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رك 7 5 
0 العامل يشارك بمال القراض 


5846 


أوبنصفه'" أويقارض به" 

قال الشيخ كقله”": شركة العامل بال القراض”' على ثلاثة أوجه: تجوز 
إذا كانت في شراء شيء بعينه ينفرد باشترائه ويكون عنده أو يليان الشراء جميعاً 
ويكون تحت أيديهاء ويمنع إذا كان الآخر هو المتولي الشراء أو يكون تحت 
يديه» ويجوز في غير المعين على مثل ذلك إذا كان ينفرد المقارض بالشراء ويليان 
ذلك جميعاً ويكون تحت يديه أو تحت أيديها جميعاً» ويمنع إذا كان الآخر 
المتولي للشراء أو الدفع. 

ويختلف في صفة الضمان: فإن انفرد الأجنبي بالشراء والدفع ضمن 
الخسارة والضياع» وكذلك إذا ولي الأجنبي الشراء ثم كان تحت يدي العامل؛ 
فإن”' العامل يضمن الخسارة والضياعء وإن ولي”" العامل الشراء ثم جعل 
نحت يدي الأجنبي ضمن الضياع لأجل تسليمه ولم يضمن الخسارة إن بيع 
بالأقل؛ لأن الشراء كان يحسن نظره؛ وإن كان العامل فقيراً والأجنبي غير عالم 
أن ذلك المال قراض؛ لم يضمن خسارة ولا ضياعاًء وهو في ذلك”” بمنزلة من 
(1) في (ت): (ببعضه). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (قال الشيخ ككخلثه) زيادة من (ت). 
(؟) قوله: (بيال القراض) يقابله في (ر): (بالقراض). 
(0) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (فإن) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (تولى). 
(8) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 


اشترى من غاصب ثم باع أو وهب ثم استحق أنه لا ضهان على المشتري وفيه 
اختلاف». وإن كان عالما ضمن. 
فصل 
المقارض يبضع من القراض 

ولا يبضع العامل من مال”'' القراض؛ لأن العمل” ' معلق بعين المقارض 
وليس في الذمة؛ بخلاف المساقاة» فإن فعل فأبضع فخسر أو ضاع المال ضمن» 
وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع معه أجرته من ذمة العامل؛ ثم 
ينظرء فإن كانت الأجرة أكثر من الجزء كانت خسارة ما بين ذلك على 
العامل» وإن كانت الأجرة أقل من الجزء كان الفضل لربٌ المال ولا شيء 
للعامل فيه؛ لأنَّ صاحب المال جعل”” ذلك له على أن يعمل لنفسه”؟ فلم 
يعمل. وإن كانت البضاعة على وجه المعونة والمكارمة للعامل بغير عوض 
كان للعامل أيضاً الأقل من جزئه من الربح أو إجارة مثل الذي عمل؛ لأن 
العامل الثاني لم يتطوع بهبة عمله إلا”") للمقارضء ورب المال رضي أن يعمل 


520 فد 
له فيه بغير عوض" '. 


)١(‏ قوله: (من مال) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (العامل). 

(©) في (ر): (فعل). 

(5) في (ر): (به). 

(5) في (ر): (بنفسه). 

(5 في (ر): (إلى). 

(0) قوله: (بغير عوض) يقابله في (ر): (بعوض). 
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فصل 
ل المقارض يستودع غيره من مال القراض] 

ولا يقارض العامل غيره ى) لا يبضع» فإن فعل كان متعدياً ويضمن 
الخسارة والضياعء وإن ربح الثاني واختلف الجزءان”'' فكان الأول النصف». 
والثاني الثلث» كان السدس الفاضل لربٌ المال ولا شيء للعاملء لأنه إن) 
يستحق الجزء بالعمل وهذا لم يستحق الجزء بالعمل وهذالم يعمل”"» وإن كان 
للثاني”" الثلثان كان في المسألة قولان”''؛ قول ابن القاسم: إن لربٌ المال نصف 
الربح ويتبع العامل الآخر الأول بالسدس. 

وقال غيره: للآخر الثلثان ويتبع رت امال الكامل الأول افوس 7 
وكذلك إذا ذهب بعض الال عند الأول أخذ ثانين ديناراً فذهب منها أربعون 
ثم دفع الباقي لمن عمل فيه فصارت مائة» فيبدً”'2 رب المال عند ابن القاسم 
بتسعين رأس ماله ونصيبه من الربح. وخالف غيره في الوجهين جميعاً وجعل 
رأس المال الأربعين وثلثي الربح. فوجه الأول أن العامل عمل على أن المال 
على ملك غيره وربح مال القراض كالولادة تزكى عن" ملك رب المال» فإن 
استحق المال كان بمنزلة لو لم يسلمه إلى يد غيره. ووجه الثاني أن يقول: إنا 


)١(‏ في (ر): (الجزء). 

(0) في (ر): (يكن). 

(") قوله: (للثاني) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (قولان) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (وقال غيره... الأول بالسدس) ساقط من (ر). 
(57) في (ر): (فرأى). 

0 في (ر): (على). 
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يلزم جبر الخسارة وأن يكون الربح على المسمى الأول من عاقد رب المال 
عليه ولا يلزمه مثل ذلك الثاني والفرق بينهما أن الأول لو تجر فيه لنفسه لكان 
الربح بينهها على المسمى» ولو غصبه الثاني من الأول وهو عالم أنه قراض فتجر 
فيه لنفسه لكان ربحه كله له ولو أخذ حائطاً مساقاة على النصف ثم دفعه إلى 
غيره على الثلث كان السدس الفاضل للمساقى الأول. وإن أخذه الثاني على 
أن الثلثين له لم يجز”'"» فإن فات بالعمل كان لصاحب المال النصف. والمساقاة 
في هذين الوجهين بخلاف القراض؛ لأن العمل بالقراض على عين المقارض ”© 
والمساقاة في الذمة فجاز أن يعطيه لغيره ويكون له الربح» وفارق القراض أيضاً 
إذا دفع الجائط على أن الثلثين للثاني لأن الثمرة لرب النخل وإنما باع من 
المساقى نصفها بعمله”"» فإذا باع الثاني منها]”' ما لم يبعه منه”" ربهاء رد 
ربها”' بيعه فيها؛ لأن الثغار كالسلع لرب النخلء وإنما باع من المساقاة””) 
بخلاف العين الدنانير والدراهم. 

ل تركدلت اذا درجم العانا الأح؟ فظاف""المدونة" أذ . 

53206 ثم يختلف بماذا يرجع العامل الآخر؟ فظاهر/ "المدونة" أنه يرجع على من 
دفعه إليه بسدس الثمرة» وهذا لما في المساقاة من التوسعة من الغرر بخلاف 
البيع فأشبه كونها صداقاً أو كتابة» وقياس البياعات أن يرجع بربع”” الإجارة» 


)١(‏ في (ر): (على الثلثين له لم يجبر). 
(؟) في (ت): (العامل). 

(9) في (ر): (وإنما باع من المساقاة ونصفها يعمله). 

(4) في (ر): (منهما). 

(0) في (ر): (منها). 

(1) قوله: (ريها) ساقط من (ر). 

() قوله: (لرب النخلء وإنما باع من المساقاة) زيادة من (ر). 
(4) ساقط من (ر). 
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بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل”' فاستحق بعضهاء فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها 
وهو ربع الإجارة» فإن كان جميع الغمرة مثة أوسق» كان للعامل أربعة© 
واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع" المنافع» ولو كانت 
المساقاة على عين العامل””'» وأخذه على النصف ودفعه للثاني" على الثلث» 
كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض. 

وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراضء ولا أن يرسله 


مع غيره. ولا يبيع بالدين. 


)١(‏ في (ر): (يعمل). 
(1) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر): (الربع). 
(7) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر): (مقابله رب). 

(5) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (للثاني) ساقط من (ت). 


باب 


العبد والمكاتب يقارض أويقارض ربح 
أحدهما"'» وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ 55 
والقراض"' والمساقاة بين المسلم والنصراني 

واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير”” قراضاً 
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أو يأخذه؛ فأجاز ذلك ابن القاسم””, ومنعه أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك 
كان" قد استمرع غيزه ماله"" .و إن أخيذ كان قن" اجر نفسة وقول ]ذا أعطا 
والاغوز الحسن» لأن الأذن يتففت أن حص نف وان أغيزها فجائد 
لأنها تجارة بالمال» فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضاًء كان لسيده الأكثر 
من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل» وإن أعطى كان عليه الأقل من 
المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل. 
فصل 
مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام 
ولا يقارض من لا يعرف الحلال والحرام» ولا من يعرف ذلك ويعمل 


)١(‏ قوله: (أو يقارض أحدهما) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (والقراض) ساقط من (ر). 

(*) في (ت): (المال). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 5 55. 

(6) قوله: (كان) زيادة من (ر). 

() قوله: (ماله) زيادة من (ت). 

(0) قوله: (قد) سقط من (ر). 

(8) في (ر): (لنفسه). 
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بالحرام» ولا من يعلم أنه إن تيسر له عمل به» وتفترق منزلة ذلك إذا فعل. فأما 
من كان يجهل ويتجر فيم| يدخل فيه الربى كالصرف وبيع الطعام فينبغي أن 
يتصدق بالفضل من غير جبرء إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة 
بالفضلء وإن كان تجره بيع البر وما أشبهه وبياعاته على النقد ساغ له الربح» 
وإن ختى أذ كوة زاف ]الآ مود بيع" نولا أن" العوض عل 
استحب الصدقة بجميع رأس المال والربح» وإن علم أن تجره كان”'' فيه أجبر 

ولا يأخذ المسلم من النصراني قراضاً؛ لأنَّ فيه إذلالاً له» فإن فعل وفات 
بالعمل”' مضى ولا يعطيه إياه» قال في "كتاب محمد": هذا متعرض لأكل 
الحرام ولا خير فيه وينقض”". ولا يساقي المسلم نفسه من نصراني لأن فيه 
إذلالآ وهو في هذا الوجه أشد من القراض. وأرى أن يفسخ إن أدرك قبل 
العمل فإن شرع في العمل لم يفسخ. ولو قيل: إنه يخرج قبل تمام العمل 
ويعطى أجره عن الماضي لكان وجهاء وهذه ضرورة وفسخه عقوبة عليه إلا 
أن يأتي بنصراني أو مودي يعمل مكانه فلا يفسخ؛ لأن المساقاة على الذمة. ولو 
ساقى المسلم حائطه من نصراني لجاز إذا كان النصراني لا يعصر نصيبه منه'”) 


)١(‏ ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يجد). 

(*") قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(4) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (بالعمل) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 79415. 
(8) قوله: (منه) ساقط من (ر). 


هه ال 
خرأء ويختلف إذا كان يعصره خمراً هل يفسخه أو يمغى؟ 

ويباع نصيب النصراني عليه إذا أتمّ العمل ولو لم ينظر في ذلك حتى أتم 
العمل لكان له المسمى؛ لأن الفساد في العقد ثم يباع ذلك المسمى. 
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5 باب 9 
رق ا 5 
ما لا يجوزمن القراض 

وإذا أخذ مائتي دينار””'' ليعمل في كل مائة بانفرادها ويكون ربح أحدهما 
للعامل والآخر لصاحب الالء لم يجز”". فإن نزل كان أجيراً فيها والربح 
وإن ربح كان له الأقل مما ربح فيها أو إجارة المثل» وهو أحسن؛ لأنْ صاحب 
الملل لم يستأجره عليها بشيء» وقد تقدم ذلك في "كتاب الشركة" فإن عمل في 
المائتين على أن ربح المائة بينهم| والأخرى لأحدهما لم يجزء وكان الجواب في التي 
ينفرد أحدهما بربحها على ما تقدم: فإن شرطا ربحها لصاحب المال» كان 
للعامل أجره وإن لم يربح فيها””» وإن شرطا ربحها للعامل كانت له إجارة 
المثل ما لم يجاوز ربحهاء وإن خسر لم يكن له شيء» وهذا إذا جعل له ربحها 
وألا شىء عليه من خسارتهاء وإن كان عليه خسارتها كان سلفاً فاسداً فله 
الربح وعليه الخسارة. 

ويختلف في التي شرطا ربحها بينهها على ثلاثة أقوال: هل يكون فيها 
أجيرً”» أو على قراض المثل؛ أو يكون للعامل الأقل من المسمى» أو قراض 
المثل إن شرطا ربح المنفردة لرب المال. أو يكون له" الأكثر إن شرطا ربحها 
للعامل؟ 
(1) في (ر): (درهم). 
(1) قوله: (م يجز) ساقط من (ر). 
(") قوله: (فإن شرطا...وإنلم يربح فيها) ساقط من (ر). 


(5) في (ر): (أجرة المثل). 
(6) قوله: (له) ساقط من (ر). 


0 ال 
وقال ابن نافع في "شرح ابن مزين": إن شرط أحدهما زيادة فعمل 
العامل وربح فإن مشترط الزيادة بالخيار؛ إن شاء أبطلها وكانا على قراضههم| 
(ف) 5 1 )200 ٌ اكه 
|الأدله فإن أبى إيطالما / كان للعامل إجارة المثل والربح لصاحب المال 
والضمان عليه. 
ويختلف إذا كانت واحدة قراضاً والأخرى سلفاء فقيل: يكون في التي 
على القراض أجيرا. وقيل: قراض المثل. وقيل: الأكثر. وعلى قول سحنون 
7 5 1 3 5 5 
يكون له الأكثر مالم يقبض”' السلف ويتم له”" الربى بينهم””؟. وعلى قول ابن 
نافع يكون في القراض على المسمى إن أسقط السلف وإلا كان أجيراًء وأمًا 
السلف فربحه للعامل إلا أن يشترط عليه ألا يبين به" ' وأن يعمل به في جملة 
القراض» فيختلف هل يكون الربح للعامل والضمان عليه» أو لرب المال 
والضمان منه لأجل التحجير؟ وإن دفع إليه مائتين على جزء متفق كل 
واحدة"2 على النصفء أو مختلف؛ إحداهماعلى النصفء. والأخرى على 
الثلث. فإن كان على تخليطه!ا جازء وإن كان على أن يعمل في كل واحدة 
واختلف إذا كان ا جزء متفقاً» فأجازه محمد ومنعه ابن حبيب قال: فإن 
نول كان أجيرا"".. والقياس أن يكون الحوات فيهيا واحدًا استوى الحزء أو 


)١(‏ ني (ت): (أبطلناها). 

(0) في (ر): (يقضص). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ت). 

(؛) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١75‏ 
(6) ني (ر): ( شيء له). 

(1) ساقط من (ر). 

20 انظر: النوادر والزيادات: لا/ .76٠١‏ 
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اختلف, لأن المنع''' خيفة أن يخسر في إحداهما ولا يجبر من الأخرىء فإن 
الحكم فيما دفع في مرة أن يجبر خسارته ولا يكون الربح إلا بعد جبر رأس 
المال. وهذا التعليل يستوي فيه استواء الجزء واختلافه» ومحمله إذا قال: هذه 
على النصف. وهذه على الثلث على ألا خلط حتى يبيح له خلطهما. وإن أخذ 
مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جازء وله 
أن يخلطهما إلا أن يشترط عليه ألا يخلطهماء فيعود الجواب إلى ما تقدم؛ لأنه 
كان قادراً على أن يأخذ منه الأول ما 01" يخلطه فصار في المالين بمنزلة من 
أعنهنا عا 
فصل 
آفيما إذا أخن مائة على النصف وأشغل الأول] 
وإن أشغل الأول جاز إذا كان الثاني على جزء موافق للأول. 
واختلف إذا كان مختلفاً فأجازه ابن القاسم في المدونة» وقال مالك في 
كتاب محمد: لا يعجبني ذلك”". والأول أبين» ولا يجوز أن يأخذ الثاني على أن 
يخلطه بالأول”' على جزء موافق ولا مخالف لأنه على وجهين؛ فإن كان الثاني 
على أن الشركة في الأول بحسب رأس ماله" ' وفيه الآن خسارة أو ربح, كانا 
قد دخلا على أن يجبر الخسارة من الربح”' الثاني أو يكون للثانٍ بعض ربح 


)١(‏ في (ر): (البيع). 
() قوله: (مالم) يقابله في (ر): (مما كان). 

(*) قوله: (أربعة واستحق عليه منها وسق... لا يعجبني ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (كالأول). 

(0) قوله: (ماله) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الربح) ساقط من (ت). 


الأول وكل”" ذلك فاسد. وإن أخذ الثاني على أن الشركة تكون على قيمة 
الأولء دخله مثل ذلك؛ لأن القيم وقت البيع تتغير عن وقت التقويم وتزيد 
وتنقص. وإن أعطاه الثاني فلم يشترط عليه خلطه كان محموله على الجواز 
وعلى ألا يخلط”" حتى يشترط عليه خلطه» وإن نض الأول وفيه خسارة أو 
ربح لم يجز عند ابن القاسم أن يأخذ منه قراضاً آخر بحال: بجزء موافق أو 
مخالف كان محمله في الثاني على الخلط أو على الإنفراد. وأجازه غيره بثلاثة 
شروط: إذا كان في الأول ربح والجزء موافق على ألا يخلط. ووافق ابن القاسم 
إذا كان في الأول خسارة» وإذا كان فيه ربح والجزء”" مختلف أو متفق بشرط 
الخلط”'». وهو أحسن وليس الخسارة كالربح؛ لأن الشأن عند الخسارة كراهية 
العامل في التمادي والقصد من صاحب الال أن يعطيه الثاني ليتمادى بالأول 
رجاء أن يجبر الخسارة» والشأن إذا كان فيه الربح أن العامل يرغب في التمادي 
وإن لم يدفع إليه شيئا ولو علم من العامل أن غرضه رد المال ليستعجل نصيبه 
من الربح لمنع» وينبغي إذا علم أن العامل على رغبته في التمادي بالأول أن يجوز 
الثاني وإن على جزء مخالف”' للأول» وإن عملا على الوجه الفاسد بشرط 
الخلط فض الربح على قدر المالين يوم الخلط فا ناب الأول جبر به الخسارة» 
وما ناب الثاني كان فيه على قراض امثل مالم يجاوز المسمى فلا يزاد؛ لأنه رضي 
بالمسمى على أن يحبر”"2 خسارة الأول من جميع الربح» فإن أسقط ذلك عنه لم 


)١(‏ ني (ر): (كان). 

(0) في (ت): (يخلطه). 

(”) ساقط من (ر). 

(؟) في (ر): (يشترط الخليط). 

(65) في (ر): (بخلاف). 

(5) قوله: (يجبر) يقابله في (ت): (لا يجبر). 


كناب القراض 20> 


يزد على المسمىء وعلى هذا يجري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه 
بالثاني فض”'' ما نض الآن”" على قدر ما يقع به" الأول ووزن”' في الثاني» . 
فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وني الربح على المسمى وما ناب 
الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوم”") 
خسارة» وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خلطه 
الثان وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك. 
فصل 
فيما إذا اشترط على العامل 
ضمان القراض إن هلك 
وإذا اشترط على العامل ضان القراض إن هلك”' أو أنه غير مصدق إن 
ادعى هلاكه أو ضياعه؛ كان الشرط باطلاً ولا ضمان عليه» وقوله مقبول”" إن 
قال: هلك أو خسرته؛ قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض امثل””. وقال 
مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل”"» فإن كان 


)١(‏ ني (ر): (فنض). 

(0)ني (ر): (لأن). 

(*) في (ت): (فيه). 

(5) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في الأول ذلك اليوم) يقابله في (ر): (في ذلك الأول ذلك). 
(5) في (ر): (أن خلطه). 

(0) قوله: (وقوله مقبول) ساقط من (ر). 

(8) انظر: المدونة: 7/7 5517» والبيان والتحصيل: .705/١7‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .70١‏ 


أ مر 
1 


قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا أسقط”' الشرط فيمضي 
بالمسيمى: 

وإذا ضرب للقراض أجلاً كان فاسداً؛ لأنه على وجهين: إما أن يأ 
الأجل والمال في سلع فيشترط أن يرده على حاله'" ويكون اللمتولي للبيع 
|والنضوض صاحب الال كان القراض على الشراء دون البيع» أو يأتي الأجل 
“وقد باع أول بيعة”" ثم صيره في سلع فشرط أن يرده على حاله ويكون له 
الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من 
أول بيعة والشراء الثاني زيادة» أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني 
فذلك فاسد؛ لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على أن يتولى غيره 
البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب امال فإذا نزل ذلك 
كان عند ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل أنه 

اعد لاله رفهير القن والسادة 

فصل 
المقارض يأخن مالاً قراضاً 
ويشترط أن يعمل به معه رب المال 

وقال مالك في صاحب المال يعمل مع العامل في القراض”؟: لا خير فيه 


)١(‏ قوله: (وقال صاحب المال: أنا أسقط) يقابله في (ر): (فإن صاحب المال إذا سقط). 
(؟) قوله: (على حاله) زيادة من (ر). 

(1) قوله: (أول بيعة) يقابله في (ر): (أو ل بيعه). 

(5) في (ت): (أجيز). 

(6) في (ر): (العدد). 

(5) قوله: (في القراض) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


ويرد العامل إلى أجر مثله؛ قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيراً. 

قال الشيخ ذلته: وهذا إذا كان ذلك” بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن 
يعمل الآخر”"؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل 
ذلك؛ وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان 
فيه" المسمى» وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال”'' فلا بأس. 


)١1(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (الأجير). 

(©) في (ر): (له). 

(5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 


,22ت لدجم 
اسم 2 
سفر العامل بالقراض 

قال الشيخ كته: سفر العامل بالقراض ومنعه على ستة أوجه: فإما أن 
يسافر به ولم يكن من صاحب المال حجر ولا إباحة» أو أباح له السفر جملة» أو 
إلى موضع بعينه» أو قال: سافر به حيث شئت إلا موضعاً لعينه» أو حجر عليه 
الخروج به عن"'' البلدء أو أوجب عليه السفر به وحجر عليه أن يتجر به في 
البلد. فاختلف هل له أن يسافر به إذا لم يشترط عليه المقام ولا السفر به؟ فقال 
ابن القاسم: له عند مالك أن يسافر به إلا أن يكون نهاه عن ذلك”©. وقال 
مالك في "كتاب محمد”"": لا يصلح أن يشترط عليه ألا يسافر به””''» وقال ابن 
حبيب: السنة ألا يخرج به إلا أن يأذن صاحب امال" ". 

قال الشيخ #لته: أما إذا كان العامل شأنه السفر كان له أن يسافر به إلا أن 
يفترط الا سافن نودو إن كان يازا 1و1 عتم قانه الآدارة 'قليين”"'" أن 
يسافر به إلا أن يشترط ذلك. وإن حجر عليه السفر به جاز ذلك إلا ما ذكره 
حمل عنه. والأول أحسن إذا كان الموضع واسعاً لمثل تلك التجارة» وإذا كان 
على غير ذلك لم يصلح القراضء فإن فعل وخرج به كان متعدياً وضامناً إن 
هلك المال» وإن أباح له السفر جملة أو أباح له موضعاً بعينه» أو أباح له جميع 
)١(‏ قوله: (به عن) يقابله في (ر): (من). 
(؟) انظر: المدونة: "/ 5 58. 
() قوله: (محمد) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 58 7. 


(05) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 771. 
(1) قوله: (له أن يسافر... صنعة شأنه الإدارة فليس) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


المواضع إلا موضعاً لعينه جاز» وإن شرط عليه السفر وحجر عليه أن يتجر به 
والرج رح اكرات عر مدرو إلعدير تر جز اص يلمي 
وقال فيمن أخذ قراضاً على أن يخرج به من مصر"" إلى البحيرة أو 
الفيوم”“يشتري الطعام: لا بأس به. قيل له: فالموضع البعيد يخرج إليه مثل 
إفريقية يشتري بها؟ قال: لا بأس به وقال ابن حبيب: يجوز أن يشترط عليه أن 
يخرج بالمال ولا يسمى بلداً بعينه» وإن سمى بلدا بعينه إذا كان'" واسع المتجر 
مالم يشترط عليه جلب ما اشترى هنالك» أو يسمي سلعاً يشتريها ويأتي بهاء أو 
يحمل من هنا إلى هناك سلعاً يبيعهاء فذلك مكروه وهو فيه أجير””". 

قال الشيخ فللقه: ويجوز على أصل أصبغ أن يقارضه على أن يتجر في) 
يدخر كما جاز" ' أن يخرج ولا يشتري إلا من بلد كذا؛ لأن كل ذلك تحجير بل 
هو فيما هو حاضر أخف. وقول ابن حبيب أن ذلك يجوز إذا كان لا يشتري من 
هاهنا ولا يشترط عليه القدوم با يشتري هناك ليس بالبين بل إذا ابتدأ الشراء 
والتجر من هاهنا أخف. وهذه العادة مع عدم الشرط ولو فسد ذلك بالشرط 
لفسد مع عدمه لأنها العادة» والعادة كالشرطء ولو أخذ القراض من عادته 
السفر وليس شأنه التجر في المقام فاشترى ما يجلس به للتجارة لكان متعديا. 
وكذلك إذا أخذ المال بزاز"؟ صاحب دكان فاشترى غير صنعته وما يدار ولا 
يخزن ولا يدخر كان متعدياً. 
)١1(‏ في (ر): (حصن). 
() في (ر): (القلزم). 
(*) قوله: (كان) ساقط من (ر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /1/ 54 7. 


(5) في (ف): (يذكره ىا أجاز). 
69 ف (ر): (رأي). 


يا خيد جو 
أ 3 مك 
حفن 


باب 
2 : 5 50 590 إن" 
2 ث العامل يشترط عليه أن يتجر ل صنف 1 
بعينه أو يجلس 4 موضع بعينه 


قال2©0: ويجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل أن يتجر في صنف 
بعينه إذا كان لا يتعذر التجر فيه» وقال مالك في "المدونة": إذا اشترط عليه أن 
يتجر في البز؛ جاز”" إذا كان موجوداً في الشتاء والصيف”". ولا أدري كيف 
هذا والقراض ليس يحتاج أن يعمل فيه سنة» فإن كان غير مدير جاز على نضة 
واحدة» وإن كان مديراً لم يحمل على أول ما بيع من ذلك وليس ذلك القصد 
والشأن أن يبيع له ويشتري وأن يكرر ذلك”'' حتى ينهاه» ولو نهاه بعدما شغل 

جع الملل أول مرة كان ذلك على أحد القولين فيا لا غاية/ له كالكراء 

مشاه ة: وهل القو ل الكقرر 057 ردس حيين"؛ لآن عليه فيه ضيررا. .إن 
سافر بالقراضء ثم قدم فنض المال لم يشغله في شيء يرجع به إلا بإذن صاحب 
المال وهذا الشأن. 

واختلف إذا اشترط أن يشتري شيئاً فيكري أو يزرع به. فمنع ذلك مالك 
في "المدونة" وقال: إن عمل رد إلى إجارة مثله”". وقال ابن شعبان: اختلف 
)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 
)فول (جاز) مناقط عن 200 
(9) انظر: المدونة: 7/ 5657. 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
اقول لذ تساقط م 


0 انظر: المدونة: 7/7 057. 


كناب القراض 6 


إذا اشترط أن يزرع به فأجيز وكره. 

قال الشيخ فلله: وأرى أن يمضي إذا عمل به ولا يجري على أحكام 
الفاسد, فإن زرع به من غير شرط جازء وإن خسر”' لأنه لم يتم أو لأن سعره 
صلح لم يكن عليه شيء”'"» وإن كان ذلك لظلم أحدثه أحد ولم يتقدم له عادة 
لم يكن عليه شيء. وإن كان متقدما”" وهو عالم به ضمن» وسواء كانت 
الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم لأنه متعد في أصل فعله والثمن في 
ذمته في أول ما زرع به» وإن عمل به مساقاة بشرط» كان على الخلاف» وإن 
علم به بغير شرط جاز حسبا تقدم في الزرع. وإن أخذه على ألا يتجر إلا في 
البز فتجر في غيره» فإن خسر ضمنء وإن ربح كان على القراضء والقياس أن 
يكون له الأقل من ثلث المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل””» وقد تقدم 
ذلك. وقال مالك”©: لا يجوز أن يشترط على العامل أن يجلس في حانوت 
بعينه» فإن فعل كان أجيرأًء وكذلك إذا شرط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة 
1 اوسا رقي كه 


)١(‏ قوله: (خسر) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ر). 

(©) في (ر): (معتديًا). 

(5) قوله: (أو إجارة المثل) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (كبيرة لا) يقابله في (ر): (كثيرًا). 
0 انظر: المدونة: 7/ 5 56. 


2 ال 
باب 

العامل يستدين على القراض 
وإذا اشترى العامل بال القراضء ثم استدان واشترى متاعاً آخر على 
ذلك القراض فإن كان غير مدير لم يجز وكان المشتري للعامل؛ له ربحه وعليه 
وضعيته» ولو رضي له صاحب امال أن يشتريه”" على القراض ما جاز والربح 
للعامل إلا أن يقول صاحب المال: إن ضاع القراض دفعت من ذمتي» فيكون 
له الربح والعامل أجير'". وإن قال: اشتر علي القراض فإن ضاع لم يكن علي 
شيء» كان الربح والخسارة للعامل وعليه؛ فإن كان مديرا فاشترى ب ليس معه 
على النقد ليدفع من القراض جازء وهذا مما لا يستغني عنه العامل يشتري أول 
النهار ويقضي آخره أو للغد مما يبيعه أو يقبضه'" من ديونه» وقال محمد: إذا 
اشترى على القراض فلم ينقد حتى باع ذلك المشتري بربح» فالربح لللمال 
بمنزلة لولم يبع حتى نقد؛ لأنها وجبت للقراض بوجه جائز وإن ل ينقد ثمن 
الأولى'' حتى اشترى أخرى ونقد فيها مال القراضء كان ربحها للعامل 
وخسارتها عليه؛ لأن الشراء فيها على القراض غير جائز. ولو اشترى على 
القراض والمال عنده في البيت فاستسلف الثمن من صاحب القراض أو من 
غيره فدفعه في ثمن السلعة» ثم باعها بربح» ثم اشترى بال القراض سلعة 
أخرى فربح فيها أو خسر”” كانت السلعتان جميعاً على القراض» ويجير من 


5 3 
رن 5 


)١(‏ في (ر): (يشترط). 
(؟) قوله: (والعامل أجير) ساقط من (ر). 
(") في (ت): (يقتضيه). 

(5) في (ر): (الأول). 

(6) في (ر): (فخسر فيها). 


كناب القراض 6 


الأولى خسارة الثانية إن كان فيها خسارة» ولو اشترى الثانية قبل بيع الأولى لم 
تكن الثانية على القراض؛ لأن العمل في القراض قد تعين في تلك السلعة ومن 
حق صاحب الال ألا يقضي تلك المائة الثانية في مائته”"2. ولو باع الأولى ولم 
يقض ثمنها في السلف حتى اشترى الثانية» كانت الثانية على القراض؛ لأن في 
يديه حينئذ مائتين؛ ماثة القراضء والمائة الثانية. 

واختلف فيمن أخذ ماثة ديئار قراضاً فاشترى سلعة بائة نقداً وبياثة إلى 
سنة بهاذا يكون العامل شريكاً؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه يكون شريكاً 
وازادت قيمة الشلعة عل الاكة البقد» وروى عنه اشتهب أنه يكون ري 
بقيمة المائة المؤجلة على النقد”". 

واختلف عن ابن القاسم هل يكون شريكاً بها زادت قيمة السلعة على 
المائة''؟ أو بقيمة المائة؟ وقيمة المائة أحسن وهو الأصل أن السلعة تفض على 
الثمنين اللذين اشتريا بها إلا أن تكون الديون لا تعرف ها قيمة" ©. 


(1) في (ر): (تلك الثانية في الثانية). 

)١(‏ قوله: (ب) زادت قيمة السلعة على المائة النقد... يكون شريكًا) ساقط من (ر). 
(”") انظر: النوادر والزيادات: /1/ 70/8. 

() قوله: (الماثة) يقابله في (ر): (الثانية). 

(0) في (ت): لهم قيم). 


2ه ال 
باج 

4 العامل يتعدى # القراض الفاسد”'' 

وإذا تجر العامل في القراض لنفسه ضمن الخسارة (والتلف)» ويفترق 

الجواب في الربح؛ فإن كان تجره في الوقت الذي أذن له في حركة المال كان 

الربح على القراض» وإن كان في وقت لم يؤذن له في حركته؛ كان الربح للعامل 

هذا عقد هذا الباب. فإن أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه فتمكن له 

العمل فيه فاشترى غيره كان الربح على القراض»ء والقياس أن يكون له الأقل 

00 من”" المسمى أو قراض/ المثل» فإن كان المسمى أقل لم يكن له سواء للعقد 

” الذي كانا عقداه» وإن كان قراض المثل أقل لم يعط المسمى؛ لأن رب المال إنما 

استأجره بذلك الجزء ليعمل في صنف بعينه فلم يعمل فيه» وإن تجر لنفسه في 

حين لا يتمكن فيه التجر في ذلك الصنف كان الربح للعامل» وكذلك إن تجر 

في الصنف المأذون فيه ثم باعه» ثم اشترى غيره وربح وكان أخذ المال”" على 

نضة واحدة كان الربح الثاني للعاملء إلا أن يحبسه عن ربه فيكون له على حكم 

الغاصب يتجر في مال الغصبء وإن أخذ القراض ليتجر به في بلد آخر 

ويبتدئ الشراء من موضعه الآن إن”' كان الربح للقراض» وإن كان يشتري 

به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى به قبل خروجه ما باعه هناك كان الربح له 

والوضيعة عليه» وإن كان تجر بعد وصوله وبعد أن تيسر له التجر في 


3 5 
5 60 


)١(‏ ساقط من (ر). 

(؟) ساقط من (ر). 

() في (ر): (وكان أخذه العامل). 
(5) قوله: (إن) زيادة من (ت). 
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الصنف”' الذي سمى له كان الربح للقراضء ويتغير الجزء الذي عقداه 
حسبا تقدم» وإن تجر في الصنف الذي أذن”" له فيه ل يتغير الجزء”"؛ لأنه إنها 
خالف في النية إلا أن يعدم ذلك الصنف في البلد الذي قدمه» أو وجد سوقه 
قد تغيرت وصار إلى ]له فائدة في شرائه» وما يعلم أن صاحب الال لا 
يشتريه بذلك السعر فيكون الربح للعامل. وإن كان ذلك الصنف موجوداً 
وغلا السعر الذي يشتري به فكتب إليه صاحب المال بأن لا يشتريه» فاشتراه 
بعد ذلك لنفسه كان الربح للعامل وعليه خسارته. وإن اشتراه لصاحب المال 
كان الربح للقراض والخسارة على صاحب الال لأنه لم يكن له عزله بعد 
سفره ووصوله. 


)١(‏ ني (ر): (الشيء). 

(؟) قوله: (أذن) زيادة من (ت). 

(9) قوله: (لم يتغير الجزء) ساقط من (ت). 
(4) ساقط من (ر). 


ع عا عي هه 
أ 201 
عي ف 


باب 


كك اد 2 
رن ْ ضْ 5 
العامل يتعدى 2# القراض الفاسد 

قال الشيخ كآنه 20. : قد تقدم القول إذا قارض بعرض وأمره أن يبيع بعين 
فتعدى العامل فباعها بعروض وقول ابن حبيب في ذلك”". وأمّا إن كان 
القراض بعين وأمره أن يشتري به عبد فلان فالقراض فاسدء. فإن خالف 
فاشترى غيره لنفسه بعد أن امتنع سيد العبد من بيعه منه» كان الربح للعامل. 
وإن كان تجره لنفسه قبل طلبه ومعلوم أنه كان' '" يبيعه منه أو بعد أن طلبه أو 
أمكنه من شرائه» كان الربح للقراض. وإن أطلق له الشراء في جميع الأصناف 
على أن يبيع بالنسيئة فخالف وباع بالنقد كان على قولين: على قول أنه يكون في 
37 نا 0 بس 3 ًّ 5 ٠ ٠‏ 
المشتري”' لو لم يبعه على قراض المثل يمضي بيعه ولا يرد وإن لم يفت ولا 
يكون عليه ضمان إن ضاع الثمن؛ لأن الحكم على القول أنه يرد إلى قراض المثل 
أن يباع بالنقد ولا يوني بذلك الشرط. وإن كان في الثمن ربح كان فيه على 
قراض مثله'' وإن لم يكن فضل لم يكن له شيء؛ وعلى القول أنه يكون في 
المشتري أجيراً يكون في بيعه متعدياً؛ لأنه لو علم به قبل البيع لأعطاه إجارة 
التو وا ل ا 
ل ا لي ل 
)١(‏ زيادة من (ت). 
)١١‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 5 7. 
(*) قوله: (كان) ساقط من (ر). 


وساف من 3ر1 


كناب القراض 29> 


دون البيع. وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم وقال غير ابن القاسم 
في "المدونة": هو متعدء وهو بمنزلة رجل أخذ مالآ على أن يشتري صنفًا غير 
موجود فذلك قراض لا يجوز» فإن اشترى غير ما أمر به كان متعدياء ويكون 
الفضل فيه إن كان لربٌ المال» وإن كانت وضيعة فعليه» ويعطى من الفضل 
على قراض المثل؛ لأني إن ذهبت أعطيه أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله 
يذهب بالفضل وببعض وبنصف رأس المال؛ فيكون قد نال بتعديه وجه ما 
طلب”". ولا وجه لهذا القول لأنه إن كان الحكم عنده أن يكون”" الذي 
اشتراه قبل البيع على قراض المثل فالبيع جائز ولا يكون فيه متعدياً. وإن كان 
الحكم أن يكون أجيراً كان له أجر المثل في الشراء وهو متعد في البيع» 
وصاحب الال بالخيار بين أن يجيز تعديه ويعطيه الأجر في البيع أو يضمنه 
القيمة ولا أجر له في البيع» ولا يكون تعديه”" فيهم| أصله الإجارة مما يرده في 
أصل الشراء إلى قراض امثل؛ لأنه لم يكن يستحقه في ذلك المشترى» وهذا 
الجواب في|”' إذا أمره ألا يبيع إلا بالنسيئة. وأما إن أخذ المال ليشتري شيعا 
غير موجود فاشترى غيره لنفسه لأنه لم يجد ذلك الصنف؛ كان الربح له» وإن 
اشتراه على القراض كان صاحب الال بالخيار بين أن يجيز شراءه» أو يكون فيه 
على قراض المثل» أو يضمنه رأس المال وتكون السلع للعامل. 


.5617 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) قوله: (أن يكون) يقابله في (ر): (في). 
(9) في (ر): (بعده). 

(5) قوله: (فيا) زيادة من (ر). 


باب 


م نفسه'"؛ وكيف إن كان ذلك برضا و 
صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري 0 
به من صاحب المال أو يبيع رب المال القراض 

من العامل 
0 / ومن "المدونة" قال مالك فيمن ابتاع سلعة فقصر ماله عنهاء فأخحذ 
ه 
قراضاً وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمن السلعة» قال: لاأحب ذلك؛ لأني 
أخافٌ أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيها”". 
قال ابن حبيب: فإن انكشف أنه استغلاها قومه”" حينئل”'' ورد الزيادة 
ولا ألتفت إلى ثمنها وإن ارتفع وصار فيها ربح كبير” “. وهو موافق لقول 
مالك؛ لأنه أسقط المحاباة وأ مضى البيع في| بعدء ولم يجعله بمنزلة من اشترى 
بغير وكالة فيفيتها حوالة الأسواق على قوله وتكون القيمة كالثمن الصحيح 
ثم يكون على القراض نقصها وضياعهاء وقد اختلف في هذا الأصل إذا وكل 

على الشراء فاشترى من نفسه. فقيل: ذلك جائز. 

)١(‏ في (ر): (لنفسه). 

.565 0/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(*) في (ت): (قومت). 

(5) في (ت): (يومئذ). 

() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 5 70. 

(7) في (ت): (سوق). 
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حماية”"» قاله ابن القاسم في العتبية”". وقيل: البيع غير منعقد”". ولو كانت 
الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه”'؟ لرد عتقه؛ لأنه عنده' ' بيع بغير 
وكالة؛ وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات. 

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى" إلى رجل فقال له: ادفع إِلّ مالاً 
أدفعه في ثمنها ويكون قراضًا: لا خير فيه وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلا 
فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحهاء فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان 
ربحها وضيعتها لمشتريها”". وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا" فيه 
على أن الربح لما والخسارة من المشتريء وهذان داخلان على أنها”” تكون للقراض 
ربحها وخسارتهاء وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة. 

فصل 
المقارض يشتري من رب المال سلعة 

قال مالك: ولا يعجبنى أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من 
رب المال؛ لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما” ". 
(1) في (ر): (جناية). 
0( قوله: (ابن القاسم في العتبية) ساقط من (ر). 
(") انظر: البيان والتتحصيل: 5/ .4١5‏ 
(5) في (ر): (فباعه وأعتقه عن نفسه). 
(0) في (ر): (عبد). 
(1) قوله: (أتى) ساقط من (ر). 
0) انظر: المدونة: 7// 5865. 
(8) في (ت): (ما دخلا). 


(9) في (ر): (أنهها). 
١‏ )انظر: المدونة: 7/ 56/4. 


ذخا عه هبه 
الك 
تعظة 


وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": اختلف فيه قول مالك فوجدت في 
"كتاب عبد الرحيم" أنه قال: لا بأس به إن صح بينهما خففه”'". وأرى إن 
اشترى منه من مال القراض بالشيء اليسير أن يمضي وإن اشترى بجميع 
الثمن”" أن يفسخ لأنها يتهمان أن يكونا عقدا على القراض بالعرض”" 
وأظهرا العين» ثم أعاداه إلا أن يقوم دليل على براءتهما. ويجوز لصاحب) 
المال أن يبيع من العامل عروض القراض أو بعضها بالنقد. 

واختلف إذا باعها بالنسيئة وكانت حاضرة فكرهه مالكء؛ قال ابن 
القاسم: وهو رأي وينقض. فإن فاتت كانت فيها القيمة معجلة. وقال محمد: 
لا أبلغ به الفسخء وأجازه يحبى بن سعيد والليث”. وإن لم يحضر لم يجز قولاً 
واحداً ويفسخ إن كانت قائمة» فإن فاتت مضت بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل 
ذلك عندما يخسر العامل في المال فيجعلاه إصلاحا”' لترك الخصومة فيكون 
قد اشترى منه الوجود ليؤخره با يتهمه أنه أكله فيكون بيعاً وسلفاً» واتقى 
مالك مثل ذلك في الحاضر أن يكون الذي أحضر ليس من القراضء أو يكون 
من القراض”" ولا يوني فيزيده لمكان ترك الخصومة؛ ولو علم أنها عروض 
القراض فاشتراها بمثل ما يشتريها به غيره إلى ذلك الأجل لكان جائزاً. 


.7057 /1/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ر): (المال). 

(؟) في (ر): (بالعروض). 

(5) في(ر): (لرب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /7057//1. 

() في (ت): (اصطلاحًا). 

(0) قوله: (أو يكون من القراض) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


باب 


2 المقارض يشتري أو يبيع فيجحده' ' البيع 
5ه أوالثمن: وإذا ضاع المال قبل أن ينقده هل 
يغرمه صاحب المال؟ 


3 
5 


الثمن: هو ضامن من حين لم يشهد”'". يريد فيه كانت العادة فيه الإشهاد على 
العقد أو على الدفع» وما كانت العادة فيه ترك الإشهاد على الدفع لم يضمن - 
قال ابن القاسم: ولو علم صاحب الال أنه دفع الثمن بإقرار من البائع أو غير 
ذلك؛ ثم جحد لم يسقط الضمان عن العامل إلا أن يكون دفعه بحضرة رب 
المال”". وإن جحد البائع البيع وقال: لم أبع ولم أقبض وكانت العادة الإشهاد 
على دفع الثمن دون العقدء غرم على قول ابن القاسم الأقل من الثمن أو 
القيمة» فإن كان الثمن أقل قال: ليس عليه غيره””» لأنه لو جحد في البيع وم 
يدفع إليه الثمن لم يكن عليه شيء؛ وإن كانت قيمة السلعة أقل لم يغرم غيرها 
لأنه يقول: لو سلم إلى السلعة لم يكن لك غيرهاء وفي "كتاب الوكالات" إذا 
باع الوكيل'؟ فجحد المشتري الشراءء» وإذا اشترى على القراض فضاع المال 
قبل دفعه غرمه العامل وكانت السلعة للعامل» وقال المغيرة: على الآمر دفع 
الثمن ثانية'2. وقال هاهنا فيمن وكل رجلاً يشتري له سلعة فاشتراها ثم أخذ 
)١(‏ في (ف): (فيحجد البيع أو الثمن). 

(0) انظر: المدونة: 7/ /561. 

(") انظر: المدونة: 7/ 509/4. 

(5) قوله: (غيره) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (وفي كتاب الوكالة إذا بيع الوكيل عليه شيء). 

انظر: النوادر والزيادات: /9/ .771١‏ 


2 لحم 
امال من الآمر فضاع/ أن على الآمر أن يدفع المال مرة أخرى. وقال بعض 
“المدنيين: لا يغرم الآمر وإنما هو بمنزلة الاقتضاء. وأرى إن كانت الوكالة 
على أن يكون الوزن من عند الآمر أن يغرمه ثانية. وكذلك إن كان ليكون 
الثمن سلفاً من عند المأمور ثم أتى قبل الوزن فدفع إليه الشمن ليدفعه إلى 
البائع؛ لأن الآمر حينئذ رجع عن أن يكون الثمن سلفاء وإن أعطاه ذلك 
قضاء عن السلف الذي رضي به المأمور برئ الآمر وكان الضمان من 
المأهووة ولو علم البائع أن هذا وكيل وباع على أن يكون الوزن من عند 
الآمر وجعل المأمور وكيلاً له على قبض الثمن من الآمر”"' لبرئ”" الآمر 
بالدفع إلى وكيل المأمور والمصيبة من البائع إذا ثبت الدفع أو صدقه البائع 
أو كانت العادة ترك الإشهاد. 


(1) في (ر): (الآخر). 
(؟) في (ر): (ليوفي). 
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باب 


العامل أو صاحب المال يبيع من مال 
القراض أو قب ل_أوانالبيعأويحابي 
لخ ذلت 0 

قال0": وإذا أراد صاحب امال أو العامل أن يبيع شيئاً من عروض 
القراض قبل أوان بيعها والأسواق التي ترجى لا لم يجزء فإن فعل وباع رد 
بيعه» وإن فات بها المشتري مضت بالثمن الذي بيعت به إذا كان وهو ثمنها"” 
يوم البيع. والقياس أن يكون لكل واحد منههما في ذلك مقال: فإن تعدى 
صاحب امال في البيع كان للعامل أن يغرمه الجزء الذي كان يرجو”'' أن يربحه 
فيها؛ لأنه يقول: هو ثمن لمنافعي فليس له أن يتعجل البيع ليعطي دون ما كنت 
أستحقه فيها'”2. وإن تعدى العامل فباع قبل أوان البيع ضمن ما كان من 
خسارة. وإذا دفع العامل سلعة بغير بينة فجحدت فالعامل ضامن» وكذلك 
الوكيل لرب المال أن يغرمه”". 


50 
6ة 


فصل 
المقارض يبتاع العبد من مال القراض 
فيقتل العبد عبد رجل عمدا 


وإذا اشترى العامل عبداً فقتله عبد عمداًء فإن اجتمع رب المال والعامل 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

() زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (كان موضعها). 

(5) قوله: (منهما في ذلك مقال... كان يرجو) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(1) يقابله بياض في (ت). 


9 


على القصاص (جاز ولم يحط قدره من رأس المال وكان بمنزلة ما هلك من 
المال. وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى القصاص) ودعا”' الآخر إلى العفو فإن 
كان الذي دعا إلى العفو رب المال كان القول قوله. وإن دعا إلى القتل» وكان العبد 
المقتول هو جميع مال”" القراض ولا فضل فيه وقد قال رب القاتل”": أن( 
أفتدي, أو قال'": أنا أسلم» ولا فضل في القاتل”'' كان القول قول السيد. وإن 
كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل: أنا أفتدي, أو في القاتل فضل”" وقال: أنا 
أسلمه كان القول قول العامل وكذلك إن كانت في المال بقية سوى العبد المقتول 
فالقول قول العامل””. إلا أن يكون في الباقي ربح إن أضيف إلى قيمة المقتول عند 
الافتداء أو قيمة القاتل عند إسلامه فيكون القول قول رب المال» وإن دعا 
العامل إلى القصاص لم يقبل قوله كان في المال فضل أو لم يكن. 


)١(‏ قوله: (ودعا) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (مال) ساقط من (ر). 
() في (ت) و(ح): (رب المال). 
(5) قوله: (أنا) يقابله في (ر): (إذا). 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(5) في (ر): (القتل). 

(9) في (ر): (وأبى العامل). 

(4) ساقط من (ر). 
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باب 


4 العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه عو 
02 أوعلى صاحب”'' المال أويولد ما اشترى 06 
بالقراض أو يعتق 

قال”": وإذا اشترى العامل من القراض ولده وهو موسر وف المال فضل 
عتق عليه عالماً كان أو غير عالم» (وإن)) يفترق الحكم في العلم وعدمه هل يعتق 
بالقيمة أو بالثمن؟ وإن كان لا فضل فيه وهو معسر لم يعتق عليه”" عالماً كان 
أو غير عالم» وإن كان موسراً وهو عالم أعتق عليه. هذا ظاهر قوله في 
"المدونة"» وحمله على الرضا بالتزام العتق”»» وإن كان غير عالم لم يعتق عليه. 
وقال أشهب: يعتق. وأن لا شيء عليه” ' إذا لم يكن فيه فضل علم أو لم يعلم 
أحسن؛ لأنه وكيل في ذلك المال لغيره» وفعله ذلك محتمل» هل قصد العتق أم 
لا؟ فأرى أن يحلف أنه لم يرض بعتقه ويكون رقيقاء وعليه”' إذا كان فيه فضل 
وهو موسر وغير عالم أنه ابنه القيمة”"' وسواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو 
أقل؛ لأن مصيبته كانت من صاحب الال فله ربحه وعليه وضعيته”" والقيمة 


(١)في(ت):‏ (رب). 

() قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (العقد). 

(5) في (ر): (و إلا فلا شيء عليه). 
(5) في (ت): (وعتقه). 

(0) في (ر): (بالقيمة). 

(8) في (ت): (في وضيعته). 


0 لفل 
في جنيعه يوم الحكم ولا يعتبر فيه نصيب الولد”'' من الربح يوم اشتراه ويكون 
الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبدية العامل على 
صاحب المال”'" قبل وصول رأس ماله إليه. وقد يبلك العبد قبل التقويم» فلو 
اعتبرت القيمة في نصيب العامل لكان قد أخذ ربحاً وم يصل إلى صاحب المال 


3 ا زحرة 
شيء من رأس ماله 
وكذلك إن لم مهلك وتغير سوقه بنقص””. لم يصلح") أن 000 


العامل على جزء”" من الربح يوم اشتراه فقد يكون الباقي”” كفافاً لرأس 
المال» فيكون العامل قد أ خذ ربحاً دون صاحب المال. وإن اشتراه وهو عالم 
وكان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه فإن كان الثمن”" أكثر 
أخذ به لأنه متعد في اشترائه إياه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه مال أخذه 
لينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه. وإن كان عالاً أنه ولده وجاهلاً 


١‏ بي |بالحكم يظن أنه يجوز له ملكه/ أعق بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من 


”0 
صاحب المال إلا قدر ما ينوب العامل من الربح» (وإن كان معسرا وفي المال 


)١(‏ ني (ر): (وتعتبر قيمة نصيب الولد). 

(؟) قوله: (المال) ساقط من (ر). 

(") قوله: (وقد هلك العبد قبل... شيء من رأس ماله ) ساقط من (ر). 
(؟) في (ر): (ببعض). 

(6) في (ت): (لم يصح). 

(5) في (ت): (يعطى). 

(0) في (ر): (حدة). 

(8) في (ر): (الثاني). 

(9) قوله: (الشمن) ساقط من (ر). 
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فضل بيع منه بقدر رأس المال ونصيبه من الربح) ويعتق الفاضل"' على 
العامل. وإن كان رأس ماله مائة والربح”'' مائة وخمسون كان من حق صاحب 
المال أن يباع من العبد بوائة وخمسة وعشرين على أن الباقي عتيق؛ لأن من حق 
رب المال أن يبدأ برأس ماله وبربحه ولا يستحق العامل ربحاً إلا بعد نضوض 
المال. ولو نض المال لأخذ رب المال مائة وخمسة وعشرين: فإن كان العتيق 
يعيب العبد ولا يبقى بعدما يشتري منه بائة وخمسة وعشرين”" إلا عشرة أو أ 
قل لم يعتق منه غير ذلكء ولا يصح أن يعتق منه'”' سدسه. فقد يكون الباقي لا 
يوى برأس امال أو يوفى برأس الال لا أكثر فيكون قد فضل"' للعامل ربح 
دون رب المال» وقد كان يقال: يباع منه بوائة على أن نصف الباقي حر. وهذا 
غير صحيح ويدخله من الفساد ما دخل الأول؛ لأنه إذا بيع بوائة على أن نصف 
الباقي حره لم يحصل له من الربح خمسة وعشرون دينارا وقن كان ل 
رأس ماله ببعض ربحه. 
فصل 
المقارض يشتري ولد رب المال 
أووالدهأوولد نفسه أو والده 


وإذا اشترى ولد رب المال وهو غير عالم أعتق على رب المال» وإن كان 


)١(‏ قوله: (الفاضل) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (وقيمته). 

(*) قوله: (فإن كان العتيق يعيب العبد ... وعشرين) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (وصل). 

(5) في (ر): (به). 
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عالماً م يعتق عليه. وقال ابن القاسم: ويعتق على العامل» وحمله على أنه رضي 
بعتقه من ماله عن رب المال» وقال سحنون: لا يعتق على العامل. وقال 
أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح وبيع الباقي”". وهو الحيين 
ولا يعتق عليه لأنه وكيل لسيده. ويعتق الفضل لأن العامل مقر أنه لم يشتره 
لنفسه فيعتق ذلك القدر من باب: «لا ضرر ولا ضرار». 

واختلف بعد القول أنه يعتق على العامل» هل يعتق على العامل إذا كان 
معسر ا؟ فقال ابن القاسم في «كتاب محمد» يعتق ويتبعه رب المال في ذمته”". وقيل: 
يكون رقيقًا. والأول أحسن ولا يمكن الآمر من رده في الرق لدينه. وكذلك لو 
كان والده ملكاً (لرجل) فأعتقه وهو معسر وعليه دين لابن المعتق لم يمكن من رد 
أبيه'" في الرق لدينه وهو من العقوق. وكذلك لو كان الدين للأب والابن هو 
المعتق» وإذا كان الدين للابن”' أبين والعتق على صاحب الال إذا كان العامل غير 
عالم بالقيمة» وإن كان في القيمة فضل أخذ نصيبه منه» وإذا كان العامل عالمً””' أعتق 
بالشمن وليس بالقيمة» فإن كانت القيمة أكثر فليس لرب المال أن يأخذ ربحه من 
القيمة لأن ذلك يعد”' بمنه بالشراء ويعتق عليه. 

فصل 
المقارض يعتق من مال القراض عبدا 

فإن أعتق العامل عبداً من القراض وهو موسر مضى عتقه بالقيمة إن 
١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /ا/ .78٠‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .78٠9‏ 
(©) في (ر): (لم يكن مردود فيه). 
(5) قوله: (للابن) ساقط من (ر). 


(6) قوله: (عالماً) ساقط من (ر). 
)3ن في (ف): (يعد)» ولعله هو الصواب. 
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اشتراه للقراض» وإن اشتراه لنفسه غرم الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أعتق» 
وإن كان معسرًا رد عتقه إلا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل. وقال غيره: 
صاحب امال بالخيار في إمضاء عتقه أو رد جميعه وإن كان موسراً إلا أن يكون 
في العبد فضل فينفذ عتقه للشرك”'' الذي له فيه. 

وهذا راجع إلى من وكل على أن يبيع فباع من نفسه وأعتق» هل يمضي 
عتقه أو يرد لأنه بيع بغير وكالة؟ وإن وطئ أمة من القراض فحملت وهو 
موسر كانت أم ولد وعليه قيمتها إن اشتراها للقراض» وإن اشتراها لنفسه 
كان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أصاب. فإن كان الثمن أكثر من غرمه 
لأنه عليه تعدى لا اشترى لنفسه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه لو 
أدركها قبل أن يصيب وقبل أن تحمل ردت إلى القراض. واختلف إذا كان 
معسراً ولاافضل فيها ولافي القراض. 


)١(‏ في (ر): (للشريك). 
)١(‏ قوله: (تعدى لا) يقابله في (ر): (بقدر ما اشترى). 


3 3 0 
0 الاختلاف كذ القراض”' ١‏ 
قال الشيخ كخلته”": الاختلاف في القراض في تسعة مواضع: في ضياعه. 
وفي رده» وني الجزء الذي يأخذه من ربحه؛ وفي القدر الذي ربحه» وني قدر 
رأس المال» وهل هو بضاعة أو قراض (أو اختلفا هل هو قرض أو قراض)؟ 
وفي الصحة والفساد. فإن اختلفا في تلفه' © فقال العامل: ضاع أو سقط مني» 
أو نزل على فسرقء أو لقيني اللصوص فانتزعوه منيء أو غرق أو ما أشبه 
ذلك؛ كان القول قول العامل”» في جميع ذلك؛ لأنه أمين والأمين مصدق في 
أمانته مأموناً كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أميناً. 
واختلف في يمينه» وأرى أن يحلف إن كان غير مأمون, فإن كان ثقة لم 
يحلف إلا أن يكون هناك دلائل التهم”"» فإن قام دليل على كذبه لم يصدق 
وأغرم وإن كان عدلاً. وإن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله 
مع يمينه وإن كان ثقة؛ لأنَّ رب المال يدعي عليه التحقيق أنه لم يرد بخلاف 
ل أدعرى انف لأنه لا يقطع بكذبه في التلف وهي أقوى”'' تهمة» وإن أخذه/ 
” ببينة لم يقبل قوله في رده. وهذا قول ابن القاسم في المدونة”"» وقال في كتاب 


)١(‏ قوله: (ني الاختلاف في القراض) ساقط من (ر). 
(0) زيادة من (ت). 

(9) في (ت): (ضياعه). 

(4) ني (ر): (قوله). 

(6) في (ت): (دليل للتهم). 

(5) ني (ر): (دعوى). 

0) انظر: المدونة: 5/ .١6‏ 
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محمد فيمن اكترى ما يغاب عليه» ثم ادعى رده كان القول قوله بيمينه أخذه 
ببينة”'' أو بغير بيئة7'". قال محمد: وهو الصواب؛ لأنه لو كان يلزمه الضيان إذا 
كانت البينة على أخذه”" ما جاز”'" الكراء؛ لأنه لا يحل الكراء بالضمان. وعلى 
هذا يكون القول قول العامل في رده وإن كان أخذه ببينة» وهو في القراض 
أولى”' لأنه على الأمانة بغير خلاف. ولو دخل على غير ذلك لكان فاسداً 
ويجوز ذلك في الوديعة؛ لأنه معروف صنعه مع ريها في حفظهاء ويكون ضامناً 
إن ل يشهد على الرد» والقراض مبايعة في المنافع”'' ومعاوضة. والأول أحسن 
لأنه قادر على أن يشهد على الرد ولا ضرر”" عليه في ذلك بخلاف التلف». 
ولو" شرط أنه غير مصدق فيه لكان فاسداً؛ لأنه أمر لا يقدر على الاحتياط 
فيه بالبينات. 


وقال ابن القاسم: إذا قال العامل: رددت رأس المال والذي معي ربح؛ 


وكيا ونال رددت بعض رأس المال» ولا فرق بين قوله: رددت بعض 


.) في (ت): (ببينة كان أخذه‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ 85. 

(؟) ساقط من (ر). 

(:) ني (ت): (حل). 

(5) في (ر): (أبين). 

(5) في (ر): (المتاع). 

(0) ني (ت): (ضرورة). 

(6) في (ر): (وأو). 

(4) قوله: (رددت رأس المال والذي معي ربح... وكا لو قال) ساقط من (ر). 


أ 201 
ميلا 


رأس المال”'' أو جميعه دون الربح, أو لم أربح شيئاء أو ربحت وسلمت إليك 
رأس المال ونصيبك من الربح. 

وقد قال مالك في "كتاب محمد" في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة 
لصاحب الحائط: قد دفعت إليك نصيب الحائط”"» فالقول قول العامل وإن 
كان يقول: هذا الذي في يدي نصيبي, فكذلك القراض. 

وإن اختلفا في الجزء. فقال العامل: أخذته على النصف. وقال الآخر: على 
الثلث» فإن كان لم يعمل» كان القول قول صاحب المال؛ لأن له أن ينتزعه منه» 
فإن أحب الآخر أن يعمل على الثلث أو يرده. فإن اختلفا بعد العمل» كان القول 
قول العامل إذا أتى بها يشبه إذا كان المال في يديه» وإن سلمه لربٌ المال ليستوفني 
رأس المال ونصيبه من الربح كان القول قول صاحب امال» وإن سلمه ليبقى 
موقوفًا حتى يسلم رأس المال ثم يقتسمان الربح؛ كان القول قول العام”". 

وإن اختلفا في الصفة التي دفع عليها”"» فقال رب المال: بضاعة» وقال 
العامل: قراضاً على النصفء فإن قال رب المال: بضاعة بأجرة كذا وكان 
نصف الربح والأجرة التي قال الآخر سواء. لم تكن هناك يمين لأن اختلافهم| 
غير مفيد. وإن كانت الأجرة أقل من نصف الربح حلف العامل وحده وكان 
له النصف إذا كان يشبه أن يقارض النصفء. فإن نكل حلف الآخر ودفع 
الإجارة. وإن قال صاحب المال: بضاعة بغير أجرة» كان القول قول صاحب 
المال إذا كان (مثل) المبضع معه لا يستعمل نفسه في القراضء أو كان مثل تلك 
)١(‏ قوله: (بعض رأس المال) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (نصيب الحائط) يقابله في (ر): (نصيبه). 


(9) في (ف): (العامل). 
(5) في (ر): (في الذي دفع إليه). 
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البضاعة لا تدفع قراضاً ليسارتها. 

واختلف إذا أشبه أن يستعمل في القراض وكانت الإجارة أقل من نصف 
الربح؛ فقال ابن القاسم: القول قول صاحب المال مع يمينه'"". 

وقال محمد: يحلفان جميعاً ويعطى العامل إجارة المثل. وإن قال العامل: 
بضاعة بأجرة» وقال صاحب الال: قراضاًء كان القول قول العامل مع يمينه. 
قاله ابن حبيب؛ لأن العامل يقول: عملت على الإجارة في الذمة» والآخر 
فووعز الفهالةة :وان نال سشناحي ]كانه ووس وقال للعو قرايا 
وقد ضاع الملل» فإن ادعى ضياعه قبل أن يحركه لتجارة كانت مصيبته من 
صاحبه لأنها متفقان أنه كان أمانة فلا يفيد خلافههم| حينئذ. وإن تجر فيه» كان 
القول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به ويضمنه. 

واختلف إذا قال صاحب المال: قرضاًء وقال الآخر”": قراضاء فقال 
مالك مرة: القول قول صاحب الال» وقال مرة: القول قول العامل وبالأول 
قال ابن القاسم'". وقال أشهب”": القول قول القابض إذا ضاع قبل أن 
يحركه والقول قول صاحبه إن ضاع بعد أن تجر فيه. فجعل مالك مرة""' القول 
قول العامل» وإن حركه لاتفاقههما على أنه مأذون له في حركته. فرب المال 
يقول: حركته لنفسك. والآخر يقول حركته على أنه باق على ملكك ولم ينتقل؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 551. 
(1) قوله: (قراضاً كان القول قول العامل... وديعة وقال الآخر ) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 5201. 


(6) قوله: (القول قول صاحب المال... وقال أشهب) ساقط من (ر). 
125ل 03 ننائط ع زو 


2 الع 
بخلاف إذا قال صاحب المال: وديعة وقال الآخر: قراضاً؛ لأنه لم يقر له 
بحركته على حال فأشبه من قال: أودعتك هذه السلعة» (وقال الآخر: أذنت لي 
في بيعها. 

وإن قال صاحب المال: قراضاً)» وقال الآخر: وديعة أو قرضاً وفي المال 
ربح" كان القول قول العامل؛ لأن الآخر يقول: بعتني منافعك» فكان القول 
قول العامل أنه لم يبعها. وتقدم في أول الكتاب إذا ادعى أحدهما الصحة 
والآخر الفساد. وفي "كتاب الوديعة" إذا قال صاحب المال: قراضاًء وقال 
الآخر: وديعة. 

فصل 
فيما إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق 

وإذا ادعى خسارة لأجل نزول الأسواق سّئل أهل تلك الصنعة: هل أتى 

بها يشبه أن يخسره في مثل” ذلك المال في المدة التي يقول أنه خسر ذلك فيها؟ 
|فقد يعمل المدة الطويلة وهو على/ الاستظهار فيا في يديه» ثم يدعي الخسارة 

في مدة بعد ذلك. وكذلك إن سافر به» سئل أهل الثقة ممن سافر معه عن 
السفر الذي كانت عليه البياعات في مثل ما مضى له فإن أتى با يشبه وإلا لم 
يصدق ورد إلى ما يشبه. 

وإن اختلفا في الربح» سئل أهل تلك الصنعة إن لم يكن سافر به 
والمسافرون إن كان طعن”" به» فإن أتى با لا يشبه رد إلى ما يشبه. وإن اختلفا 


)3 
لا 


)١(‏ قوله: (ربح) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في مثل) زيادة من (ت). 
(7) في (ت): (ظعن). 


كناب القراض 20> 


في ثمن الشراء الذي قدم به. كان الجواب على مثل ذلك أنه يسأل عن أثانه 
بذلك الموضع الذي اشترى منه. فإن عدمت البينة في جميع ذلك وأشكل 
الأمرء كان القول قول العامل ولا يمين عليه إن كان ثقة إلا أن يقوه”" 
دليل تهمة» وإن شهدت بينة بخلاف قوله وهو من أهل الستر ولم يبلغ 
الععوالة''' جلف 
فصل 
الدعوى 4 القراض 

وإن اختلفا في رأس المال فأتى العامل يدعي باثتي كانه قال :راض 
المال مائة والربح ماثة”"» وقال رب المال: مائتان ولم تربح شيئاء كان القول 
قول العامل مع يمينه وله نصيبه من الربح على أنه مائة» إلا أن يقوم دليل على 
كذبه مثل: أن يقول أهل سوقه: لم يكن في الأشياء التي كان يتجر فيها في تلك 
المدة ربح أو يكون سافر به ويعترف بالأشياء التي اشتراها برأس المال””', 
ويقول أهل المعرفة: إن ثمنها يكون ماتتين» فيكون القول قول صاحب المال. 
وإن عمل رجلان بال ثم أتيا بواتتين» فقال أحدهما: هو رأس المال ولم نربح 
شيئاًء وقال الآخر: رأس المال مائة وربحنا مائة» كان القول قول من قال مائة؛ 
لآن يده على مائة والربح فيها حمسون فله نصفها إذا كان قراضها على النصف. 
وإن كان العامل الآخر عدلاً جازت شهادته لرب المال؛ لأنه لا يجر بها منفعة. 


)١(‏ في (ر): (نقد إلا أن يكون). 
(1) في (ر): (ولم يبلغوا القرابة). 
(3) قوله: (والربح مائة) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 


0" التاق 
وإن قال أحد العاملين: رأس المال مائة» وقال الآخر: مائة وحمسون. وقال رب 
ورب المال على ثلاثة أقوال: فقيل: له ثانية وثلث؛ لأن الربح بعدما أخذ 
الأول خمسة وعشرين يقسم بينه و بين صاحب امال على قدر أجزائههم| في 
ونصف؛ لأن يده على مائة ويد صاحبه على مائة فيكون له من المائة التى تحت 
يده على قدر ما يقر به" والعامل الأول غصب رب المال خاصة. وقيل: لا 
ثيء للعامل لأن صاحب امال يبدأ برأس ماله وربحه على العاملين ثم يقسم 
العاملان با يرفع صاحب الال يده عنه. وإذا كان ذلك فإن أحد”” العاملين 
غصب صاحبه. وإلى هذا ذهب سحنون في "العتبية" وقال: ألا ترى أن الزوج 
3 00 3000 0( #) ). : 1 5 فم 
يقر بأخ مع الإخوة وهم معروفون"' أنه لا يدخل عليه الزوج بشيء؟ 
يقول”': كذلك صاحب الال لا يدخل عليه العامل؛ وإنما يدخل على الذي عمل 
معه فلا تصح”" شهادة العامل”” الذي أقر أن رأس المال مائة وخمسون على هذا 
القول» ولا على القول أن الغصب عليه)؛ لأنه يجر شهادته لنفسه”""» وتصح على 
)١(‏ قوله: (بينه و) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (يقر به) يقابله في (ر): (يقول له). 

(") قوله: (وإذا كان ذلك فإن أحد) يقابله في (ر): (فإنه كان ذلك فإلى جزء). 

(:) في (ر): (يعرفون). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١7‏ 791. 

(5) في (ر): (لقوله). 

0) في (ت): (يجوز). 


(8) ساقط من (ر). 
(9) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه؛ وإنما شهادته 
لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون. وقال الثاني: 
مائة» وقال الثالث: مائة وخمسون وأتوا بثلاث مائة» فعلى قول أشهب يد كل 
واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول”'“يقول: في يدي مائة 
رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا 0 والربح ثلاثة 
وثمانون وثلث,. فله نصفه”" والثاني”؟ يقول: رأس الال المائة التي في يدي 
ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلثء فله 
نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها حمسون والربح خحمسون 
فله نصفها. قال محمد: بناء على القول”' أن المغصوب على الجميع قال: إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث يكون للثاني”" خمسا الربح على ما يقول 
وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث”"؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على 
قول الثاني مائة وثانية وخمسون وثلاثة أخخاس” ؛ له حمسهاء ولصاحبه الثالث 
خمسهاء ولصاحب الال ثلاثة أحماس, والباقي بعدما أخذ الأولء والثاني 


)١(‏ قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة... على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (يقول في يدي مائة... وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر): (المائة التي سدسها 
وهو ستة عشر وثلثان). 

(") زاد في (ر): قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث 
وله نصفها). 

(5) في (ت): (والآخر). 

(0) قوله: (القول) ساقط من (ر). 

() في (ر): (الباقي). 

(0) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (أخماسها). 


دف 


/5 *'إب 


©6>2 لع 
مائتان وسبعة وعشرون إلا ثلث؛» ورأس الال على ما يقوله الثالث مائة 
وخمسون والربح سبعة وسبعون إلا ثلث هي بين رب المال والعامل أرباعا”") 
للعامل منها سبعة عشر وثلثان والباقي” لرب المال. وعلى قول سحنون إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث وعاد المقال بين الثاني ورب المال» يكون 
لرب المال مائتان لأنه مقر أن رأس المال مائة والربح مائتان لرب المال نصفهاء 
وهو مائة والأول غصبه صاحبه فله نصف الثانية وخمسين إلا”" ثلث وهو 
تسعة وعشرون إلا سدس”“» ثم يرجع إلى من قال: رأس المال مائة وخمسون» 
والربح مائة وخمسونء فهو مقر أن رب المال يبدأ عليهم بائتين وحمسة 
وعشرين؛ وقد كان الباقي بعدما أخذ الأول مائتين وتسعة وعشرين ونصف 
لربٌ المال» منها مائنان وخمسة وعشرون”)» وللثالث أربعة وسدس©©. وقال 
محمد: إذا أتيا ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما: مائة لك رأس المال/ واللأخرى 
ربح. وقال الآخر: بل المائة لك”" رأس امال والأخرى لي رأس المال؛ قال: !") 
قال أشهب: القول قول مدعي المائة أنها لنفسه ولا شيء للعامل المقر بالماثة أنها 
ربح» ولا لصاحب رأس المال؛ لأن كل واحد من العاملين حائز لمائة» فهو 


)١(‏ قوله: (أرباعاً) يقابله في (ر): (إن باع). 

(؟) قوله: (سبعة عشر وثلثان والباقي) يقابله في (ر): (تسعة عشر وسدس والثاني). 
(9) في (ر): (و). 

(4) قوله: (إلا سدس) يقابله في (ر): (وثلث). 

(0) قوله: (وقد كان الباقي بعدما أخذ... وعشرون) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (ونصف). 

(0) قوله: (لك) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (قال: ) ساقط من (ر). 


كناب القراض 6 


مدعي عليه أن ما بيده من ذلك ليس له كله وهو منكر”"؛ فعليه اليمين في| 
كان من ذلكء؛ وعلى المدعي البينة قال: وقال ابن القاسم: إن للعامل المقر 
بالقراض أربعة دنانير وسدس”" ولرب المال مائة وثانية وثلث؛ لأن مدعي 
المائة أنها له مقر أن ليسء له في المائة الأخرى حق فيدفع تلك إلى صاحبهاء ثم 
العامل الآخر مدعي أن له في المائة الأخرى ربعها ولصاحبه ربعها ولصاحب 
الملل" نصفهاء فيقال له: أنت لا تدعي لنفسك إلا ربعها فسلم إلى العامل 
معك ثلاثة أرباعها لأنك مقر أن لا حق لك فيهاء ولا ينظر لدعواك لغيرك» 
وهذه الخمسة والعشرون أنت تدعيها وصاحبك يدعيهاء فلك نصفها وأنت 
مقر أن لصاحبه خمسين ولك خمسة وعشرون”' ولم يسلم من الربح إلا هذه 
الإثنى عشر ونصف فهي بينى) على قدر مالكها”؟ وصاحبك ظلمكم جميعاً بب) 
حبسه عنك)|”'". 
فصل 
العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم ‏ الجعالة 

(قد) تقدم القول أن كل واحد من رب امال والعامل بالخيار ما لم يعمل 
وأنه إن شرط نضة واحدة لزم ذلك لرب المال على المستحسن من القول. 

ويختلف في العامل» هل يبقى على الخيار أو يلزمه على أحد القولين في 
)١(‏ في (ت): (ينكر). 
(1) قوله: (وسدس) ساقط من (ت). 
() في (ر): (المائة). 
(4) ساقط من (ر). 


(0) في (ر): (حالك)). 
() انظر: النوادر والزيادات: /ا/ /2741 78/4. 


22 لقم 
الجعالة؟ فإن أشغل جميع المال ارتفع الخيار ولم يكن لرب المال أخذه ولا 
للعامل رده إلا بعد النضوضء وإن أشغل بعضه في تجارة امتنع رب المال من 
أخذه لأنه فيا أشغل على ثلاثة أوجه: إما أن يكون الأقلء أو النصف. أو 
الأكثر» فإن أشغل الأقل لم يكن له أخذ الباقي”''؛ لأن على العامل في التمادي 
باليسير مضرة ولو علم بذلك ما عمل به وكذلك النصف. وإن أشغل الأكثر 
كان القليل تبعاً للكثير» وإن أشغل جميعه فلما نض أشغل بعضه كان لصاحب 
المال أن يأخذ ماله”" ما لم يشغل منه. ويصح امتناع انتزاعه وإن لم يشغله 
العامل كأن يسافر”" به إلى بلد» فإن ذلك يقوم مقام اشتغاله لتعبه وخروجه 
لأجله فيمتنع رب المال حينئذ من أخذه؛ وإن تجهز بشيء مما يصلح للسفر من 
لباسه وطعامه ومؤن سفره فقام صاحب المال لأخذه قبل خروجه. كان ذلك 
له وأخذ ما اشتراه على حاله» فإن تجهز بتجارة بما يصلح للسفر لم يكن له أن 
يمنعه من السفر والخروج إذا أذن له في حين إعطاء امال في السفرء أو لم يأذن”*) 
له على القول أن له أن يسافر به. وإن لم يكن أذن له" ' فيه إلا أن ينفق سوقها 
قبل سفره وبلغت ما كان يرجى فيها في الموضع الذي يبلغها'“'إليه» فيكون 
لرب المال أن يأخذه ببيعها هاهنا ويمنعه السفر. 

وإن اشترى تجارة ليبيعها في البلد وهي مما يدخر لما يرجى من ارتفاع 
سوقها بعد اليوم؛ لم يكن له أن يأخذه ببيعها قبل الوقت المعتاد في بيعها. وإن 
)١(‏ في (ر): (الثاني). 
(1) قوله: (ماله) ساقط من (ر). 
(") قوله: (كأن يسافر) يقابله في (ت): (إذا سافر). 
(5) في (ت): (لو ل يأذن له). 
(4) قوله: (أو لم يأذن.... وإن لم يكن أذن له) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (بلغها). 


كناب القراض 6 


باع العامل بثمن إلى أجل وقد كان أذن له رب المال في ذلك ثم أراد أن يباع 
الدين بالنقد لم يكن ذلك له. وكل موضع مما ذكر لا يكون لربٌ المال أن يأخذه 
منه لا يمكن العامل من رده إلا برضا الآخرء وإن قال: لا أسافر بها اشتريته 
للسفر أو أبيع الآن ما حقه أن يؤخرء أو أبيع الدين الآن» أو أسلم المال ولا 
أتولى نضوضه ولا بيعه ولا اقتضاء الدين» لم يكن ذلك له إلا برضا صاحب 
المال» فإن رضي والمال في عروض أو دين على الناس جاز؛ لأنه إن كان المال لا 
فضل فيه أو فيه وضيعة» كان قبوله تفضلاً من رب المال؛ لأنه تطوع أن حمل 
عنه ما كان عليه أن يعمله» وإن كان فيه فضل فرضي أن يتكلف له ذلك 
وجزؤه”"' قائم جاز أيضاً لأنه تطوع”) منه» وإن كان على أن يسقط حقه في 
الربح» كانت إجارة بجزئه من الربح إذا علم قدره ونحوه» وكذلك إن تراضيا 
على ذلك على أن يكون لرب المال بعض المال”'' نصفه أو ربعه» جاز إذا عرف 


. 8 في 
قلذره وبحوه : 


)١(‏ ني (ر): (وحده). 

(0) في (ت): (تطول). 

() قوله: (حقه في) ساقط من (ر). 

(54) قوله: (المال) يقابله في (ت): (جزء العامل). 

(0) قوله: (المال نصفه أو ربعه جاز إذا عرف قدره ونحوه) ساقط من (ر). 


ع د حية هه 
أ 3 2 
ويه 


باب 


موت رب المال أو العامل 
قال: ”' وإن مات رب المال قبل العمل كان لورثته انتزاع المال» وليس 
للعامل إن علم بموته أن يتجر فيه إلا”' بإذ:هم» فإن فعل (قبل) فخسرء ضمن 
وسواء كان تجره لنفسه أو لهم. وإن ربح وكان تبره لهم كان الربح بينهم» وإن 
تجر لنفسه كان الربح له لآنه محجور عليه بالموت. 
ويختلف إذا اتجر بعد الموت وقبل العلم فخسرء هل يضمن لأنه أخطأ على مال 
غيره وهو للورثة'" أو لا يضمن لأن له شبهة الإذن؟ وهو بمنزلة من اشترى سلعة 
00 فتصرف فيها بالبيع وغيره ثم استحقت. فلا شيء عليه على المشهور من المذهب./ 
وإن ربح كان الربح على القراض لأنه تجر لهم والورثة لا يختارون إذا كان فضل إلا 
الإجارة. وقال ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى بعد الموت وقبل العلم فهو على 
القراض. يريد في الربح والخسارة: إلا أن يعلم من العامل قلة الأمانة» فلا يصدق في 
التلف ولا ني الخسارة إلا أن يأتي في ذلك بشبهة. وإن مات رب المال”'' بعد العمل كان 
على أحد القولين في البيع' '» ويكون للورثة في ذلك مقال؛ لأن المال انتقل إليهم فلهم 
ألا يرضوا بمن كان رضي به الميت إذا كان غير مرضي”'". وإذا انتزع منه» كان كموته 
فإن أتى بأمين يتوللى ذلك حتى ينض وإلا أسلم إلى ورثته. 
وفي "كتاب التفليس" ذكر غرماء رب المال وغرماء العامل إذا كان ببلد آخر إذا 
أرادوا المفاصلة في المال. وإن قال العامل للغرماء: أنا أضمن لكم مالكم وأقروه في 


5 93 
فون 5 


30 ول لقال كراد دن لت (؟) قوله (إلا) يقابله في (ت): (إلا بعد). 
() في (ت): (وهم للورثة). (5) قوله: (المال) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (على الإذن الأولى في البيع). (1) في (ر): (مريضًا). 
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يدي فإن كان المال في عروض أو دين على الناس وكان ذلك لينض”"© ويقضيهم 
وإن عجز أتم لهم جاز؛ لأنه لم يكن له أخذه من يديه“ وضمانه تفضل منه. وكذلك 
إن ضمن المال الذي في يديه خاصة» وإن كان ضمانه ليتجر فيه' " في المستقبل وينميه ل 
يجز وكان ضمانه باطلآ وسواء ضمن الدين أو امال الذي في يديه لأنه ضمان لمنفعة 
والمنفعة بقاء المال لما يرجو من ربحه إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت وأن 
يبرئ ذمته فيجوز أن يقر في يديه ويلزمه الضمان. 
فصل 
المقارض يموت! 

وإن مات العامل بعد أن عمل كان ورثته مكانه إن كانوا أمناء وممن يقدر على 
العمل فإن لم يكونوا أمناء ولا يقدرون على العمل وأتوا بأمين» كان ذلك لهم وإلا أسلم 
المال إلى ربه» ولا يلزم الورثة أن يستأجروا من مال القراض عن”' الميت من يتم العمل؛ 
لأن القراض العمل فيه معلق بعين العامل وليس في الذمة.وإن كان فيه ربح حين أسلمه 

200 20007 52 000 
بعضه؛ ثم تركه اختياراً فاستأجر صاحب الأرض من أنه قال: يكون للأول بقدر ما 
انتفع من عمله» وهذا اختلاف قول مالك. وإذا صح أن يكون للحافر مع تركه التمام 
اختياراً كان أبين أن يكون لورثة الحافر ولورثة العامل بالقراض؛ لأن الكل جعلة ومن 


() ني (ر): (ليقبض). (1) قوله: (من يديه) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (خاصة. وإن كان ضانه ليتجر فيه) يقابله في (ر): (لأنه ضمان يمنعه والمنفعة ناء امال 
لا يرجو من ربحه). 

(5) قوله: (في المقارض يموت) ساقط من (ت). (©2) قوله: (القراض عن) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (المساقاة). 0) في (ف): (جوعل). 


حيل بينه وبين التمام أعذر في ألا يبطل العمل. وأجاز في القراض إن كان العمل معلقاً 
بعين الأول أن يعمل غيره مكانه: وارث أو غيره ممن يأتون به» بخلاف الإجارة إذا 
استؤجر رجل بعينه فهات بعد أن عمل البعض فليس لورثته أن يقوموا مقامه في الباقي» 
والفرق بينهما أن لورثة الأجير من الإجارة بقدر ما مضى من العملء والقراض جعل لا 
يستحق منه شبيء عن الماضي إلا بتمامه فأجاز مالك ككقلثه أن يتم العمل غير الأول وإن 
كان معيناً لأنها ضرورة و إن لم يمكنوا من ذلك بطل عمل وليهم, وإن كان الوارث مولى 
عليه نظر الوصيء فإن لم يكن في المال فضل أو كانت الإجارة عليه دون الربح أو مثله 
أسلم المال إلى صاحبه» وإن كان فيه فضل''' استؤجر عليه. 

وقال ابن القاسم في العتيية في رجلين أخذا قراضاً معاً صفقة واحدة فهات أحدهما 
واشترى الآخر بجميع المال: كان صاحب الال بالخيار إن شاء كان على قراضه وإن شاء 
ضمنه؛ لأنه لم يكن له أن يشتري إلا بإذن صاحب امال حين مات شريكه في العمل» قال: 
وإن كان اشترى قبل أن يموت ببعض امال كان ورثة الميت شركاء في| اشترى قبل موته 
ويقومون فيه معه. وما اشترى بعد موته” كان صاحب امال فيه بالخيار حسب| تقده” ". 

فصل 
ل المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون! 

وإذا مات العامل ولم يوجد المال كان في ذمته. هذا قول مالك وابن القاسم. 

واختلف في الوديعة هل تكون في ذمة المودع أم لا؟ فعلى القول ألا تكون 
في ذمته إن لم توجد بعد الموت لا يكون القراض”' في الذمة» والقراض أبين 
في هذا الوجه من الوديعة؛ لأن الوديعة إن لم توجر حمل على أنه تسلفها 
)١(‏ قوله: (أو كانت الإجارة... وإن كان فيه فضل) ساقط من (ر). 


(5) قوله: (موته) يقابله في (ر): (موت صاحبه). (7) انظر: البيان والتحصيل: 857/17. 
(5) قوله: (القراض ) ساقط من (ر). 
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وذلك الغالب بخلاف القراض لأنه مأذون له في التجر به» فكان محمله على أنه كان 
يتجر فيه لربه حتى يثبت تعديه فيه بأنه كان يتجر فيه لنفسه أو أهلكه''". ولا يحسن 
أن يمضي رجل بقراض فيموت بالعراق أو بخراسان ولا يدري ما حدث عليه فيه 
فيباع عقاره في المغرب مع أن الغالب أن الغريب عند الموت يفرق أمواله لمن يرى أنه 
يوصلها خوف أن يأخذها أصحاب المواريث في الموضع الذي هو فيه» ولا يقدر على 
الإشهاد عليهم خوف الظهور عليهاء ولا يفعله''' حينئذ أحد ببينة خوف أن يظهر 


عليه فيطلب بأكثر منه» وأمره عند الموت فيه متردد بين أن يكون هلك أو أعطاه/ 0 
١ 0 7 1‏ 5 ات 
يوصله فلم يفعل؛ أو هلك من قبضه. وإذا كان كذلك ل يغرم بالشكء وإن خف 1" ""” 


مالآوم يكن معه مال لنفسه كان محمله على أنه من القراض قليلاً كان أو كثيراً إلا أن 
يكون من الكثرة ما لا يشبه أن يكون على القراض بحالء فيكون لصاحب القراض 
ما يشبه أن يكون من ماله الزائد ميراث عنه» وإن كان معا لعامل مال يخصه وعلم 
قدره ثم وجد المالين مختلطين وكان فيه ربح. فض”" الربح على قدر المالين على قدر 
ما يقول من سافر معه أنه يربح في كل صنف كان معه» وإن جهل معرفة البيع فض 
على قدر المالإن وكذلك الخسارة إذا لم يكن في المال الموجود وفاء بالتجارتين وعلم أنه 
خسر في أحدهما حملت المخسارة عليه» وإن لم يعلم فضت على قدر المالين"” © وإن لم 
يعلم حقيقة المال الذي بخاصته وعلم قدره ونحوه كان شريكاً في الربح والخسارة با 
لاايشك أنه كان له» وإن لم يعلم قدره وكان في سلع القراض ربح بدئ بهال القراض 
ومما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث عن العامل” ©. 


)١(‏ في (ر): (ملكه). (5) في (ر): (يقبلها). (9) في (ر): (قبض). 

(5) قوله: (وكذلك الخسارة... فضت على قدر المالين) ساقط من (ر). 

(5) زاد بعده في (ر): (تَمّ كتاب القراض. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسلياً). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد 
وآله وسلعح نسليما 


كتاب الأقضية 
باب 


ل القضاء ومنزئلة من يعدل؛ وما يجوز من 


56 
36 


القضاء ويخشى من عاقبته؟ وهل يجب أن 
يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء 
ومن'' يمنعه؟ 

الأصل في القضاء قول الله عز وجل: ِيدَاوُردُ إِنا جَعلَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرَضٍ 
َأَحَمٌ بَيْنَ آلئاس لَكَيْ...4 [ص: 17]» وفي شرعنا قوله سبحانه: إإنا أَنَلَْآ إَِيِكَ 
الكتب بالْحَقَ لِتَحَكُمَْ بَيْنَ الئاس + مآ أَرَنكَ أللّهُ4 [النساء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
كُوُوأ قَوّمِينَ بِاَلْقسَطِ؛ [النساء: 170]» وقوله تعالى لإقلا وَرَبَكَ لا يُؤْنُوَ حَىْ 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجَرٌ بَينَهُ م4 [النساء: 564]» وأعطر الله تعالى قدر من قام فيه بالحق 
وبشر به وأدنى منزلته. قال النبي علنه: إن اين عند اله بوم القيامة مل 
مََابرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِنِ الرَّحمَنِء وَكِلَْا يدَيْهِ يون لين يَْدِنُونَ في كيم 
ينهم وا ولواة اخخرينة بماد ': وقال: «سَبْعَةٌ مظِلهُمُ لله في د ظِلَهِ يَوْم لآ 
)١(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). 


(؟) أخرجه مسلم: 15017/7ء في باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية» من كتاب الإمارة» برقم (/1851). 


00 لد 
ظٍَِِ إل ظِلهُ إِمَامٌ اولي" هذا به « وحم على القيام فيه بالحق» النبيين 
والمؤمنين فقال: ا تتَبِع الْهَوَى فَيَضِلَكَ عن سَّبِيلٍ نّوك [ص: 15]» وفي شرعنا 
لوَلَا تكن لْلخَا 12111008 06٠ل].‏ ركلوا ممصودي ” ' من ذلك. 
وقال تعالى: 7 حَكْمِئُم بَيْنَ آلئاس أن حَحَكُمُوأ بالْعَدَلٍ " إن الله نِعِمًا يَعِظكر 
م4 [النساء: 54]» وقال سبحانه: طقل عَتَرَهُمٌ وَآَخْشّوَنِ4 [المائدة: "]. وعظم 
أمر القضاء فقال النبي علد : ١م‏ مَنْ وَبي القَضَاءَ فقد ذبحَ بغي بعَبْرِ سِكينِ)” نوهد 
تنبيه منه على" جسيم ما يدخل ” “في؛ لأن الغالب عدم السلامة»وإنه بية إل 
من عصم الله. وقال الكلا: ِنَم سَتَحْرِصُونَ عَلَ الإمَارَة وَإِنَا سَتَكُونُ 
عند وَيَدَامَة ْم ليام فيْمَ امرْضِعَةُ وَبنْسَتِ القَاطِمَةُه”". وقال: «يَا آنا 
د إن أَرَاكَ ضَعِيفا وإ اعد تاها حت لقي ليه مَرّنَّ عَلَ انْنيْنِ وَلآَ 
ون مَالَ تتيما. أخرج هذين الحديثين البخاري ومسله””". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ 71"4؛ في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد» من كتاب الجاعة والإمامة» برقم (579)) ومسلم: ”/ 6١/ء‏ في باب فضل إخفاء 
الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم .)3١7١(‏ ومالك: ؟/ 457 ني باب ما جاء في المتحابين 
في الله من كتاب الشعر» برقم (1709). 

(؟) قوله: (كانوا معصومين) يقابله في (ف): (كان). 

(79) حسن: أخرجه أبو داود: 2377/7 ني باب في طلب القضاءء من كتاب الأقضية» برقم 
("”» والترمذي: /٠‏ 115. في باب القاضي», من كتاب الأحكام, برقم (1775). 

(5) قوله: (منه على) يقابله في (ف): (منه). 

(0) في (ف): (حل). 

() أخرجه البخاري: 5 يني باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب الأحكامء 
برقم (51/59). 

(0) أخرجه مسلم: 7/ 15517» في باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» من كتاب الإمارة» برقم 
(1855). 
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ولا يولى القضاء من علم منه الرغبة فيه» والحرص عليه؛ لأنه غير مؤيد 
د لقول النبي عله (إنّا لا تَسْتَعْوِلٌ عَلَ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه وَلاَ مَنْ 
ص عَلَيْه)”". يريد أنه ل يجعل الله عز وجل له(" أن يولي من حرص عليه. 

ركان لع رع ار «لا تَسَألٍ الإمَار َه فَنّكَ إِنْ أعْطِيتهًا عَنْ مسأل 
وَكِلْتَ إِلَيْهَه إن أعْطِيئهًا عَنْ عر مَسْةٍ عدت عَلَيْهَا نجي الفسيين 5 
وقال: «مَن ابتَعَى القضَاءَ وَسَأَلَ فِيه شْفَعَاءَ وكِلَّ إِلَ تَفْسِد وََنْ أُكْره عَلَيْ 


نْرَلَ الله عليه ملكا يُسَدّفها. ذكره الترمذي©) 
فصل 


إقامة الحكم لتنا رواحت لأنه من مصالح الناس» وفيه رفع التهارج 
ورد المظالم» ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعلى من كان 
واليّا على بلد أن ينظر في أحكامهو”' إن كان”' لذلك أهلاء فإن لم يفعل أو م 
يجد إلى ذلك سبيلا”"» أو لم يكن أهلا لهء كان عليه أن يقيم للناس من ينظر في 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه: 5/ 277١5‏ في باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب 
الأحكام, برقم (51770). 

(7) قوله: (له) ساقط من (ر). 

() أخرجه البخاري: 557/5 7. من كتاب الأيان والنذور» برقم (5754)» ومسلم: 
*/ 17177» في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء من كتاب الأيان» برقم 
(؟65١15).‏ 

(5) حسن: أخرجه الترمذي: / 515. في باب القاضي» من كتاب الأحكام, برقم (17575)) 
وقال: حسن غريب. 

(4) في (ف): (أحكامه). 

(7) قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (سبيلا) ساقط من (ت). 


ذلك» فإن لم يكن في الموضع والِء كان ذلك إلى ذوي الرأي والثقة» فمن”© 
اجتمع رأءهم عليه أنه يصلح لذلك أقاموه» والقضاء من فروض الكفاية» إذا كان 
بذلك البلد عدد يصلحون لذلك”". فإن ولي أحدهم' " سقط عن الباقين» وإن ل 
يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه» وأجبر على الدخول فيه. 
ويولى القضاء من اجتمع فيه الدين والعلم؛ با يحتاج إليه في ذلك من 
الكتاب والسنة والفروع. قوي البدن”“قوي الدين”' مطلعا على/ أقضية من 
الناس» مستخفا بالأئمة غير هيوب. ذا غنى وأناة حليها على''' الخصم. فإن نقص 
عن”” شيء من ذلك كان وصاً فيه. قال مالك - في كتاب ابن حبيب -: ولا أرى 
خصال القضاء'” تجتمع اليوم في واحدء فإن اجتمع منها خصلتان ولي: العلم 
والورع» قال ابن حبيب: فإن لم يكن فالعقل والورع. فإنه بالعقل يسأل وبالورع 


0 قال سحنون: فإن كان فقيرا أغنى”". 


)١(‏ في (ر): (فمن). 
(؟) قوله: (لذلك) ساقط من (ر). 

() في (ر): (بعضهم). 

(5) قوله: (في) يقابله في (ر): (فيه من). 

(0) في (ف): (فقيه). 

(1) قوله: (قوي الدين) زيادة من (ر). 

(0) في (ف) و(ت): (عن). 

(8) قوله: (عن) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (العلماء). 

.)١١/4 في (ف): (يكففّ)» وانظر: (النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١١/8 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١١(‎ 
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قال الشيخ: ولايولى غير عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه. 
قال أصبغ - في كتاب ابن حبيب» في رجلين أحدهما عدل لا علم عنده 
والآخر”"' عالم ليس مثل الآخر”" في العدالة -: فليول العالم إذا كان لا بأس 
بحاله» وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير' ". 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(0) ني (ر): (الأول). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: ١١/48‏ . 
(5) قوله: (أهل العلم) ساقط من (ف). 


| 
ظه 


باب 


دي #منزل القاضي من المصر والموضع الذي 
6 يجلس فيه للقضاء؛ وهل يختص بوقت أو 
يجالسه”' أهل العلم وذوو العدل”") 

قال ابن شعبان: من العدل أن يكون منزل القاضي متوسط المصر”", 

ويستحب أن يستقبل القبلةوهذا في المصر الكبير؛ لأنه إذا كان في طرف المصر 
أضر بالناس؟ لتجشم الترداد إليه» وإن كان صغيراً فذلك أخف. 

واختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء على ثلاثة أقوال: فقال مالك 

في المدونة: القضاء في المسجد من الأمر القديه”". وقال في كتاب ابن حبيب: 

كان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجاً» إما عند 


هع 
5 


موضع الجنائز» وإما في رحبة دار مروان» وما كانت تسمى إلا رحبة 
القضاء' ". قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل 
إليه اليهودي والنصراني» والحائض والضعيف, وهو”" أقرب إلى التواضع إلى 
الله سبحانه» وحيث) جلس القاضي المأمون فهو”" جائز"”. وقال أشهب: لا 


)١(‏ ني (ف): (مجالسة). 

(0) في (ف): (الرأي). 

(9") في (ر): (المدينة). 

(5) انظر: المدونة: 1/4. 

(5) في (ر): (القضاة)» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١‏ 
() قوله: (هو) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (فذلك). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: ١/4‏ 7. 


كناب الاقضية 6 


بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب”". 
قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجاً عن”' المسجد أحسن» 
لقول النبي عَله: ١جَنْبُوا‏ مَسَاجِدَكُمْ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَخُصُومَاتَكُه)”". ولا 
يعترض هذا باللعان؛ لأنها أييان» ويراد بها الترهيب؛ ليرتجع المبطل عن 
الباطل. 
فصل 


02 
ع هم املر 


لت تعيين وقت للقضاء يعلمه أهل الخصومات] 
ء 7 . 6 ره ةروع 
ويلتزه”'" وقتاً من النهار يجلس فيه للناس”؛ ليَعْلَمَهُ أهل الخصومات 
فيأتون حينئل؟؛ لأنه إذا كان مختلفاً تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره -أضر 
بالناس في تعطيل ما يحتاجون إليه من معايشهم”2. 
ولا يجلس إليهه””" في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار”” إلا في 
مثل ما يخاف”" فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات. أو يمين 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١/4‏ 

(0) في (ب) و(ح): (من). 

(7') ضعيف: أخرجه ابن ماجه: 747/١‏ في باب ما يكره في المساجد» من كتاب المساجد 
والجماعات» برقم (27200). قال البوصيرى /١(‏ 40): هذا إسناد ضعيف. 

(5) في (ر): (ويلزم). 

(6) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 48/ 77. 

(0) قوله: (يجلس إليهم) يقابله في (ح؛ ف): (تُخِلَبُ إليه). 

(8) في (ف): (ولا بأس بالأسحار). 

(9) في (ر): (يخافون). 


ييا 
هه اله 
يخاف حنث صاحبهاء ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد. 
قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة 
-يريد: وإن لم يكونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل 
يومئذ”'' بمن يسافرء وكذلك إذا كان الطين”" والوحل”". 
وكل هذا مالم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمرء فإن على القاضي أن يبعث 
وراء الخصمء وينظر في المسألة0"©. 
فصل 
ل شروط الجلوس للقضاء 
ولا بجلسر القاضي” ين وهو على صفة يخاف ألا يأتي بالةه لقضية 
على وجههاء وكذلك إذا حدث بعد أخذه في القضاء مثل ذلك؛ فإنه يقوم 
ويدع القضاء'"'» وذلك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن» 
وإن أخذ”” من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلسء والأصل في هذه الجملة قول 
النبي عله : «لأيْكمْ أَحَدٌ بَْنَ الْتَينِ وَهُوَ خَضْبَان» أخرجه البخاري”". 


(1) في (حءت): (حينئظ). 
(1) قوله: (الطين) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: // 706. 

(5) في (ف): (مسألته). 

(0) قوله: (القاضي) زيادة من (ر). 

(1) في (ر): ( للفصل). 

0) في (ف): (الفصل). 

(4) قوله: (أخذ) ساقط من (ر). 

(4) متفق عليهء أخرجه البخاري: 5 يي باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» 


كناب الاقضية م6 


واختلف إذا دخله ضجرء فقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث 
جلساءه إذا ملّ؛ يروّح قلبه» ثم يعود إلى الحكم”'". وقال ابن حبيب: يقوم'". 
والأول أحسنء وهو أخف من”" قيامه وصرف الناس. ولا يحكم متكتاً؛ لأن 
فيه استخفافاً بالحاضرين» وللعلم حرمة. ولا بأس أن يحكم وهو ماشء في 
مسألة نص أو ما خف من مسائل الاجتهاد. ولا يجوز له ذلك فيا غمض 
وكان يحتاج إلى روية”). 

واختلف في جلوس أهل العلم معه. فقال محمد بن المواز: لا أحب له أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم معه'' ومشاورتهم» وهو قول أشهب؛ قال: ") 
وكان عثمان تله إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم؛ 
فإذا رأوا ما رآه أمضاه. ومنع ذلك مطرف وابن الماجشونء قالا: ولكن إذا 
ارتفع عن مجلس القضاء شاور””". 


: ا 7 50 س2 رف 
قال الشيخ دنه : ذلك على قدر/ حالة القاضي» فإن 59 


انحصار لحضورهم كان حضورهم أحسن.ء ولا يزيده ذلك إلا خيراً وبصيرة» 


من كتاب الأحكام, برقم (71/74), ومسلم: 7/ 21747 في باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان. من كتاب الأقضية» برقم (19/ا1). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 8/ 77. 

(؟) قوله: (يقوم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 70. 

(*') قوله: (من) ساقط من (ت). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0757/4 77. 

(0) قوله: (معه) ساقط من (ر). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(0) في (ر): (شاورهم). وانظر: النوادر والزيادات: 18/8. 


0710 لد 
وإن كان يدركه انحصار”'" لذلك لم يحضرهم. إلا أن يكون القاضي مقلداً فلا 
يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة أهل الفقه عندما 
يتوجه الحكم؛ ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدولء ليحفظوا إقرار الخصوم؛ 
خوف رجوع بعضهم عما يقر به'". 

وإن كان ممن يقضي بعلمه؛ فإن أخذه با لا خلاف فيه أحسن. 

ويقدم'” النصوم”' الأول فالأولء إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى 
فواته» وإن تعذر معرفة الأول -كتب أساءهم في بطائق وخلطت» فمن خرج 
سهمه بدئ به» وذلك كالقرعة بينهم”". 

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن» ويجعل 
هن وقتاً لا يخالطهن فيه الرجال”". 

وإن اختلفت خصوماتهن» فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال - 
جعل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيا بينهم وقتء ولمن كانت 
خصومتهم مع النساء وقت”"» وللنساء فيها بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه 
أو عجز عنه””» عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال”"» وتمنع المرأة ذات 


)١(‏ قوله: (كان حضورهم أحسن. ولا يزيده ... يدركه انحصار) ساقط من (ف). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 4// .١8‏ 

(9) في (ر): (يقام). 

(5) في (ف): (الخصومة). 

(5) من هنا يبدأ فصل جديد في (ر)#. 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 76. 

(0) قوله: (وقت) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (أو عجز عنه) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ “ا +". 


كناب الأقضية 6 


الجهال أو المنطق”'' الرخيم أن تباشر الخصومة» وكره مالك الخصومة”' لذوي 
المحيئات من الرجال. 

وإذا جلس الخصمان سوى بينهما في المجلس والنظر والكلام؛ ولا يقرب 
أحدهما إليه ولا يقبل عليه دون خصمه؛ لأن ذلك يوهن الآخر ويوقع الظنة'". 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يسوي بينهم|('» وإن كان أحدهما ذمياً.”"» وقيل: لا 
يسوي بينهم| لقول النبي عله : «الانسَاوُوهُمْ في المخليسٍ)”"2. 

وأرى أن يجلسا جميعاً بين يديه مجلس الحكومة: ويتقدمه المسلم 
بالجرء البسير» 

ومن المجموعة: وإذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فلا بأس أن يقول 
ما مالكاء أو ما خصومتك).ء أو يتركهما حتى يبتدثانه» فإذا تكلم المدعي 
أسكت”" المدعى عليه» واستمع من”' المدعي, ثم يأمره بالسكوت ويستنطق 
الآخر» ولا يفرد أحدهما بالسؤال» فيقول: مالك؟ أو تكلم, إلا أن يكون 
علم”' أنه المدعي, ولا بأس إذا لم يعلم أن يقول”'": أيى] المدعي؟ فإن قال 


)١(‏ في (ر): (المنظر). 

(1) قوله: (وكره مالك الخصومة) ساقط من (ف). 

انظر: النوادر والزيادات: 48/ 5-5٠‏ 4» والتلقين: 7/ 9 ,٠١‏ والمعونة: 7/ .5٠١‏ 

() قوله: (يسوي بينهما) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 4 5 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١1729/5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ 41/1) 
برقم »)١51(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 

(0) في (ر): (تكلم). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ت). 

() قوله: (يكون علم) يقابله في (ف): (يعلم). 

)2١(‏ قوله: (أن يقول ) ساقط من (ر). 


501 
نه 


أحدهما: أناء وسكت الآخر ولم ينكر؛ فلا بأس أن يسأله. وأحب إل ألا 
يسأله حتى يقر له الآخر بدعواه» وإن قال أحدهما: هذا المدعيء فلا بأس أن 
يسأله. فإن قال له: تكلمء فقال له'": لست بمدع”""» فأقام على ذلك كل 
واحد منهما”". يقول لصاحبه”©: هذا المدعي. فللقامعي أنارقته عد بس 
يأتِي أحدهما”' إلى الخصومة”". ١‏ 

قال الشيخ: فإن اختلفا فقال كل واحد منهما” أنا الطالبء وقال: إنما 
أحدث الآخر الدعوى عندما طلبته» فإن علم أن أحدهما أشخص”' الآخرء وأنه 
كان يطالبه بدأ به وإلا صرفهماء فإن أبى”' 2 أحدهما إلا”' '' الخصومة بدأ به» وإن 
بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهماء وإن كان لكل واحد منهما طلب 
على الآخرء وتشاحا فيمن يبتدأ به'''" أقرع بينهما. وقيل: الحاكم بالخيار. 
واستحب محمد بن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهم””'". 


)١(‏ قوله: (إلي) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(7) في (ر): (المدعي). 

(5) قوله: (فأقام على ذلك كل واحد منهما) يقابله في (ف): (وأقام على ذلك كل واحد). 
(6) قوله: (لصاحبه) ساقطة من (ف). 

(1) قوله: (حتى يأتي أحدهما) ساقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 50 . 

(6) قوله: (منها) ساقط من (ر). 

() في (ر): (استحضر). 

٠١‏ في (ر): (أتى). 

)1١(‏ في (ر): (إلى). 

)١١(‏ قوله: (به) زيادة من (ر). 

.552560 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١1( 


كناب الاقضية 6 


واختلف إذا ادعى أحدهما على الآخر دعوىء فلم يقر المدعى عليه" وم 
ينكر» فقال محمد": قال مالك - فيمن كانت بيده دار ادعى رجل أنها لأبيه أو 
لجدهء فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ينكر -: أنه يجبر على أن يقر أو ينكر» قال 
محمد: فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين7". وقال أصبغ 
- في كتاب ابن حبيب -: أن القاضي يقول له: إما أن تخاصم وإما أحلفت”' هذا 
المدعي وحكمت له عليك. إن كانت الدعوى يستحق بها مع تنكول المطلوب عن 
اليمين» إذا أثبت لطخا لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإن كان مما لا 
يثبت إلا بالبينة دعاهم بها ولا يسجنه”” حتى يتكلم'”'". 

قال الشيخ: المدعي بالخيار بين ثلاث. بين أن يأخذ ذلك بغير يمين» على 
أنه متى عاد المدعى عليه إلى الإنكار والخصومة» كان ذلك له وبين أن يحلفه 
الآن ويحكم له به ملكاء بعد أن يعلم المدعى عليه؛ أنه إن لم يقر أو ينكر حكم 
عليه» ىا يحكم على الناكل» ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن أتى بحجة» 

50 3 7 زفق : 0 

ولكن إن أتى ببينة لم يكن علم بهاء ى) لا ينقض حكم ” من خاصم 
)١(‏ قوله: (المدعى عليه) يقابله في (ر): (الآخر). 
(1) قوله: (فقال محمد) ساقط من (ف). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 317/5 ه/9١.‏ 
(5) قوله (تخاصم وإما أحلفت )في (ر): (تخصم أو تحلفت). 
(6) قوله: (ولا يسجنه) يقابله في (ر): (وإلا سجن). 
() انظر: النوادر والزيادات: 55/8 . 


(0) قوله: (حكم) ساقط من (ر). 
(8) زاد بعده في (ر): (إلا). 


أ 4 رود 
سر 


يقول: هو يعلم أن حقي حقء وقد يقر إذا سجن فلا أحلف”". 
وهذا ى) قالوا في الشفيع يكتمه المشتري الثمن» فقد اختلف فيه هل 
يسجن له الآن حتى يقر أو ينكر؟”" أو يقال له خذ الآن”" ولا وزن عليك 
حتى يثبت الثمن؟ وهذا إذا كانت الدعوى في معين؛ دار أو عبد. 
وإن كانت في شيء”' في الذمة فأقام لطخاء فكذلك وإن لم يقم لطخا لم 
تسمع دعواه. وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقر الزوج ولم ينكر» سجن حتى 
يقر أو ينكرء ويحال بينه وبينهاء وتطلق عليه إذا طال الأمر لحقها في الوطء؛ 
1 2 طق : 
وإن ادعت عليه النكاح سجن حتى يقر أو ينكرء ولو ادعى هو عليها تكاحا 
1 5 1 . . 5. الم م 1 75 )4 2١‏ 
فلم تقر ولم تنكرء حيل بينها وبين الأزواج حتى تقر أو تنكرء وكذلك السيد 
ا أيدعي علبد/ عبده' ' العتق فإنه يمسجن حتى يقر أو ينكر. 
فصل 
[التنازع 4 الدعوى وحال القاضي مع الخصمين ا 
وإذا أنكر المدعى عليه ثم تنازعا الكلام؛ فكان من لفظ أحدهما ما تتعلق 
به منفعة لللآخر وأغفل منفعته فيه» فإن على القاضى أن يبين ذلك ويقول 
للآخر: يلزمك”” على قوله كذا وكذاء ولا يقول لمن له فيه منفعة قل له كذا 
)١(‏ في (ت): (يحلف). 
(5) قوله: (أو ينكر) زيادة من (ر). 
(*) قوله: (الآن) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (ني شيء) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (هو) زيادة من (ر). 
() زاد بعده في (ر): (في عبده). 
(0) قوله: (عبده) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (يلزمه). 


كناب إلاقضية 6 


وكذا؛ لأن تقويل أحد الخصمين يوهن الآخرء وليس كقوله قد قلت كذا 
فيلزمك عليه كذاء ولا حجة لك في قولك كذا لوجه كذا وكذا. وقال أشهب: 
للقاضي أن يشد على عضد أحدهماء إذا رأى منه ضعفا عن صاحبه وخوفا منه» 
ليسقط له أمله في الإنصاف ورجاؤه في العدل» ويلقنه حجة عمي عنهاء وإن) 
يمنع تلقين أحدهما الفجور”". 

وإذا تقررت الدعاوى وتوجه الحكم ولم يبق للآخر حجة أنفده”"» وإن 
قال بقيت لي حجة لم يعجل بالقضاءء قال محمد: فإن كان في طريق اللدد”) 
ضرب له أجلا ليس بالبعيد ثم يحكم عليه» وقال - فيمن قامت عليه بينة في 
دار في يديه'”» فسئل عن حجته فذكر حجة قوية -: فإنه يضرب له أجل؛ 
الشهران والثلاثة» ومن حق الطالب إذا توجه له الحق» أن يكتب له قضيته با 
ثبت له» ويذكر الوجه الذي كان عنه” ' الثبت. من بينات أو نكول أو يمين» أو 
سقوط بينات إن جرحت”” '؛ لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك7" بها". 


يكتب له بذلك حكم؟ فقال عبد الملك- فيمن ادعى دارا أو عبداء وأقام 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5١/48‏ . 

(0) في (ف): (أنفذه). 

(9) في (ف): (الرد). 

(5) قوله: (في يديه) يقابله في (ر): (أو في دين). 
(5) قوله: (كان عنه) يقابله في (ف): (به كان عليه). 
(5 ني (ر): (خرجت). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 777. 


بينة وعجز عن تزكيتهاء فقال المطلوب للإمام'2: احكم لي بعجزه عن 
ذلك: لثلا يقوم عل مهم”" ثانية -: قال: ليس ذلك على القاضي”"» وقال 
مطرف: على القاضي أن يكتب له ويشهد له''' بذلك» ليكون براءة من تردد 
الخصوم في ذلك” ©. 

واختلف أيضا إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيهاء أو أتى بشاهدين عدلين 
يشهدان في ذلك”"' الحق» فأصل مالك وابن القاسم أنه يقبل. وقال مطرف: لا 
يقبل إلا في ثلاث؛ العتق والطلاق والنسب'". يريد لأن هذه الأشياء يتعلق 
بها حق لغير من انحصر عنهاء فالطلاق والعتق يتعلق به| حق لله - سبحانه -» 
وفي العتق حق لولاة”2 المعتق ولولاء المعتق» وكذلك النسب يتعلق به حق لمن 
يلحق”" نسبه منهم أو قطعء فلم يكن عجز'”'' هذا يقطع'” © حق هؤلاء» 


00 


فمتى وجد أحد منهه”"') قا"'' جاز القيام به لكل أحد. 


)١(‏ قوله: (للإمام) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (بها). 

() قوله: (قال: ليس ذلك على القاضي) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 0778/48 7794. 
() في (ف): (بذلك). 

(/) انظر: النوادر والزيادات: //7794. 

() في (ف): (لولاته). 

(4) في (ر): (ممن يلحق)» وفي (ت): (لمن يحق). 
)١(‏ في (ر): (عجزه عن). 

(١١)في(ر):‏ (قطع). 

(10) ني (ر): (من هؤلاء). 

(1) في (ت): (حجة). 
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باب 
َك هل يوقف القاضي الحكم فيما أشكل بهل 
© الأمرفيه أو يدعوإلىالصلح؟ 066 
و الحكم بين الأقارب 
ويبتدئ القاضي في النازلة بها ورد فيهاء من نص القرآن أو السنة أو 
الإجماع”"', فإن لم يجدا' اجتهد رأيه على ما يرى أنه أصل لتلك النازلة» من 
القرآن أو السنة أو الإجماع, فإنه لم يتبين له”' ذلك وأشكل عليه الحكم؛ وقف 
ولم يحكم بإسقاط ولا وجوبء. وحسن أن يدعوهما إلى الصلح. قال سحنون - 
في كتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر -: فلا بأس أن يأمرهما بالصلح””. 
وقال مالك - في كتاب محمد في بعض المسائل -: لو اصطلحا. 
واختلف إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد. وأشكل عليه الحكم في 
نازلة» هل يقلد غيره ممن هو من أهل الاجتهاد؟ وأن يقلده أحسن؛ لأنه يصير 
فيها كالعامي”“المقلد''» بعد أن يسأل الآخر عن الأدلة التي تبين له بها ذلك 
القول» فإن أشكل عنده الأمر بعد ذلك جاز له أن يقلده» وإن تبين له أن”" 
ذلك لا يوجب ترجيحا لم يقلده والإشكال يتصور من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (ف): (إجماع الأمة). 

(0) ني (ف): (فإن لم يكن)» وني (ر): (فإن يجد). 
(") قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/4 . 

(4) في (ف): (كالقاضي). 

(1) قوله: (المقلد) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (أن) ساقط من (ر). 


0 القع 
أحدها: ألا يعلم لتلك النازلة أصلا في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك. 
والثاني: أن يشك هل هي من أصل كذا أم لا؟ 
والثالث: أن يجد لها أصلين ولا يترجح أحدهما. ويختلف في هذا القسم 

هل يكون حكمه حكم"'' الوقف أو يكون بالخيار فيحكم بأبهما شاء””"» قياسا 

على الحديثين يتعارضان ويعدم التواريخ”©؟ فقيل: الحكم الوقف. وقيل: 

المفتي بالخيار يفتي” بأيهما شاءء وقيل: غير ذلك» والوقف في جميع ذلك 

عسوو لأيدعر نالف نحت انق لتحدعناء إلا أدديزى لذلك رعناء 
وأنه متى ما" أو قع الحكم, تفاقم ما بين المتنازعين» وعظم الأمر وخشيت 
الفتنة» ويندب أهل الفضل والصلاح إلى ترك الخصومات. وتخاصم إلى 
سحنون رجلان من أصحابه صا حان فأقامهماء وقال: استرا على أنفسكى) ولا 

تطلعاني على أمركى]”'". 
ال ا بهد مس «رُدُوا الحكُمَ َئْنَ دوي الأزحام 
حَتَى يَصْطْلِحَاء فَإِنّ فَصْلَ القَضَاءِ يُورِتْ الضَّعَائِنَ»". وهذا بين الأقارب 

حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو لما. 


)١(‏ قوله: (حكم) زيادة من (ت). 

(0) في (ر): (حاز). 

(9) قوله: (ويعدم التواريخ) يقابله في (ت): (ويقدم التاريخ). 

(5) وفي (ف): (ني أن يحكم). 

(0) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/8 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق» في باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحواء من كتاب البيوع: 
"٠4‏ برقم (5 ٠‏ 191)» والبيهقي في سننه الكبرى 17/5» برقم .)١١155(‏ 
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باب 


الخصمين يحكمان رجلاء أو يحكم ره 
أحدهما الآخر”'”» وك تحكيم المرأة والعبد 2 

والمسخوط/ والصبي والنصراني 00 

وقال مالك - في رجلين حكما رجلاً -: حكمه ماضء وإن رفع إلى قاض 
أمضاه. إلا أن يقول جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه القاضي إذا وافق الحق 
عنده» وإن كان ما اختلف فيه الفقهاء» وليس من رأي القاضي لم يعرض له. 
إلا أن يكون خطأ بينا فيرده””©. 

قال الشيخ: إن يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد, أو عاميا 
واسترشد العلماء» فإن حكم ولم يسترشد لم يجز ورد وإن وافق قول قائل؛ لأن ذلك 
التحكيم تخاطر”" منهها وغرر ولا فرق بين التخاطر في البيع والحكم. بل هو في 
الحكم أشد؛ لأن التخاطر في البيع قد يكون في بعض صفاته. والببع” ثابت 
للمشتري على كل حال والتخاطر في الحكم في جميع الحق يثبته أو يسقطه؛ وإذا كان 
المحكم من أهل الاجتهاد ومالكياء ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزمه 
حكمه. وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذا كان الخصمان مالكيين؛ لأنهما لم يحكىاه على أن 
يخرج عن قول مالك وأصحابه» وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين» وحكاه على 
مثل ذلكء لم يلزم إن حكم بغير ذلك. 


6 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 877: 85. 
(6) في (ف): (مخاطرة). 

(4) في (ر): (والمبيع). 


01 الم 
فصل 
آفيما يصح فيه التحكيم] 

والتحكيم يصح في الأموال وما في معناهاء قال سحنون: ولا ينبغي التحكيم 
في لعان ولا في إقامة حد وإنم) ذلك لقضاة الأمصار العظاه”". 
00 وقال أصبغ - في كتابه -: ولا يحكم في قصاص ولا قذف ولا طلاق» 
ولا عتاق ولا نسب ولا ولاء؛ لأن هذه الأشياء إلى الإمام» ولو مكن من 
نفسه فقال اضربني حدكء أو خز”") قوّدك لم يصلح إلا بالإمام وكذلك 
النفسء وأما الجراح فلا بأس أن يستقيد منه”"» إذا أقاد الآخر من نفسه 
وكان بائناا' عن السلطانء؛ قال: فإن حكمه فيه| ذكرنا أنه لا يحكم فيه 
بحكم. فإنه ينفذ له" حكمه. ويأخذ له السلطان بقوده؛ أو يقيم حدا 
وينهاه عن العودة لمثل هذاء فإن أقام ذلك بنفسه. فقتل أو اقتص أو ضرب 
الحدود. ثم رفع إلى السلطان أو” الحاكم» أمضى ما كان صواباء وكان 
المحدود بالقذف محدودا والتلاعن ماضيا!”". 


قال الشيخ: منع التحكيم في هذه الأشياء ابتداءً أحسن”” لأن منها ما 


.485 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (خذ) ساقط من (ر). 

(") قوله: (منه) زيادة من (ر). 

(5) في (ف): (نائبا). 

(0) قوله: (له) زيادة من (ر). 

() قوله: (أو) ساقط من (ر) وفي (ف): (أو إلى). 
0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 245 8406. 

(6) قوله: (أحسن) زيادة من (ت). 
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يتعلق فيه”' حق لغير الخصمين”" إما حق لله عز وجل وهو الطلاق والعتق» 
أو" لآدمي وهو الولد. إذا كان التلاعن بنفي الحملء والولاء والنسب لأن 
فيه حقا لمن يأتي بعد فإن حك في طلاق أو عتقء منع من الحكم لإمكان أن 
يحكم ببقاء الزوجية أو العبدية» ولو رفع ذلك إلى من أقيم للناس فرأى 
الطلاق والعتق» ورفع يد الزوج والسيد لأنه”» حق من حقوق الله - تعالى -» 
ولا يجوز رضى الزوجة بالبقاء معه ولا”' العبد بالرق» أو يكون”" الأمر من”" 
عند الأول الفراق والعتق» والأمر مه" عند الآخر البقاء» فلا يجوز إباحة 
الزوجة لغير ذلك الزوج؛ ولا يجري”' العبد على أحكام الحرية من الموارثة 
والشهادات» وذلك حو لله - تعالى -. وإن شركه حق لآدمي؛ وكذلك اللعان 
لنفي الحمل للولد”' ''» حق في الكشف عما يوجب إسقاط نسبه» والنسب 
والولاء فيه حق لمن يصير ذلك إليه» من غير أن يحكم إن قطع» وحق لهم" 
إن لحق بهم من ليس منهم. 


)١(‏ في (ف): (به). 
(0) في (ر): (الحكمين). 

(") قوله: (أو) يقابله في (ر): (وحق). 

(5) قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (من) زيادة من (ر). 

(6) قوله: (من) زيادة من (ر). 

(9) في (ر): (يرى). 

)٠١(‏ قوله: (لنفي الحمل للولد) يقابله في (ت): (بنفي الولد). 
)١١(‏ قوله: (لهم) زيادة من (ف). 


:04 لدج 

وأرى إذا فات ذلك بالقضية”" ممن حكم., أن يرفع الأمر إلى من أقيم 
للناس إذا كان عدلا. فإن كان فعل الأول حقا أمضاه وإلا رده ولا يكون 
تراضي هذين فيا يترامى'" إلى غيرهماء أو يتعلق به حق لغيرهما على المضي من 
غير كشف. 

وإن حكم أحد الخصمين الآخر”"» جاز أيضا إذا كان المحكم عدلا 
ومن أهل الاجتهاد. أو عاميا واسترشد العلماء» وهو ها هنا أشد تخاطراء إذا 
دخلا على الحكم بالجهل بموجب العلمء أو كان غير عدل منه” إذا كان 
المحكم أجنبيا. 

فصل 
لتك التقاضي أوالتحاكم إلى العبد 
والمرأة والصبي والمسخوط وغير العدل] 

ولا يستقضى عبد ولا امرأة ولا مسخوطء ولا صبي"' ولاغير عدل ولا 
يتحاكم إليه"” '. 

واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان”" على أربعة أقوال: فقال مطرف 
في كتاب ابن حبيب: لا يجوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة 


)١(‏ في (ر): (بالعصمة). 

(0) ني (ق): (يتراقى) وفي (ر): (يتراضى). 

(") قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (ولا صبى) زيادة من (ت). 

(0) انظر: النوادر والإتافات: 8 86 وما يعدها. 
(0) قوله: (الخنصمان) ساقط من (ت). 


العارف بوجه الحكم؛ وإن حكي”" أحدهي”© بصواب ف يلزم””. الور 
التحكيم في مثل هؤلاء كالمتخاطرين حين حكىى) من لا علم عنده ولا يؤمن 
حيفه ووافقه عبد الملك بن الماجشون في المسخوط”'' والصبي وخالفه في المرأة 
والعبد وقال: إذا كانا بصيرين عارفين مأمونين جاز تحكيمهم”". وقال ابن 
حبيب: وقاله أصبغ وأجازه أشهب في كتاب ابن سحنون في جميعهم إلا الصبي 
وأجازه أصبغ في كتابه في جميعهم إلا”'' المرأة والعبد والمسخوط والصبي إذا كان 
1 .ف 4 0 40 اع إره . 
يعقل قال: فرب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء والسنة . وقوله في الصبي إذا 
كان له علم بالقضاءء يبين أنه إنها يجوز من ذكر معه من امرأة أو عبد أو 
مسخوطه إذا كان عالما بالقضاء أيضا"'. 

وقد اتفقت هذه الأقاويل على أنه”' 2 لا يحكم من”' 2 يكون جاهلا 
بالحكم؛ وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدسء وأرى أن تمضي أقضيتهم إذا كانوا 
عالمين بوجه الحكم في تلك النازلة» ولا يجوز/ تحكيم النصراني ولا المجنون 


ولا الموسوس. 


رف 


ا 


() قوله: (حكم) يقابله بياض في (ف). 
(0) في (ت): (أحدهها). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: //87. 
(5) في (ر): (المبسوط). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: //”85. 
() قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (يبلغ). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: //857. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 246 85. 
)١(‏ قوله: (على أنه) ساقط من (ف). 
)١١(‏ قوله: (يحكم من) زيادة من (ف). 


هه ال 
باب 
كه بك 
م حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده؛ 6 
ولغيرهم من الأقارب وهل يقضي بعلمه؟ 

قال محمد: كل من لا تجوز الشهادة له. لا يجوز”" أن يحكم لهء وقاله 
مطرف في كتاب ابن حبيب0". 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز لثلاث؛ الزوجة وابنه الصغير ويتيمه» ويجوز 
للذناء والأبباء الكبا 0 

وقال أصبغ مثل” قول مطرف. قال أصبغ: وأما من سواهم» فإن حضر 
الشهود وكانت الشهادة الظاهرة بحق ظاهر جاز» ما عدا زوجته وولده 
الصغير ويتيمه الذي يلي ماله؛ لأن هؤلاء كنفسه" '» وإن لم يكن إلا قوله: ثبت 

(0 3 6 

عندي وشبهه-” ألم يجز. 

وقال أصبغ أيضا - في كتابه -: يجوز حكمه لكل من ذكر من زوجة أو 
ولد أو أخ أو مدبر أو مكاتبء ولمن يلٍ عليه وهذا إذا صح الحكم وكان من 
أهل القيام بالحق وليس من أهل التهمء وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو 
يتهم فيه لتوليته إياه”". 
(1) زاد بعده في (ف): (له). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5/ا. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 6/. 
(:) في (ر): (هذا). 
(6) قوله: (ما عدا زوجته... كنفسه) ساقط من (ت). 


(5) ني (ر): (وشهد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 6/ا. 


كناب الأقضية 42> 


والقول الأول أحسنء أن لا يجوز حكمه لأحد من هؤلاء؛ لأن الظنة 
تلحق في ذلك”'"» ولا فرق بين الشهادة والحكم. وإن كانت القضية بغير مال» 
وكانت ما يتضمن أن تدرك فيه الحمية» أو ترفع به”'" المعرة لم يجز بحال. وإذا ل 
يجر أن" يحكم لأحد ممن ذكرناء لم يجز أن تدفع الشهادة بم| اعترف عنده لمن 
هو فوقه. وإن كان مما تجوز فيه شهادته رفع إلى من هو فوقه؛ فالناظر يرفع إلى 
القاضي» والقاضي يرفع إلى الأمير إذا كان عدلا. 
واختلف هل يرفع ذلك لمن هو" دونه في ولايته» كالقاضي يرفع إلى 
ناظره؛ والأمير يرفع إلى قاضيه””. فقيل: لا يجوز”"2. وهو أصل”"' قول مالك 
: 51 1 4 
في المدونة. وقيل: يجوز" ا 
وقال أصبغ: لا ينبغي أن يحكم إن طلب بحق, أو طلب هو حقا أو أحد 
من عشيرته» أن يحكم من دونه وإن رضي”" النصمء بخلاف رجلين رضيا. 
ع 1 1١‏ 5 ع 4 2 5 5 5 5 
بحكم أجنبي” '". واستشهد من أجاز ذلك بحكم عمر أنه حكم في خصومة 
كانت لهء ولا أرى أن يقتدي بهذاء وليس حال الناس اليوم في الصلابة في 
الحق» والغضب لله والرضى له كحال من”' '' تقدم. 
)١(‏ ني (ر): (هؤلاء). 
(؟) في (ر): (فيه). 
(") قوله: (يجز أن) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (هو) زيادة من (ت). 
(65) في (ر): (ناظر). 
)١(‏ قوله: (لا يجوز) يقابله في (ر): (يجوز). 
(0) قوله: (أصل) ساقط من (ر). 
(4) ني (ر): (لا يجوز )» وانظر: (المدونة: .)١57/5‏ 
(9) قوله: (دونه وإن رضي) بياض في (ف). 


.1/6 /8 )انظر: النوادر والزيادات:‎ ١ 
قوله: (كحال من) يقابله في (ر): (كمن).‎ )١( 


أ 11 
حشقة 


وقد قال مالك حدث للتائن أقضيةء يدر ها احداقوا من ال 0 
وأيضا فليس تحكيمه لمن ولاه النظر بين الناس» كتحكيمه لمن لم يوله؛ لأن 
الأول يتقي أن يعزله. 

فصل 
آفيما إذا اجتمع 4 القضية حق 
للقاضي وحق لله سبحانه ] 

وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه لم يجز أن يقضي ب| تضمنته 
من حق نفسه. واختلف هل يقضى با تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال محمد: إذا 
شهد عنده عدلان أنه سرق للقاضي قطعه”©» ورفع الشهادة إل غيره في حقه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه وليرفعه”" إلى من فوقه”. 

وإن شهد القاضي وآخر معه على أنه سرق القاضي, رفعه إلى من فوقه 
فقطعه بشهادتهاء وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا 
الأصل: لا يقطع بشهادتب)؛ لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة» وأنه 
يجر إلى نفسه. فلا” ' تتبعض الشهادة”' “في مثل هذاء وإنما تتبعض”" إذا كانت 
ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة. 


.7١7/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ت): (حقه). 

فر في (ر): (ولا يرفعه). 

(5) قوله: (إلى من فوقه) ساقط من (ر)» وانظر: (النوادر والزيادات: 8/ 70). 
(0) في (ف): (بتلا). 

(0) قوله: (تتبعض الشهادة) يقابله في (ر): (تنتقض). 

(0) في (ر): (تنتقض). 


فصل 


اهل يحكم القاضي بعلمه؟] 

ولا يقضي القاضي با كان”'' عنده من العلم؛ قبل أن يل القضاء أو بعد 
أن ولي ولم يكن في مجلس القضاءء أو كان في مجلس القضاءء وقبل أن يتحاكما 
إليه''" ويجلسا للحكومة» مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخرء فل| تقدما 
للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد. 

وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر» فقال مالك وابن 
القاسم: لا يحكم عليه" وقالاعة الك وسحون: حك . ورأيا أنها إذا 
جلسا للمحاكمة” فقد رضيا أن يحكم بينهما ب| يقولانه ولذلك قصداه"". 
فإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم. وقال: ما كنت أقررت بثيء» م 
ينظر إلى إنكاره» وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال الشيخ أبو القاسم”" ابن الجلاب: إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر 
من الأمورء وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة"» وهو أشبه في 
قضاة اليوم لضعف عدالتهم. وإذا لم يكن له أن يحكم بعلمه» كان في قبول 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (عليها)» وانظر: المدونة: 5/ .55١‏ 

(5) قوله: (يحكم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: //18. 
(6) في (ت): (للخصومة) وفي (ر): (للحكومة). 

(0) ني (ف): (قصدا). 

() قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف). 

(6) انظر: التفريع: ؟/ 0 7. 


شهادته عند غيره على وجهين: فأما ما كان عنده من العلم» قبل أن يجلسا 
للحكومة» جاز أن يرفع شهادته فيه. واختلف في قبول شهادته في| أقر به عنده 
في حين”'' المحاكمة» فقال محمد: تقبل شهادته فيه» وقال أيضا: لا تقبل لما ل 
تفن شكجة قي 
وأرى أن تقبل”" إذا لم يكن حكم. كما قيل في العبد يشهد بشهادة فلم ترد 
حتى عتقء أنه يعيدها وتقبل منه. فإن حكم بعلمه ثم رد حكمه. حسن ألا 
تقبل وإذا صح قبولها رفعها إلى من فوقه. واختلف هل يرفعها”'' لمن تحته وقد 
تقدم ذلك. 
وأرى أن تقبل إذا كان طارئاء وكان” ' القاضي عدلا مبرزا في العدالة» ممن 
لا يمكن التجريح في مثله» وإن كان القاضي غير عدل”""» لم يقبل قوله وسواء 
إدفعها لمن دون أ فوقه؛ لأن تجريه/ يتعذر؛ ولا يقدم أحد عل تجريح القاضي 
“وإسقاط عدالته» وكذلك إذا كان الشاهد ممن يتقى» ولا يستطاع سماع 
الشافع” '" فيه» فلا تقبل شهادته إذا لم يكن ميرزا. 


)١(‏ ني (ف): (حال). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 50056". 

(9) في (ر): (تمضي). 

() قوله: (يرفعها) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (طارئاء وكان) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (القاضي غير عدل) يقابله في (ت) و(ر): (غير ذلك). 
(0) في (ف) و(ر): (المنافع). 


كك 
2 4 كتاب القاضي ومكشفه 0 
ووكلائه”'' ورسله وجلسائه 

ولا يستكتب القاضى إلا حرا مسل| عدلا”'"» قال محمد: ويكتب بين يديه 
وينظر فيها يكتب”©. ولا يكون ذميا؛ لأن الله عز وجل قد أغنى بالمسلمين 
عنهمء ولا عبدا ولا غير عدل؛ لأنه قد يحتاج إل كديا ةتفو لان اب 8 إن 
كان عدلاء أن لا يدخ على المسلمين في محضرهم وأحكامهم, وإن اضطر إلى 
غير عدل كتب بين يديه وينظر فيا يكتبء ولم يجز أن يكل ذلك إليه. ولا يبعد 
أن يحمل” قول محمد أن القاضى ينظر فيا كتب على الوجوبء وإن كان 
الكاتب عدلاء فيكون قد حمل الخصمين على المكتوب من باب القطع» وإذا م 
ينظر فبها كتب كان قد حمل الخصم على أمانة الكاتب» وحكم بغلبة الظن من 
غير ضرورة إلى ذلك» وليس كالمكشف لأنه مضطر إلى ائتمانهم» في مضيه إلى 
محلات الشهود وللكشف عنهم سرا. 

وقال محمد: إذا وجد القاضى في قمطره”'' من كتب فيه شهادة لرجل» أو 
أقضية ولا يذكر ذلك» قال: أما إن عرف أن خطه بيده» أو خط كاتبه وعرف 
)١(‏ قوله: (ووكلائه) ساقط من (ف). 
() قوله: (عدلا) ساقط من (ف). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 70. 
(5) ني (ر): (يؤمن). 
(0) قوله: (أن يحمل) ساقط من (ف). 
(0) في (ر): (كلمة غير مقروؤّة) قال زروق: القمطر بكسر القاف وفتح ا ميم وسكون الطاء 


كا ميج وهو 
22 ل 5 


خاتمه. وعرف الرجل نفسه وصفته حتى لا يشكء وكانت من قبله ليس من 
قاض غيره؛ فينبغي أن يجيزهاء هذا قول محمد”"2. ولا بأس أن يكون للقاضي 
مكشفا عن البينات» ويقبل القاضي قوله وحده فيا ياتيه به''"؛ لأنه وكيل له 
وقد قال ابي :8 : اواك ا ا ل ال رَأةِ هَذَا إن اعْتَرَقَت فَارحمهَا70". 
فاعترفت فر ها '» وينبغي أن يكون المكشف فه| فطنا غير مغفل» وينبغي أن 
لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن في ذلك فسادا على الخصمين» ويكشف 
عنهم' ' سرا وإن كشف علانية قبل الجرح. 

واختلف في قبول التعديل علانية”'» وأن لا يقبل أحسن؛ لأن 
الإنسان يذكر في العلانية. غير ما" يعلمهء وإذا سئل سر(" أخبر بغير 
ذلك. ولا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولاء ذوو رفق وأناة» والعدالة 
فيهم أحوج منها في غيرهم. لتؤمن ناحيتهم» وأن لا يتجاعلوا في 
الخصومات. وفيما يكون من خصومة النساء؛ لأنهم أمناء على محادثتهن”", 


)١(‏ قوله: (من كتب فيه شهادة.. هذا قول محمد) يقابلها في (ت) بياض. وانظر: النوادر 
والزيادات: 4/ .١١١‏ 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاريء في باب الوكالة في الحدود. من كتاب الوكالة: ؟/ 28١7‏ برقم 
»)5١40(‏ ومسلمء في باب من اعترف على نفسه بالزنى من كتاب الحدود: 7/ 217275 
برقم .)١591/‏ 

(:) قوله: (فاعترفت فرجمها) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (عنهم) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (علانية) زيادة من (ف). 

0 في (ت) و(ف): (خير ما). 

(8) قوله: (سرا) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (محادثتهم). 


كناب الأقضية 33 220 . 


وقد يطلعون على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة» فيؤمن أن لا ينقلوا 
لأحد الخصمين. وكذلك جلساؤه ينبغى أن يكونوا أهل دين وأمانة 


أ ار 
0 “5 


باب 


0 نقض القاضي أقضيته 0 
0 و 0 
وأقضية غيره من القضاة 

وإذا قضى القاضي بقضية» ثم تعرض المقضي عليه لنقضهاء فذلك على 
خييلة اوعد 

أحدها: أن يأتي بحجج يقول كنت أغفلتها. 

والثاني: أن يأتي ببينة ولم يكن أحضرها ولا شهدت له. 

والثالث: أن يجرح البينة التي شهدت عليه أو يأ فيها بمنفعة من 
عبودية أو غيرهاء أو تعديل من كان وقف عليه تعديله. 

والرابع: أن ينكر الحكم ويقول لم أكن خاصمت عندك. 

والخامس: أن يقر با خصومة وينكر أن تكون شهدت عليه بينة. 

فإن تعرض نقضه بحجة يأتٍ بهاء ويقول كنت أنسيت ذكرهاء أو يقول 
استنطق خصمي عن كذاء لم يقبل قوله ولا يمكن أحد من هذاء عند ذلك 
القاضي ولا غيره» ولو مكن الناس من ذلك لم تنقطع مشاغبة ولا منازعة. 

وإن تعرض نقضه ببينة أحضرهاء لم تكن شهدت ولا علمهاء كان فيها 
ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في المدونة”2: تسمع بينته فإن شهدت با 
يوجب نقض الحكم نقضه''". وقال سحنون: ليس له نقضه ولا تسمع بينته. 


وقال محمد بن المواز: إن كان هو القاضي نقضه. وإن ولي غيره لم ينقضه"”". 


)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (ت). 
() انظر: المدونة: 7/5. 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 77١‏ 


كناب الاقضية 22> 


والأول أحسن إذا تصادق الخصمان أن هذه البينة ل تكن شهدت أو”" علم 
ذلك””"» ويرجع إلى ما شهدت به البينة» والقاضي الأول وغيره”” في 
ذلك سواء. 

وإن اختلفا فقال القائم بها لم تكن شهدت. وقال الآخر شهدت وم 
تقدح شهادتهاء أو جرحتهه| أو كنت أنت أسقطتهاء حلف القائم بها أنها م 
تكن شهدتء وقام بموجبها لأن محملها على أنها لم تشهد. حتى يعلم أنها 
شهدت,. فإن نكل حلف الآخر ومغى الحكم. وإن كان في الحكم ما يدل على 
أنها لم تكن شهدت»؛ سمعت الآن من غير يمين» مثل أن يذكر في الحكم صفة 
خصومته)» وهو ما أدلى به كل واحد من حجته؛ وما ا أنها كانت 
دعوى بانفرادهاء أو يقول دعوته ببينته فلم يأت بهاء وكذلك إذا أحضر بينة 
0 غائبة» وقد كان القاضي ذكر في حكمه أنه حكم لبعد البينة» 
ووقفه على حقه فيها سمعت منه» ونقضه القاضي الأول وغيره. وكذلك إذا 
ثبت أن البينة كانت غائبة في حين الحكم, فإنها تسمع الآن وإن لم يكن شرط 
غيبة البينة. 


)١(‏ في (ر): (إن). 
(1) قوله: (ذلك) ساقطة من (ف). 
(*) في (ف): (الأخيرة). 

(5) في (ر): (بدأ). 

(0) قوله: (له) زيادة من (ف). 


(ف) 
ففدا 


00 الدع 
فصل 
ل تجريح البينة وما يوجب سقوطها] 

وإن كان الحكم انعقد ببينة شهدت عنده. فأراد المحكوم/ عليه تجريحهاء 
أو ما يوجب سقوطها كان ذلك له”"©» وذلك على ستة أوجه: إما أن 
يجرحها”" أو”" يثبت أن بينها وبين المشهود له قرابة أو زوجية أو مصاهرة؛ أو 
بينها وبين المشهود عليه مصارمة”' أو عداوة» أو أن أحد البينة عبد أو نصراني 
أو مولى عليه» فإن أثبت تقدم جرحتهم”' كان فيها قولان: فقال مالك - في 
كتاب الشهادات: أن ينقض الحكم. وقال - في كتاب الحدود -: يمضي» وبه 
أخذ سحنون”". وعلى هذا يجري الجواب إذا أثبت أن بينه وبينها عداوة» أو 
بينها وبين المشهود له. قرابة مما ترد الشهادة فيه من أجل التهمة» فإن أثبت أنه| 
أو أحدهما عبد نقض الحكم. وهذا قول مالك وأصحابه”"» ولو قيل أنه 
يمضي لكان له وجه. بل هو أولى من إمضائه إذا أثبت الجرحة؛ لأن شهادة 
الفاسق غير جائزة باتفاق» وشهادة العبد مختلف فيها. 


وحكي عن علي بن أبي طالب فلقه إجازتهاء وأجازها أنس وشريح 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 
() قوله: (إما أن يجرحها) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (أن). 

(4) في (ر): (مضاربة). 

(5) في (ف): (جرحتهم)). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776. 
90 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776 


كناب الأقضية - 


وزرارة بن أبي”") أوفى وابن سيرين» وأجازها الحسن وإبراهيم في | 
القياة وك الفاضو إلى للم قر 1لا ب الها طن عمدو عاق وأبي 
ثور وداود: أنها تقبل” “في جميع العا 1 

وإمضاء” ' الحكم بشهادة العبد العدل» للاختلاف في جوازها ابتداء أولى 
من إمضائها”' 'بالمسخوط؛ مع ورود القرآن والإجماع بمنع قبوها ابتداء. وقد 
قال مالك في مسائل من النكاح والبيوع ينزل الأمر فيها على خلاف رأيه 
وموافقا لقول غيره أنه يمضي ولا يرد. 

ويختلف إذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليهء هل ينقض الحكم؟ ففي 
كتاب ابن سحنون أنه ينقضء والنقض في هذا أبعد منه في العبد", و 
قال مالك وغيره من أصحابه: أن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء9 وهو 
أحسن؛ لأنه حر مسلم عدل» فوجب أن تمضي شهادته ولا ترد» لجهله بتدبير 
ماله» وإن أثبت أنه نصراني رد الحكم. وقال عبد الملك - في المجموعة في رجل 
قذف رجلاء فحد القاذف بعد الإعذاره ثم أتى بأربعة عدول يشهدون على 
المقذوف. أنهم رأوه يزني قبل القذف -: قال يحد الزاني ويسقط الحكم عن 


3 


قر( 


)١(‏ قوله: (أبي) ساقطة من (ر) و(ت). 

(1) قوله: (القاضي أبو الحسن علي) زيادة من (ف). 
(”) في (ف): (تعمل). 

(5) انظر: عيون المجالس: 5/ .1١859‏ 

(5) في (ر): (وأمضى). 

(5) في (ر): (إمضائتة). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5377. 

(6) قوله: (وقد) ساقطة من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 2.786 و2395 . 


سيف 3 
0 الوم 
عليه؛ لم يقبل منه بعد الحكم؛ لأن الزنا حق لله - تعالى -- لابد أن يقام به على 
المشهود عليه. فإذا حد سقط عن القاذف حكم القذفء ولو كانت الشهادة أن 
حاىا جلده مائة ل م تسمع” “منه”") بينته ؟ لأنها لا توجب الآن على 
المشهود عليه 1 يريد أنه لا يتعلق بشهادته) بعد الحكو”) الأول عليه 
شىء”""» ومثله لو شهدت بينة أن البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطعء أو 
- سبحانه - نقض ال حكم قولا واحدا. وإن كان قد أقيم عليه الحد لم ينقض 
على أحد القولين. 
واختلف أيضا”" إذا كانت القضية على غائب» ثم قدم فطلب أن يجرح 
تلك البينة بالإسفاهء أو شرب حمر أو غيره» فقيل: ذلك لهء وقال ابن 
الماجشون: ليس له ذلك إلا أن يثبت أنهم على غير الإسلام؛ أو أنهم عبيد أو 
مولى عليهه”". والأول أحسن. والغائب موقوف على حجته في كل ما لو كان 
)١(‏ قوله: (جلدة) زيادة من (ر). 
(1) في (ف): (تقبل منه تسمع). 
(*) قوله: (منه) زيادة من (ف). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 777. 
(0) قوله: (الحكم) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (حكم). 
() قوله: (أيضا) زيادة من (ر). 
() قوله: (تلك) قوله (تلك) يقابله في (ر): (منه وقاسمه عليه وأما إذا كان للأول وجه 
وللذي تبين له الآن أشبه لم ينقضه). والكلام في (ر) بعد هذه الزيادة مأخوذ من فصل بعد 
فصلين آتيين ساقطين بعد هذا الفصل. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 771/203775/4. 


كناب الاقضية 29> 


حاضرا فأئبته لم يحكم عليه فيه. وقد اختلف عن مالك في الحكم على الحاضرء 
وإن كان بعد الإعذار إليه فكيف بالغائب؟ 
فصك”) 
ل إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي] 
وإن أنكر المحكوم عليه أن يكون قد خاصم عند ذلك القاضي» وقال 
القاضى: كنت خاصمت وأعذرت إليك» وم تأت يحجة فحكمت عليك» 
كان فيها قولان: فقال أصبغ - ني كتاب ابن حبيب -: القول قول القاضي”". 
وفي مختصر ابن الجلاب أنه”": لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة”. 
قال الشيخ”': وهذا أشبه في قضاة الوقت» وإن كان مضمون الحكم وقفا على 
رجلء وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول القاضيء إلا ببينة على اعتراف المحكوم عليه؛ 
لأن القاضي في هذا دافع عن نفسه» وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب» وفرق بين 
هذا وبين الأولء إذا كان مضمون القضية حكومة بين المتنازعين. 
فصكل”) 
افيما إذا أنكرت البينة الشهادمًا 
وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة» كان فيها قولان: هل 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١١8//8‏ 
(*) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

(5) انظر: التفريع: /١‏ 700. 

(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
(5) وهذا الفصل ساقط من (ف) أيضا. 


© ال 
يقبل قولها وينقض الحكم. أو يمضي ويعد ذلك منها رجوعا بعد الحكم؟”'' فقال 
ابن القاسم -في المجموعة-: يرفع الأمر إلى السلطان. فإن كان القاضي عدلا م 
ينقض قضاؤه» وقال سحنون: لا يرجع على الشهود بشيء”". ْ 

وقال محمد - في كتاب الرجوع عن الشهادة -: قال”": إذا حكم القاضي 
بشهادة رجلين» على رجل بائة دينار» ثم أنكر الشاهدان وقالا: إنما شهدنا 
بالمائة للآخر المحكوم عليه والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم 
بها“ قال: فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه؛ لأن الشهود شهدوا 
عليه بخلاف قوله» ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المحكوم' ' له؛ لأنه يقول 
01 

وهذا خلاف قول ابن القاسم؛ لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم 
والمحكوم عليه» وأغرمه المال برجوع البينة» وينبغي على أصله إذا كان الحاكم 
فقيراء أن ينتزع المال من المحكوم له ويرده إلى المحكوم عليه» إذا رفع ذلك إلى 
حاكم غير الأول. 

وقال محمد: وإن قال القاضي أنا أشك أو وهمتء نقض الحكم فيا بين 
المحكوم له والمحكوم عليه ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة التي شهدت”" 


(1) قوله: (بعد الحكم) قوله: (في) إذا أنكرت البينةٌ الشهادة) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/8 .١١‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (المشهود). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ “551 

(0) قوله: (التي شهدت) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية 22> 


الآنء ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين”". المائة التي قبض والمائة' “التي 
شهدت سا الآن البينة. 

وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم”' وقال: ما حكمت بهذا 
فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له بهء فإن الحكم يمضيء وعلى 
الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله. 


7 ى 
افيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع ] 

وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده ثم تبين أنها مسألة نص بالقرآن أو 
السنة» أو أنها مسألة إجماعء وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكو”'» وهو 
وغيره من القضاة في تلك النازلة”" في نقض الحكم سواء. 

واختلف إذا أراد ذلك القاضىء أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد 
آخر. على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: 
له نقضه””. وهو ظاهر قول مالك في المدونة"©. وقال ابن عبد الحكم: لا 


)١(‏ قوله: (مائتين) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (التي قبض والائة) ساقط من (ر). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 557/8 . 

(5) قوله: (الحكم) ساقط من (ر). 

(6) جزء من هذا الفصل موجود في (ف). 

() قوله: (الحكم) قوله: (فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في تلك النازلة) ساقط من (ت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 91//4. 

(4) انظر: المدونة: 77/5. 


ج22 الو 
ينقضه كان القضاء بال أو غيره. وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان القضاء 
بعال نقضه. وإن كان بإثبات نكاح أو فسخه لم ينقضه''". وعلى هذا لا ينقضه إذا 
كان بإنفاذ'حكو”" عتق أو ردة أو بحد أو قتل أثبته أو أبطله. 

وقيل: أما ما كان من باب المتروكات فليس بحكم بخلاف غيره» من أن 
يحكم للإنسان بوال أو ما أشبه ذلك فإن حكم بإثبات نكاح أو إثبات عتق. ثم 
تبين له غير ذلك, كان له أن ينقضه. ورأى أن الأول ليس بحكم؛ لأنه إنا 
وجدهما على شيء فتركههم علب عنو عر ارك احير كرا التي يكار «إذَا 


سل ب و 


اجْتَهَدَ الَاكمُ كَأَصَابَ كَانَّ لَهُ آَجْرَانِ وَإنِ اجْتَهَدَ تخأ كَانَ لَه أَجْرٌّ» أخرجه 
البخاري ومسله”". 
ا 
ربعت البي 87 سر وال اامبرما «وَإِذًا حَاصَرْ تَ أَهْلَ حِضْن قَأرَادُوكَ أَنْ 
هم على حُكم الله فَلاتِْهُمْ عَلّ حُكْم الله وَأَِْهُمْ على حُكْوكَ ٠‏ فَإنَتَ لآ 
دري أَنصِيبُ حُكُمَ الله فيه أ ل6)”. وهذا 0000 
وهم وأنه خارج عن الأصل الذي كان ظنه منه وقاسه عليه. 


.48 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) في (ر): (بإنفاذ). 

(*؟) قوله: (حكم) زيادة من (ت). 

(5) أخرجه البخاري: 7717/7/5 في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: برقم (59419)» ومسلم: 7/ 1747١في‏ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الأقضية» برقم .)١/15(‏ 

(05) أخرجه مسلم: 7/ 21707 في باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث من كتاب الجهاد 
والسيرء برقم (71/ا1). 


كناب الأقضية 22> 


وأما إذا كان للأول وجه. والذي تبين له الآن أشبه؛ لم ينقضه”'". وقال 
سحنون: إذا كان ذلك رأيه يوم حكم لم ينقضه. وإن 1'" يكن ذلك رأيه وإنا 
وهم أو نسي ورأيه خلاف نقضه.”" وهذا راجع إلى قول ابن عبد الحكم» وقال 
مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إذا شهد الحاكم على فسخ حكمه الأول» وم 
يذكر أنه رجع عن الأول إلى ما رآه أحسنء ولا فسر أمرا فسخه به قال: فلا 
أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه» حتى يخلص”' ما 
يوجب فسخ الأولء أو يرجع إلى ما هو أحسنء إلا أن يقول تبين لي أن الشهود 


6 
سهدوابيزرور . 


وقال ابن الماجشون: إشهادهم”'' على الفسخ يكفيه”" إذا كان مأمونا وم 
يقل إلا أني رجعت عن الأول, ثم هما على رأس أمرهماء ولو قال مع الفسخ 
المقضي عليه الآجال والحجج”. 


)١(‏ من هنا تبدأ (ف) 

(؟) قوله: (4) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 18. 

(5) قوله (أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير مختلف فيه» حتى يخلص): يقابله في 
(ر): ( أرى فسخًا حتى يحقق). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 49. 

)١(‏ في (ر): (شهادته). 

(0) في (ر): ( تجرئه). 

(6) في (ف): (يطرد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 14/8. 


0 الف 
فصل 
ل الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها] 
واختلف إذا حكم القاضي بشهادة بينة»ه شهدت على شهادة غيرهاء ثم 
أتى المنقول عنهم ذلك فأنكروا وقالوا: ما أشهدناهم بشيء. هل يكون ذلك 
١ 3 3 8 00 :‏ 
رجوعا منهم وينقض الحكم» ويكونون أحق بشهادتهم أو لا يكونون ولا" 
يعد رجوعاء ولا ينقض الحكم؟ 
قال محمد - في رجلين نقلا عن أربعة أنهم أشهدوهه”"على فلان بالزنا 
فلم يحد الناقلان”"» حتى قدم”'' الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم - قال: 
يحد الأربعة القادمون حد القذف. ويسلم الاثنان؛ لأما صارا شاهدين على 
الأربعة بالقذف” . فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا. 
وقال مالك - في كتاب ابن حبيبء في رجلين نقلا عن غائب» فحكم 
بشهادته| مع يمين صاحب الحق.» ثم قدم الغائب فأنكر الشهادة -: فإن الحكم 
ينقض ويرد'' '» ورآه أحق بشهادته من اللذين نقلا عنه ونقض الحكمء وقال 
رف 5 . اأقان اء :. خ قت قال 
قدم قبل الحكم بهاء كان أحق بشهادته”". فرأيا أن الأمر فيه بعد الحكم 


)١(‏ قوله: (يكونون ولا) ساقط من (ر). 
(0) ني (ت» ف): (أشهدونا). 

(؟) في (ف): (فلان). 

() في (ف): (قذف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 781///8. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7"857/4. 

20 انظر: البيان والتحصيل: 5/ »٠١5‏ والنوادر والزيادات: //78577. 


كناب الاقضية 20 


مشكلء هل يرجعا أو كان الوهم من قبل الناقلين فلم ينقض الحكمء ولا”") 
أغرم الناقلين”"» فعلى قولما وقول مالك لا يحد الأربعة» ولا يعد قولم|(" 
الآن رجوعاء وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه الشهادة المال. 

وأرى أن يرد الحكم؛ لأنه أولى بشهادته» ولا يغرم الناقلان؛ لأن الأمر 
مشكلء هل صدق أو كذب؟ فلا يغرمان بالشكء والأمر في المنقول عنهه2) 
في الزناء أبين أن لا حد عليهم؛ لأن قولحم وقول الناقلين في معنى التكاذب» 
فقول الأربعة أقوى”' من قول الاثنين. 


)١(‏ قوله (لا) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (فلم ينقض... الناقلين) ساقط من (ف). 
(9) في (ر): (قوهم). 

(5) في (ف): (عنهما). 

(0) في (ر): (أولى). 


أ و يا 
3 


باب 
كك ل ب 
2 4 القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد 26 
فيها جورًا أو أنه أخطأ 


وقيل لابن القاسم -في القاضي يقول بعد الحكم بالرجم والقطع 
والضرب-: حكمت بجور. قال: قال مالك: ما تعمد الإمام من جور على 
الناسء فإنه يقاد منه”'2. يريد لأنه كالجائر لمن أمره» وإن لم يباشر ذلك بنفسه. 
ويقتص من المأمور أيضا"”. إذا علم أنه حكم بجورء أو كان معروفا بذلك ولم 

وقال أصبغ: إن كانت القضية بهال» غرم الحاكم للمحكوم عليه”" ما 
أَهْلَكَء وهو”' كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور» ويعاقب فيا أقر به من جور 
ويعزل ولا يولى أبدّاء ولا تقبل شهادته أبدّاء وإن أحدث توبة كشاهد 
الور 

وأرى إن كان الحاكم معدماء أن لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له؛ 
لأنه لا يصدق الحاكم أنه تعمد الجورء إلا أن يكون معروفا بذلك. ويختلف إذا 
أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاصء أو قبل أن يؤخذ المال» إن كانت 
القضية بيال. 


.٠١ 5 /4 انظر: المدونة: 5/ 019» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (أيضا) ساقط من (ر).‎ )1( 

(7) في (ف): (له). 

(5) قوله: (وهو) زيادة من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .١٠١6 3١‏ 


كناب الأقضية 6 


فقال ابن الماجشون - في المجموعة -: إن أقر بجور وهو حاكم فله”" أن 
يرجع مالم يفت”". يريد مالم يفت القصاص ولا أخذ المال. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع 
بعد الحكم وقبل القصاصء وقبل إقامة الحد -: ترد“ ولا يقتص لحرمة القتل 
والقطع. وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص”". 

قال محمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم” '» وعلى هذا 
يجري الجواب إذا رجع الحاكم. 

واختلف هل من حت المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد”' فإن 
كان القضاء بهال أمضى ولم يردء بخلاف القتل والقطع» وهذا إذا كان ظاهره 
العدالة» وإن كان غير عدل لم يمض” شيء من ذلك. 

فصل 
ل القاضي يقرأنه أخطأ ] 

واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت؛ فقال ابن القاسم وأشهب: 

ذلك على عاقلة الإمام؛ إذا كان الثلث فصاعدا””. وقال سحنون: ذلك في ماله 


() ني (ف): (فإما). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 .٠١‏ 

(9) في (ف): (يريد). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2578/8 519 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .67١‏ 

(1) قوله: (يريد) زيادة من (ر). 

(0) في (ف): (ينقض). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 57/4 .١١‏ 


اي 
ولا تحمل العاقلة الإقرار» قال: وقد قيل: لا شيء عليه”'". يريد أنه هدرء وقد 


أن قبض المقضي له بالمال. يختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل 
أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له بالمال أم لا؟ 


.٠١ 5 /4 )انظر: النوادر والزيادات:‎ ١0 


كناب إلاقضية 29> 


باب 
5 
0-2 نظر القاضي 2 أقضية 
من كان قبله ونقضها 
القضاة ثلاثة: عدل عالم» وعدل مقلد؛ وغير عدل. 
فإن كان عدلاً عالمء كانت أحكامه على المضى. قال ابن حبيب: ولا 


584 


يعترض فيها إلا على وجه التجوزء وإن عرض عارض فيها بخصومة؛ وأما 
على وجه الكشف والتعقب فلاء وإن سأله الخصم ذلك. إلا أن يظهر له خطأ 
بين لم يختلف فيه» فقد يذكر الوجه الذي بنى عليه الحكم» فيوجد قد خالف 
نصّاء من آية أو سنة أو إجماع» قال: وإن كان عدلا جاهلا فإن أقضيته تكشف» 
فه| كان صوابا أمضىء وما كان خطأ لم يختلف فيه”". 

يريد أنه تتعقب من وجه الفقه. إلا أن يعلم أنه لا يحكم. إلا بعد مشاورة 
أهل العلم. وأرى إذا كان يحكم برأيه» من غير مطالعة لأهل العلم» أن يرد من 
أحكامه ما كان مختلفا فيه؛ لأن ذلك كان منه تخمين وحدس. والقضاء بمثل 
ذلك كله”' باطل. 

قال: وإن كان جائراً في أحكامه -ل تجز أقضيته كلهاء وعلى من ولي بعده أن 
يردها كلهال" صواباً كانت أو خطباً؛ لأنه لا يؤمن أن يَُظْهِرَ العَدلَ والصَّوابَء 
وباطن أمره الجورء إلا ما عرف أن باطن أمره كان صحيحا". 
)١(‏ زاد بعده في (ف): (فقد يذكر الوجه الذي يبنى عليه الحكم رد)» وانظر: النوادر والزيادات: 

0 
(؟) قوله: (كله) ساقط من (ر). 


() قوله: (كلها) زيادة من (ر). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ *97. 


ىن يت عه جيه 
2 
نمه 


وقال أصبغ: إذا كان ممزوجاً فيه هذا وهذا فأرى أن يجوز من أقضيته”'' ما 
عدل فيه ولم يستربء وينقض منها ما تبين فيه جور أو استريب» ويعمل فيها 
بالكشف كما يصنع”" بأقضية الجاهلء وإلا لم تنفذ الأحكام اليوم.”" وقال 
يي أمالك: إذا قفى القاضي با اختلف انام فيه» ثم تبين له أن الحق في خلافه/ 
-كان له أن ينقضه. وليس لمن ولي بعده نقضه”). 
قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك في كل ما اختلف فيه 
من الآثار والرأي» فإن كان في ذلك في سنة”' قائمة -كان للثاني نقضه. وإن 
كان الحديث مختلفاً فيه و2 في معناه مثل حديث الْعُمْرّى» فحكم بحديث 
ابن شهاب لا ترجع للذي أعطاها؛ فإنه يمضي» ولا أرى أن يحكم به ابتداء؛ 
لحديث القاسم: ما أدركت الناس يقضون”"». إلا وهه”” على شروطهم. 
قال: وما كان من باب الترك لما فعل الفاعل؛ أو إمساك عن الحكم لغيره'”, 
مثل ما جاء من الحنث بالطلاق”' 2 قبل النكاح؛ والعتق قبل الملك» ونكاح 
المحرم؛ والحكم بالقسامة» فحكم حاكم بإمضاء النكاح والعتق'' "» وأقر 


)١(‏ زاد في (ر): (مثل هذا ما عرف أنه عدل). 

() في (ت): (يفعل). 

9 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97. 

(؟) انظر: المدونة: 5/ »١7*‏ والنوادر والزيادات: 8//ا9: .55٠‏ 
(6) في (ف): (شبهة). 

() قوله: (فيه و) زيادة من (ر). 

(0 قوله: (يقضون) زيادة من (ر). 

(8) قوله: (وهم) زيادة من (ر). 

(9) في (ت): (بعده). 

(١٠)ني(ف):‏ (من لايرى الحنث بالطلاق) وفي (ر): (مثل ما جاء من الحكم بالطلاق). 
() قوله: (والعتق) زيادة من (ر). 


كناب الاقضية 6 


العبد''' وأقر نكاح المحرم, ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك؛ فإنه يحكم به. 
ولا يمنعه من ذلك ترك الأول» ورأى أن الترك ليس بحكه”". 

وقول ابن القاسم في كتاب التكاح: أن ذلك حكم. قال: ولو فسخه”" 
الثاني لكان خطتا”'“ في قضائه. وهو أحسن؛ لأن الأول حكم على الزوجة أنها 
في عصمة الأولء وأنها حلال له» وأثبت ملك السيد للعبد» وأسقط مقال 


العبد» وأباح له إن كانت أمة أن يصيبها. 

وقال محمد: إذا حكم القاضي بالشاهد مع اليمين في حق” “» ثم ولي بعده 
قاض» ففسخه -كان للثالث أن ينقض فسخ”'' الثاني. قال: وهذا عظيم أن يرد 
ما حكم به(" رسول الله عي وعلى ومن مضى من التابعين والأخيار» قال: 
وإن قال الأول: لا أحكم بشاهد ويمينء ثم ولي آخر ممن يرى الحكه”” 
بالشاهد واليمين -كان ذلك له. قال: وليس حكم الثاني يفسخ كحكم 
الأول”'". يريد: أن الأول من باب الترك؛ وقد تقدم قول ابن القاسم أن الترك 
حكم. إلا أن الأول ها هنا حكم بخلاف النص؛ قياساً على من تبين يقين 


)١(‏ قوله: (وأقر العبد) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 468 15. 

(") في (ر): (فسخ ذلك). 

(5) في (ف): (حى]). 

(6) قوله: (في حق) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (حكم). 

() قوله: (ما حكم به) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (الحكم) زيادة من (ت). 

(9) في (ف): (بحكم). وفي (ت): (الحكم)» وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 44:4/4/957. 


| 
هو 5 


الخطأء وكذلك إذا صلى قبل الوقتء أو توضاً بهاء نجس”""» ثم علم بعد ذلك؛ 
تلزمه الإعادة» وقياساً أيضاً على القبلة إذا أخطأها”". 

وإن كان حلف المدعى عليه على تكذيب الشاهد -كان حك لا شك فيه؛ 
إلا أنه حكم بخلاف النص؛ فللثاني أن ينقضه. قال ابن القاسم: وإن وجد 
الطالب شاهداً آخر -ضم إلى الأول وحك”" 0 وهذا أحسن» وسواء 
كان الأول حلف المطلوب على تكذيب الشاهد أو لا؛ لأن المشهود له لم يمكن 
من اليمين مع الأول» ويصير الآن بمنزلة شاهد على طلاق أو عتق»؛ فحلف 
الزوج أو السيد ثم وجد شاهداً آخر؛ فلم يختلف أنه يضم إلى الأول ويحكم 
بالطلاق والعتق؛ لآن الزوجة والعبد لم ينكلا عن اليمين مع الأول إن حكم 
القاضي با عنده من العلم» قبل أن يلي أو بعد أن ولي» ولم يكن في مجلس 
الحكومة؛ أو كان” ' في مجلس الحكومة”' فأقر أحدهما بشىء”" قبل أن يتقدما 
إلى الحكومة» كان للثاني أن ينقضه. 

واختلف إذا أقر بعد أن جلسا للحكومة ثم أنكر؛ فقال مالك وابن 
القاسم: لاايحكم 3 وقال ابن الماجشون وسحنون: يحكم يه 0 وؤرآنا أمنا 
)١(‏ قوله: (أو توضاً بهاء نجس) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قياساً على... إذا أخطأها) ساقط من (ف). 
(") قوله: (وحكم) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ ”» والنوادر والزيادات: 11//8 25 775. 
(6) قوله: (كان) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (الخصومة). 
(0) قوله: (بشيء) ساقط من (ر). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 16» و المدونة: .١57/5‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 50. 


حكماه في) يكون من إقرار أو جحود. فلو جحد أحدهما ثم أقر في موضع, لا 
يقبل ما رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود. لم يحكم عليه بها يوجب 
الححود عند مالك. وله ذلك على قول ابن الملاجشون وسحنون؛ والأول 
أحسنء ولا أرى أن يباح هذا/ اليوم لأحد من القضاة. 

واختلف إذا حكم فقال محمد: أرى أن ينقض حكمه بذلك”". 


يريد" ما كان هو قاضيا لم يعزلء فأما غيره من القضاة فلا أحب 


75 
له زد 0 


3-3 


ومعنى قوله ينقضه هو إذا تبين له خلاف رأيه الأول”'). وقيل: لا ينقضه 
ولا ينتقل من رأي إلى رأي» ولو كان ليس من أهل الاجتهاد ولم يكن حكمه 
الأول شيئاء وبنظر إلى من يقلده الآن» فإن كان من يرى الحكم بمثل الأول لم 
ينقضه. وإن كان ممن لا يرى ذلك نقضه. وأما إن كان من أهل الاجتهاد. وم 
يتبين له رأي غير الأول لم ينقضه"” ". إلا أن يتبين له أن ذلك يؤدي مع فساد 
قضاة اليوم؛ إلى القضاء بالباطل؛ لأن كلهم يدعي العدالة. ويقول: اعترف 
عندي بكذاء فيجب عليه أن يرجع في قضاته لما في ذلك من الذريعة إلى تلف 
أموال الناس والقضاء بالباطل» فيكون هذا ضربا من اجتهاد ثان غير التي 
حكم بهاء وقال سحنون: إذا أتى القاضي كتاب قاض ب) اختلف فيه الفقهاء. 


.577// انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (يريد) زيادة من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 0/4 55. 

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن كان... لم ينقضه) ساقط من (ر). 


د44 
/ا/: 


ع 1 3 : 37 5361 

ولبش من رأي الذي أتأه الكتاب من عنده"2-لم ينبغ 8 ١‏ ان نجيزه ولا 
ريا لأن الأول ل ينفذ شيئاً فلا ينفذ ما رن هو عنذه بمعتدل. وقال 
أشهب في المجموعة: إن كان” ' كتب للأول أنه حكم با في كتابه -جاز لهذا أن 
ينفذه» وإن كتب با ثبت عنده -لم يعمل هذا برأي الذي كتبه"2. ولا يختلف 
فيا ذكره إذا لم ينفذ الأول الحكه”". وإنما الاختلاف إذا حكم الأول» وكتب 
إلى هذا أن يستخرج له”” المال ممن حكم عليه أو يمكن الزوجة من القادم 
بكتابه» فلم ير ذلك سحنون؟ لأنه يجبرهما على ما ين صواباً. ورأى 
أشهب أنه لما حكم الأول بذلكء ولم يجز لهذا أن ينقضه. ووجب للمحكوم له 
قبض المال» وأن يمكن الزوجة ولا يقدر على ذلك إلا بقاض» وفي وقوف هذا 
بطلان لحقه وجب عليه أن يقضى له” ". 


)١(‏ قوله: (من عنده) زيادة من (ت). 

(1) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .١79/48‏ 

(5) قوله: (ليس) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (كان) زيادة من (ت). 

انظر: النوادر والزيادات: .١79/8‏ 

(0) قوله: (الحكم) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (ما لا يراه) يقابله في (ف): (ما يراه). 

)٠١(‏ هنا انتهى كتاب الأقضية من (ف) وذلك في نهاية لوحة ( ”7177 أ)» وبقي معنا (ت) و(ر). 


ب دق 
كك بعك ل 
رن ا 5 
الشهادة على الخط 

الشهادة على الخط على أربعة أوجه: شهادة الرجل على خط نفسه. 
وشهادته على خط غيره”' » عند غيبته أو بعد موته» أو كتاب7" قاض وشهادته 
على خط غيره» با تضمن إقراره واعترافه على نفسه بدين أو طلاق. فأما 
شهادته على خط نفسه. إذا تضمنت شهادته على رجل بدين أو طلاق» فلمالك 
فيها ثلاثة أقوال: فقال -في المدونة-: إذا ذكر أنه خطه ولم يذكر الموطن”, 
يؤديها ىا علم ولا تنفع المشهود له'؟. وقال - في كتاب محمد -: لا يؤديها؛ 
وروى عنه مطرف - في كتاب ابن حبيب أنه قال”2: إذا كان الرق نقيا لا محو 
فيه ولا تهمة ولا خيفة شىء فليؤدها.”" وبه أخذ مطرف قال: وعليه جماعة 
الناس قدي]. قال: ولو ترك الناس الشهادة على خطهمء إذا لم يستنكروا شيئا 
من الكتاب؛ ما قام لأحد حق””. قال ابن الماجشون: وهو الذي عليه 
أصحابنا كلهم, المغيرة وابن أبي حازم وابن دينار» قال: ولا يعلم السلطان أنه 
لم يعلم غير خطه. ويشهد بها تامة أن ما فيها حق”"©» فمنع من أدائها خيفة أن 
)١(‏ في (ت): (فصل). 
(؟) في (ر): (نفسه). 
(*) قوله: (أو كتاب) يقابله في (ر): (وكتابة). 
(5) قوله: (يذكر الموطن) يقابله في (ت): (يذكرها حتى). 
(6) انظر: المدونة: 5/ .١5‏ 
(5) قوله: (أنه قال) زيادة من (ر). 
2 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 776 . 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 21١١‏ و/7517. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 771//8. 


0 ا 
يقضى بباء فيكون قد أعان على ما لا يراه صوابا. وقال مرة: يوقفها"؛ 
للاختلاف فيها'"؛ ولأنه لا يجوز أن يحكم بذلك؛ على من لم يحكمه وهو 
المشهود له؛ لآن المسألة تتضمن ثلاثة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه» وإن 
أتاه الشاهد أو المشهود له”" والمشهود عليه» فسألاه عن أدائها فقال: لا أؤديهاء 
لكان حا على المشهود له” ''» وهو لم يستفته ولا حكمه. ومثله الرجل يحخلف 
بالطلاق» ثم يكون"' حنثه مختلفا فيه» فسأل الزوج المفتي”؟ فكان الجواب 
عند المفتي: أن لا حنث عليه؛ جاز له على القول الأولء أن يفتيه بالبقاء وجواز 
الإصابة» وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلكء إلا أن يجتمع الزوجان على 
تقليده» وإلا كان حكً) على الزوجة وهي لم تقلده» وكذلك لو استفتت الزوجة 
من يرى أنه حانثء فعلى القول الأول يجوز له أن يفتيها بال همروب والامتناع 
منه» ولا يجوز له”" ذلك على القول الآخرء إلا بالاجتماع”” من الزوجينء إلا 
أن يكون الاختلاف في ذلك» شاذا منافيا للأصولء فيجوز له”2 ذلك من غير 
رضى الآخر. ورواية مطرف وابن الماجشون. في الشهادة على معرفة خطه 
أحسنء ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظء وقد كان”''2 كثير 
)١1(‏ في (ت): (يرفعها). 

(؟) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(") قوله: (المشهود له) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (يكون) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (المفتي) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (بالامتناع). 


(9) قوله: (له) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 


كناب الأقضية 6 


منهم مك 1 قن قال مالك: حدثني ان قهات بارهين عدا 
حفظتهاء إلا ثلاثة أحاديث» فسألته أن يعيدها علي فأبى» فقلت له: أما كان 
يعاد عليك الحديث؟ فقال: ل0". 

ولو وكل الناس اليوم على حفظ الشهادة. لم يؤد أحد شهادة 
ولتعطلت حقوق الناس» ومع أن الضرب على الخطوط نادر وخاصة في 
المغرب, فإن كانت الشهادة على الخط في غيبة الشاهد أو موته. أن هذا خطه 
وشهادته صحت الشهادة» على الصحيح من القولين؛ لأنها ضرورة. 

واختلف أيضا”' إذا كانت على خط المطلوبء أو اعترافه" على نفسه. 
فقال ابن المواز”: ذلك جائز بمنزلة الإقرارء وأن الشاهد الواحد فيه. يجري 
مع يمين الطالب؛ لأنه بمنزلة اعترافه على نفسه» وذكر أنه مذهب مالكء وأنه 
م يختلف فيه قوله. 


)١(‏ في (ر): (كتب). 
(0) قوله: (وقد) ساقط من (ت). 

() ذكر القصة بنحوها أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: .٠١1//5‏ 

(5) في (ت): (إلى). 

(5) قوله: (أيضا) ساقط من (ر). 

(5) ني (ر): (وأنه اعترف بها). 

(0) قوله: (فقال ابن المواز) ساقط من (ر). 

(8) ني (ر): (مكانه بياض) وهو ساقط في (ت»» وانظر: النوادر والزيادات: .097/11١ 771١/4‏ 


دق 
:5 


باب ره 
55 


برعا 
0 العدالة 

العدالة/ شرط في قبول الشهادة» لقول الله عز وجل: #وَأَْبِدُوا ذَوَىَ عَذَلٍ 
يَسكرَ)ُ [الطلاق: ؟]» ولقوله سبحانه: طمن تَرَضُوْنَ مِنَ الشدَآو4 [البقرة: 185]» 
وحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه 
يمن تَرْصَوْنَ مِنَ الشبدآي274» ومثله”" أن الناس صنفان: رهّى» وغير رضّى» 
فوجب على القائم بشهادته» أن يثبت أنه من الصنف الذي هو رضىء ولأن 
الغالب اليوم من الناس”" عدم الرضى والعدالة» فوجب حمل الناس على 
الغالب والأكثرء حتى يعلم غير ذلكء وأعلى منازل الشاهد, أن الأمر فيه 
مشكل ومتردد. بين العدالة وسقوطها وقد شرطت العدالة» فلا تجوز الشهادة 
مع الشك بوجود ذلك الشرطء إلا من اشتهر اسمه بالصلاح والخير فلا 
تطلب تزكيته» ويحمل على ما عرف به حتى يثبت غير ذلك» وقد شهد ابن أبي 
حازم عند قاضي مكة؛ فقال: أما الاسم فاسم عدلء ولكن أثبت أنك صاحب 
هذا الاسم”". يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية” ". والعدالة تثبت بشهادة رجلين» 
إذا كان التعديل من القائم بالشهادة. 

واختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي» سأل من حضره بمسألة من 


)١(‏ قوله: (ومحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه يمن 
تَرَصَونَ مِنَ آلشبدَآو4 ساقط من (ر). 

(1) في (ر): (ودليله). 

(") قوله: (من الناس) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 9ه 

(6) في (ر): (عدالة أحد). 


كناب إلاقضية 6 


مكشفه. سأل من حضره أو مضى إلى من سأله. فقيل: لا يقبل أقل من رجلين» 
لأنها شهادة”'". وقيل: يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول”" الخبر. والأول 
أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة» واستحسن إذا ثبتت العدالة 
من اثنين» أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا وإن ارتاب بأمر 
توقف وكشف. 
فصل 
ل التجريح والتزكية سرا] 

التزكية تقبل في السرء واختلف في قبوها علانية» فأجاز ذلك في 
الكتاب””. ومنعه عبد الملك بن الماجشون”). وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون 
أن يذكروا في العلانية» شيئا تما يعلمون خيفة العداوة» فإذا سئل سرا أخبر 
بغير ذلك. 

وأما الجرح” فيقبل سرًا وعلانية» ولا يقبل التعديل بيسير المعاملة'") 
والمخالطة» ويقبل ذلك في الجرح من غير مخالطة» فقد يمر به فيطلع منه أو 
يسمع ما يسقط عدالته» ويحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع المعدل 
من العدالة والمعرفة والبلد» والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: 
صفة الشاهد في التفقه والصدق. 
)١(‏ قوله: (لأنها شهادة) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (قبول) ساقط من (ت). 
(*) في (ت): (المدونة)» وانظر: المدونة: 5/ /ا5. 
(5)انظر: النوادر والزيادات: 777/8 . 


(0) في (ر): (التجريح). 
(1) قوله: (المعاملة) ساقط من (ت). 


22 لد 

فأما المعدل فقال سحنون”': لا يجوز التعديل إلا من الميرز الناقد الفطن» 
الذي لا يخدع في عقله. ولا يستزل في رأيه”'". وقال ابن كنانة: لا تقبل تزكية””) 
الأبله» ولا من يرى تعديل كل مسلم يلزمه”. 

فأما المخالطة فإنه لا يقبل التعديل بيسير المخالطة؛ لأنه محتاج إلى معرفة 
ظاهره وباطنه» ولا يدرك ذلك إلا بعد طول المخالطة”“؛ لأن شأن الناس 
تزيين الظاهر”"' وكتمان عيوبه. قال محمد بن المواز: لا يقبل”"' ذلك حتى تطول 
المخالطة» ويعلم باطنه كا يعلم ظاهره. يريد يعلم”" باطنه في غالب الأمرء 
ليس على أنه يقطع بذلك. 

وقال سحنون: لا يزكي إلا من خالطه ني الأخذ والإعطاء» فطالت 
صحبته إياه في السفر والحضر””. 

قال الشيخ: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذبء واجتناب الكبائر 
والوفاء بالأمانة» جاز أن يعدله”' '"» وإذا قال المعدل هو عدل رضى صحت 


)١(‏ قوله: (سحئون) ساقط من (ر). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 707/7. 

(9) في (ر): (تعديل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 777. 

(6) قوله: (لأنه محتاج إلى معرفة ظاهره وباطنه. ... المخالطة) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (شأن الناس تزيين الظاهر) يقابله في (ر): (الشأن تزيين الإنسان ظاهره). 

(0) قوله: (لا يقبل) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (يعلم) ساقط من (ر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ل/الا7. 

)٠١(‏ قوله (جاز أن يعدله) يقابله في (ت): (فليزكه منه)» وقوله: (قال الشيخ: إذا علم منه بعد 
المخالطة اجتناب ... أن يعدله) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية 6 


العدالة. واختلف إذا اقتصر على إحدى الكلمتين» فقال: عدل. أو قال: رضى. 
هل يكون ذلك تعديلا أم لا؟ والمسألة على وجهين: فإن قال إحدى الكلمتين 
ولم يسأل عن الأخرى. فهو تعديل؛ لأن العدل بمن يرضى للشهادة» والرضى 
عدلء وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين» وإن وصفه 
المعدل بإحدى الكلمتين فسئل عن الأخرى فوقف. كان ذلك ريبة في تعديله» 
ويسأل عن السبب في وقوفه» فقد يذكر وجها لا يقدح في العدالة ويذكر وجها 
يريب فتوقف عنه. وقال في كتاب محمد: إذا قال اختبرته وعاملته فا علمت”") 
إلا خيرًاء أو قال: إنه لرجل صالح فاضلء وهو ثقة لا يكون ذلك تزكية» حتى 
بقول هو غدل أو أراء عزية2*, 

قال الشيخ: إذا كان المسئول يعلم الوجوه التي تصح بها العدالة وعلم 
أن السؤال عن هذا الرجلء. لتمضى شهادته؛ فقال ذلك فهي عدالة» وقد 
أخرج”'" البخاري ذلك”' في باب العدالة في قول بريرة: (لا أعلم إلا 
خيرًا)”". غير أن ضرب المسئول عن قوله عدل. أو رضى إلى هذا اللفظ 
اليوم ريبة وقد قال كذا”©. 


)١(‏ ني (ر): (رأيت). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ /ا/730. 

() في (ر): (أدخل). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ ”41» في باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما 
علمت إلا خيراء من كتاب الشهادات برقم (15954) 

(5) قوله: (وقد قال كذا) ساقط من (ر). 


62 ال 
فصل 
ل من يعدل الشاهد] 

التعديل يقبل من جيران الشاهد”''» وأهل سوقه وأهل محلته. ولا يقبل من 
غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله» مع كونهم أقعد به وأعلم بحاله ريبة في 
عدالته» فإن لم يكن فيهم عدل قبل من”" غيرهم من سائر بلده» وإذا ثبتت 
عدالة0© الشاهدء ثم شهد بشهادة أخرى, فإن أتى القاضي العلم بفضله 
وبروزه” »لم يكلفه التعديل ثانية» إلا أن يطول ما بين الشهادتين» فيسأل عنه؛ 
لإمكان أن يكون حدث منه شيء, وإن ل يأته الخبر ببروزه كلف التعديل» وهو 
قول ابن كنانة وسحنونء وقال سحنون: يكلفه التعديل كلما شهد. حتى يكثر 
تعديله وتشتهر تزكيته» فإذا كثر ذلك وتأكد لم يسأله التزكية في المستقبل” ". وقال 
مطرف وابن الماجشون: إذا عدل ثم شهد بعد ستة أشهرء فليس عليه استئناف 
التعديل؛ إلا أن يغمز فيه بشيء؛ أو يستراب”' في أمره””". 

فصل 
ل شهادة الطارئ مجهول الحال] 

العدالة تطلب من الشاهد مع القدرة عليهاء فإن كان طارئا وتعذرت 
)١(‏ قوله: (هل يحتاج الشاهد إلى تعديل كلما شهد) يقابله في (ر): (الرجل). 
(0) في (ت): (في تعديله). 
(") في (ت): (شهادة). 
(8)قولة (وتروزه) سافط من ((): 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 717/5. 


(5) في (ت): (يتريب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 77/7/4. 


كناب الاقضية 6 


معرفة حاله وموضعه. من العدالة أو الجرح» وكانت شهادته في مداينة أو 
مبايعة» جرت”' في الموضع الذي قدم'" إليه لم تجز شهادته» وإن كانت مع 


)١(‏ قوله: (جرت) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (تقدم). 


عه عينا ونه 
أ ا 
نحفةه 


5 [باب 0 
6 التجريح؟'" 5 


الجرح يسمع في الرجل المتوسط العدالة» ويسمع في الرجل المبرز في 
العدالة المعروف بالصلاح والفضلء من باب العداوة أو الحجرة أو القرابة» 
أو ما أشبه ذلك. 

/ واختلف هل يقبل فيها لجرح من وجه الإسفاه؟ فمنعه أصبغ في كتاب 

ابن حبيب. وأجازه سحنون في العتبية» وقال: يمكن الخصم من تجريح الرجل 
البائن الفضل. ولم يفرق بين جرحه بالإسفاه ولاغيرها"". 

واختلف بعد القول بقبول تجريحه؛ ممن يقبل ذلك على أربعة أقوال: فقال 
سحنون: لا يقبل ذلك إلا من الرجل المبرز في العدالة. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يجرح الشاهد من هو مثله وفوقه. ولا يجرح بمن هو دونه إلا 
بالعداوة والهجرة» وأما بالإسفاه فلا'“. قال محمد بن عبد الحكم: إذا كان 
الشاهد بين العدالة» لم يقبل جرحه إلا أن يكونوا معروفين بالعدالة وأعدل 
منه» ويذكرون ما جرحوه به؛ فأما ما يثبت بالكشف عنه. فلا يقبل تجريحه 
لأهل العدالة البينة”2. وقال مطرف: يجرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه 
بالإمفاة و الفا 
)١(‏ في (ت): (فصل). 
(؟) قوله: (العدالة) ساقط من (ت). 
0 انظر: البيان والتحصيل: 4/ /ا5 5» 088 5» والنوادر والزيادات: 8/ /781. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 78577/4. 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /741. 
0 انظر: النوادر والزيادات: 787/4؟. 


كناب الاقضية 22> 


قال الشيخ”©: وهذا أحسن؛ لأن الجرح مما يكتمه الإنسان من نفسه. 
فيطلع عليه بعض الناس. وهي شهادة وعلم عنده يؤديه» مثل سائر 
الشهادات: والاستحسان أنه”" إذا كان الشاهد ليس بالميرزء قبل جرحه من 
عدل من غير مراعاة له" هل هو”" مثله أو دونه؟ وإذا كان ميرزا قبل من 
مبرز كان أيضا مثله أو دونه. ويسأل المجرح باذا جرحه؟ فإذا ذكر وجها لا 
يمكن أن يخفى مثله عن الناسء ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته؛ لم يقبل ذلك 
منه» وإن كان ما يخفى مثله. قبل من مجرحه وقلد ذلك. 

فصل 
اهل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح] 

ويستحب أن يكون التجريح سرًا ولا يعلن به؛ لأن في ذلك أذى للشاهد. 
ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجرح» فقد يكون بينه وبين أحدهما 
عداوة» أو بينه وبين المشهود عليه قرابة» أو غير ذلك ما يمنع التجريح. 

ويختلف إذا كان أحدهما الشاهد أو المشهود له نما يخاف ويتقى شرهء هل 
أنظل 7 وقيل ا القاأسم: أيجرح الشاهد سرّاء وقد يقول المجرح أكره 
عداوة الناس» قال: نعم إذا كانوا عدولا”©. 

)١(‏ قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 
(0) قوله: (أنه) زيادة من (ت). 
() قوله: (له) ساقط من (ت). 
(:) قوله: (هو) ساقط من (ر). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .١957/4‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 789. 


1 

0 الكو 

قال الشيخ: قول سحنون أحسن لفساد قضاة اليوم» ولو كان القاضى 
والمجرح عداوة» أو بين المتتهود عليه قرابة» والمجر 7" ميرز 5 عدالة. 
واجتهد في وجوب الكشف”". والآخر من يخاف متى أعلم؛ لرأيت ألا يعلم» 
وهذا”" من تغليب أحد الضررين؛ وإذا علم المجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي 
يخاف. لم يجرحه. وقد رأيت من تقبل شهادته؛ وليس من أهل الشهادة» ولا 
يجرحون خوفا منهم. 

فصل 
اهل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه] 

م ا 1 7 5000 0 

اختلف في قبول' ' الجرح جملة» من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح» 
على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل”". قال مطرف وابن الماجشون: 
إذا كانا من يعرف وجوه التجريح لم يكشفا عن غير ذلك كان المجرح تمن هو 
ظاهر العدالة» أو ممن حاز بالتعديل”". وقال أشهب - في المجموعة -: إذا 
كان الشاهد مشهورا بالعدالة» لم يقبل ذلك حتى يبينوا”' جرحته ما هي؟ وإن 
لم يكن مشهورا بالعدالة» وإنم) قبل بمن عدله قبل ذلك””. وقال ابن كنانة: إذا 
(1) في (ت): (المجروح). 
(0) قوله: (واجتهد في وجوب الكشف) ساقط من (ت). 
(") قوله: (ألا يعلم» وهذا) يقابله في (ت): (الآن يعلم). 
(5) قوله: (قبول) ساقط من (ر). 
(6) انظر: التلقين: ؛/ .7١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 8/ /78. 


(0) في (ر): (يثبتوا). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 788. 


كناب الاقضية 6 


كان" المجرحان مشهورين بالعدالة» لم يسألاء وإن كانا غير مبرزين 
فليسألا”". 

قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به» وإنه مما'"» لا يختلف 
فيه”؟ أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك 
خفت أن أؤخذ به قبل ذلكء أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون”): 
إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة؛ هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر 
من ذلك9". 

قال الشيخ”" وإن لم يقه”” أمر بين» كان عليهم| أن يذكرا تلك الجرحة» 
لوجوه: 

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه» فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك جرحة؛ وبعضهم إلى أنه””' ليس بجرحة. 

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج» فقد يسمع منه كلمة أو 
يرى فعلا له فيه تأويل» لا تسقط شهادته معه. 


() ني (ر): (المشهدان). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ///7/81. 

(*) قوله: (مما) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (في مثله). 

(5) في (ت): (ابن سحنون). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ /23741 /78. 
0 قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 

(0) ني (ر): (يفهم). 

(9) قوله: (إلى أنه) ساقط من (ر). 


0 


2 عيه جو 

:0 الوه 

والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد؛ لانتهاك عرضه. وللمشهود له في 
إسقاط حقه. فكان من حقههم| الإعذار إليهها فيا يسقط حرمة هذا”'' وحق هذا 
وبيان كل وجه يمكن أن يكون لما فيه منفعة. 

فصل 
ل اختلاف الشهادة] 

واختلف إذا اختلفت الشهادة. فعدله رجلان وجرحه رجلان» فقيل: 
يقضي بأعدما. وقيل: يقضي ببينة التجريح. 

قال الشيخ: الحكم في اختلافه) على ثلاثة أوجه”": يقضى بأعدلههم| 
ا وتارة بشهادة التجريح, وتارة بآخرهما تاريخاء تجريحا كان أو تعديلاء 
فإن كان اختلافههما عن مجلس واحد فقالت إحداهما : قال: كذا أو فعله . وقالت 
الأخرى: لم يفعله” ولم يكن ذلكء. أو قالت: كان في المسجد. وقالت 
الأخرى: في غير ذلك؛ مما تسقط به شهادته. قضي بأعدبل البينتين؛ لأنه 
تكاذب؛ كل واحدة منهما تكذب الأخرى/ وإنث كانت الشهادتان عن مجلسين 
مفترقين” ' متقاربين» قضي بشهادة الجرح؛ لأنه تما يخفيه صاحبه» فم: فمتى اطلع 
من العدل على جرحة. أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل» وإن تباعد ما 
بين المجلسين» قضي بالآخر منهماء فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح» وإن تقدم 
)١(‏ قوله: (الإعذار إليهما في| يسقط حرمة هذا) يقابله في (ر): (الاعتذار عن جرحة هذا). 
(؟) قوله: (أوجه) ساقط من (ر). 
(0)قولة (ثازة) ساقط من (و): 
(5) قوله: (لم يفعله) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (مفترقين) زيادة من (ت). 


كناب الاقضية 20> 


الجرح”'' قضي بالعدالة» وأنه انتقل عما كان علمته عليه”" الأولى» إلا أن يعلم 
أنه كان في وقت علم منه”" الجرح. حسن الظاهر حسب) هو عليه الآن» فيقضى 
بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبالله التوفيق””. 

تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين"' 

بحمد الله تغالى وحسن عونه وتأييده ويمنه 


)١(‏ قوله: (الجرح) ساقط من (ر). 

() قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

(7) في (ت): (فيه). 

(8) قوله: (فاعلم ذلك وبالله التوفيق) زيادة من (ت). 
(0) قوله: (والحمد لله رب العالمين) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات 6 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد 
وآله وصحبه وسلع تسليما كثير 


كتاب الشهادات 

ذكر الله وك الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدّيْنَء وفي الوصية» 
والطلاق» والرجعة» والزناء وفيها يدفع الحد عن القاذف. 

فقال: # يَتأيُّهًا اليرت ءَامَنُوَا إِذَا تَدَايَمْ بدَينٍ إل أَجَلٍ مُسَكى فَأَكَئْبُوهُ * 
[البقرة:187]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهاد وفي بيوع النقد بالإشهاد 
دون الكتابة» فقال كِب في بيوع الآجال: 9# فأكتيبوة م وَلَيكتُب بََدَكُمّ كاتبٌ 
بالْعَدَلٍ # [البقرة:187]. 

أي : فلا يدع منه حقّاً ولا يزيد فيه باطلاً» وفيه دليل أن المكتوب بينهم 
أميون» وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتبء فَأمَرّهِ أن يكتب بالعدل لثلا يكتب 
غير ما أمليا عليه» وألا يميل مع أحدهما. 

وقال الله تعالى: # وَلَا يَأْب كاتثٌ أن يَكَتُبّ كما عَلَّمَهُ آله # [البقرة:145]. 

فقيل: ىا علمه الله من الكتابة بالعدل”'. وقيل: ى] فضله بعلم الكتابة 
بالعدل”". وهو أحسن؛ لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم» فكان حمله'" على 


)١(‏ قوله: (بالعدل) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (بالعدل) ساقط من (ت). 
() قوله: (حمله) ساقط من (ت). 


رف 
”اب 


فائدتين أولى» فالكتابةٌ على من”" تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرضٌء وإن 
كانوا جماعة كان من فروض الكفاية» فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين» وإن 
امتنع جميعهم اقترعواء فأهم خرج سهمه كتب. 

وقال تبارك وتعالى: # وَلَيمَلِلٍ ألذى عَلَيْهِ آلْحَقُ # [البقرة:18]. فأمر الذي 
عليه الحق”'بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه "» والآخر في معنى 
المدعي» ولأنه مطلوب فكان القول قوله. ولأن ذلك”” يدفع الشبهة؛ فقد 
يقول إذا أملى الذي له"” الحق بعد اليوم خفي علي بعض”'' الذي أمل. وفي 
وعظه أنه" لا يبخس منه شيئً» دليلٌ على جواز العقد بغير بينة» ثم يشهدان 
بعد ذلك. 

وقال سبحانه: ## فَإن كان الى عليه آلْحَقُ سَفِيهًا أَوْ صَعِيِهًا أَوْ لا يَسْعَطِمِعُ أن 
يُمِلّ هو فَلْيْمَللَ وليه بألْعَدَلٍِ © [البقرة:187]. فقيل: الحاء من وَلِيْمُ 74" عائدة 
على الذي له الحق. إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه” "© 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (فأمر الذي عليه الحق) ساقط من (ت). 

() قوله: (لأنه مقر على نفسه) في (ر): (وليتق الله ربه). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(0) في ف: (عليه). 

(5) في (ف): (قوله). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(8) زاد في (ر) قوله: (فأمر الذي عليه الحق بالإملاء). 
(4) زاد في (ر) قوله: (بالعدل). 

)١(‏ قوله: (إنه) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات 6 


1 المطلوب. 

واختلف في السفيه والضعيف؛ فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله وكك: 
2 تقول القفياء مِنَ آلئاس 3( [البقرة:47١]‏ وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. 
وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك؛ لقول الله تعالى: 
9 وَلَا وتوأ آلشَفَهَاءَ أَموالَكُمْ © [النساء:ه]. 

وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء؛ لعي بلسانه أو خرس. وقيل: 
هو الأحمق أي: ضعيف العقل. وقيل في'" الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك 
لغيبة أو عذر. 

فأما قوله سبحانه: ا فَإن كان الَذِى عَلَيّهِ أَلْحَقُ سَفِيهًا أُرَ صَعِيقًا » 
[البقرة: 787]» فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقد» أو 
لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد”» فعقد عليه وليه ما يحق'' علي 
والولي هو الذي يمللء وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه أن 
المداينة كانت صحيحة» وهو حال كونه في الولاء"" أولى. وإن كان رشيداً 
ضعيفاً عن الإملاء لا يستطيع ذلكء فالولي من وكله المطلوب لذلك. 

وقال كَ: ## وَآسْتَمَدُوأ حَبِيدَيْنِ من رَجَاِكُمَّ فَإن لْمَ يكوا رَجُلَيْنِ فرَجُل 
وَأَْرَأنَانِ مِمن تَرَضَوْنَ مِنَ الشبدَآء © [البقرة:87/]. فأمر بتبدية الرجالء وأن” لا 
)١(‏ قوله: (يملل) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (ولي) ساقط من (ر). 
() قوله: (في) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (لم يؤنس منه رشد) ساقط من (ت). 
(5) في (ر» ت): (بالحق). 


()ن (ف:): (الولي). 
(0) قوله: (فأمر بتبدية الرجال وأن) بياض في (ف). 


عا في هو 
| 0 
ا 


يستشهد بالنساء”' إلا عند عدم الرجال؛ لأن التوثق بهم أحوط والجرحة منهم 


أبعد» ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة مَن يشهد على 
وجوههن ويعرفهن» والرجال أقرب وأسرع”'" إلى أداء الشهادة والقراءة. 

# قَبُدَّحَرَ * مخففة ساكنة”” الذال ومشددة”'؟ بمعنى واحد؛ يقال: 
أَذْكََنٍ وذَّكرَني. وفي الصحيحين قال النبي عله يلنه: «لَقَدْ أَذْكرَن كَذَا وَكَذَا آي 
0 ولا وه للقول أن المفى أن تضكر إحداقنا الأخرى ذكراء 
لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه: # أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَا © وهو أن تنسى. 

وقد احتج بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر”"' يذكر الشهادة؛ 
لأنه إني) يستشهد منهن من تكتبء ولو كانتا ممن لا يحسن الكتابة لم يفد هذا”" 

فائدة"؛ لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد. 

واختلف في معنى قوله سبحانه: # وَلَا يأب الشبدَآ إِذَا ما دُعُوا * 

[البقرة:187]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة. وقيل: إذا دعوا لآدائها عند 


)١(‏ قوله: (بالنساء) ساقط من (ف). 

(0) في (ر) (أبين). 

(9) قوله: (ساكنة) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (ومشددة) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه» البخاري: 5/ 1477١.ء‏ في باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ؟ 
من كتاب فضائل القرآن في صحيحه. برقم »)4170١(‏ ومسلم: ,047/١‏ في باب الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(88/). 

(5) في (ف): (أن). 

(/) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (فائدة) ساقط من (ت). 


كناب الشهادات 6 


الحاكم”'". وقيل: المراد الأمرين. 

والأول أصوب؛ لأن الآية إن) وردت في| يفعله المتبايعان من التوثق وقت 
البيع بالكتابة والإشهاد. ومّن يشهد فيه؛ لثلا تضيع الأموال» ولدفع الأيمان» 
والذي يدل على ذلك قوله سبحانه في] بعد: # وَلَا تَسَكَمُوَأ أن تَكتُبُوهُ صَغيرًا أو 
فكييا إل جلف ذَلَكُمْ أقسَط عند الله وَأقَوَمُ لشجدة وَأَدْقْ ألا تَرتَاُوَْ # [البقرة:167] 
أي: إذا كتب”” ذكر الحق وكتبت الشهادة» كان أقرب لرفع الشك”” في 
الشهادة» والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل”' عند كتبه الكتاب لم تنقض 

وقال وَكَكَ: # إِلّآ أن تكورت يَجَرَة حَاضِرَةٌ تُدِيرُوئهَا بتكم فَلَيْسَ عَلَيَورْ جاح 
ألا تَكُبُوهًا وَأَشْهِدُوأ إذَا تَبَاَعثُمَ © [البقرة:787]» / فأسقط الكتابة في بيع النقدى 00 
وأثبت الإشهاد في بيع النقد””؛ لأنها يتناجزان في قبض الثمن والمثمون» فلم 
يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الغالب أن لا يضر””" النسيان في مثل ذلك لقربه. 

واختلف في معنى قوله: # وَلَا يُصَارٌ كاتِب وَلَا شَّهِيدٌ # [البقرة:187]. فقيل: 
المعنى (لا يَُضَارِر) على ما سمى فاعله. وقيل: (لا يُضَارَر) على ما لم يسم 
فاعله» فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما. وهو أحسن؛ لأن أول”" 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١١/‏ ل/الا. 
(؟) قوله: (كتب) ساقط من (ر). 

في (ر) (الشغب). 

() في (ف): (يعرف). 

(0) قوله: (في بيع النقد) ساقط من (ت). 
(5) في (ف): (يظهر). 

(0) في (ف): (يظهر). 

(8) قوله: (أول) ساقط من (ف). 


التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهدء لقوله: # وَلَا يَأْبَ كَاتِثْ أن يَكَتُْبَ # 
[البقرة: 785]) 88 وَل يَأَبَ الشبدَآء ذا مَا دُعُوأ # [البقرة:787]» وهذا في الحق الذي 
عليهاء ثم كان في هذا وعظ من له قبلههما ذلك الحق أن لا يضارر مهاء فكان 
حمله على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار. 

وقال تعالى: ا وإن كُشْرَ عل سَفْرٍ وَلَمْ تَجدُوا كاييًا فَرهَنٌ مَفْبُوضَةٌ * 
[البقرة:“187]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤجلء وفيه دليل على أن القول قول 
المرتمن في قدر الدَيْنَء فيها بينه وبين قيمة الرهن. 

واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد. هل ذلك على الوجوب أو 
الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى: ا فَإِنْ أُيِنَ بَعَضْكُم بَعَضَّا * 
[البقرة:587]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن؛ لإمكان أن يريد الودائع 
وشبهها”"» فلا تنسخ آية ثابتة”'" بمحتملء وقد جعل الله وك الكتابة والإشهاد 
حكمة منه. لما علم سبحانه ما يقع بين المتبايعين عند حلول الدين'" من 
اللّدّدا؛» أي" والجحودء وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيهان 
الكاذبة”"'» والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالهم. وقال الطبري: أولى 
ذلك بالصواب, أن ذلك حق واجب على كل بائع ومشترٍ. 


> وس 


0 حناك ٠‏ جع 2ش ده سه و شر # سه هو اك 3-0 ي د اثع» 
وقال وِبْكَ: # َبدَة بَيِِكُمْ إذَا حَصَرَأَْحَدَكُمْ آلْمَوْتُ جين الْوَصِيةِ آنْئانِ ذَوَا عَدَلٍ 


)١(‏ في (ر): (وغيرها). 
)١(‏ في (ر) (بآية). 

(9) في (ف): الأجل. 

(4) في (ف): (اللوذ). قلت: اللدد: شدة الخصومة. انظر: المصباح المنير: 00١/7‏ مادة (لَدّ). 
(0) قوله: (أي) ساقط من (ت). 

(5) في (ر): (الفاجرة). 


كناب الشهاداث 6 


يكم أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيَرِكُوَ # [المائدة:5١٠].‏ 

واختلف في معنى قوله: # هنكم © وا مِنْ غَيْرَكُمَ #؟ فقيل: منكم: مسلم. 
ومن غيركم: غير مسلم'”". وقيل: من غير قبيلتكم؛ لأنه شرط العدالة في 
المسلم» فإذا كان ذلك لم تجز شهادة الكافر. وقيل: إنما شرطت العدالة إذا 
كانت الشهادة في الحضر. والوقف في قوله: # يعَكُمَ * والابتداء من”" # أو 
َاحَرَانٍ مِنْ غَيرِكُمْ إن أنشر صَرَتِمَ فى آلأرَض * [المائدة:7١٠]‏ فتجوز للضرورة» وعلى 
هذا تجوز شهادة المسلم في السفرء وإن ل يكن عدلاً. 

وقال: ## فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فََمَسِكُوهنٌ يمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهنٌ بِمَْرُوفي وَأَسْهِدُوا 
ذَوَىَ عَدَلٍ مكْرَ * [الطلاق:7]» فأمر بالإشهاد على الرجعة أو الفرقة”" أيه| 
اختار» فتضمنت الإشهاد على الطلاق» ولأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق» 
فالإشهاد على الرجعة إشهاد على تقدم الطلاق. وكذلك الإشهاد على الفراق 
هو إشهاد على الطلاق؛ لأن العدة والفراق لا يكونان إلا عن طلاق. 

وقال تعالى: 9 وَآلّتى يَأتت الَْدحِمَة ين بسَآيِكُمْ فَآسْتَعْردُوا عَلَمونَ ربع 
منِكُمَ # [النساء:ه١].‏ 

وقال: فيا ينفى به الحد عن القاذف: # كُمّ لز يَأَنُوا بأربَعَةٍ سْبَدَآء 4 
[النور:4]. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: 8/ 570. 
(؟) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(”) قوله: (أو الفرقة) ساقط من (ف). 


باب 

شهادة الأجير لمن استأجره؛ والغريم لمن له و 
عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده”" 

ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره. إلا أن 
يكون مبرزاًء وإن كان في عياله لم تجزا". وقال سحنون: من ليس في عياله هم 
الصناع””". وأما الذي يصير عمله للذي استأجره؛ فلا تجوز شهادته له وإن ل 
يكن في عياله» وإن دفع إليه أجرته. 

وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته. كانت النفقة بالطوع”” أو 
من الإجارة» والظنة تتعلق بالوجهين جميعاً» إذا كان في نفقته أو منقطعاً إليه؛ لأنه 
يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه”"» وكذلك الأجير المشترك: القَصَّار والطَرّان 
يشهد لمن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن بخصه بأعماله. 

وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه إلا أن يكون أجيراً 
مرغوباً في عمله ومن يتشاح فيهء وتجوز شهادة الغريم للطالب. والطالب 
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)١(‏ قوله: (أو ولده) ساقط من (ف) ولعلها (أو لَدُّه). 

(") انظر المدونة: 18/5١ك»‏ والنوادر والزيادات: 8/ 16. 

() انظر النوادر والزيادات: 4/ .7١0‏ ونصه في النوادر والزيادات: «قال ابن القاسم: ولا تجوز 
شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله» وإن لم يكن في عياله جاز إن كان مبرزاًء قال 
سحنون في كتاب ابنه: معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهم» 
فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عياله» فلا يجوز أن 
يشهد له وإن كان معزو لا عنه). 

(5) قوله: (بالطوع) في (ف) (التطوع). 

(5) في (ف): (و). 

(5) قوله: (والظنة تتعلق... يشهد له أن يصرفه) ساقط من (ر). 
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للغريم إذا كان الغريم موسراًء وسواء شهد بال أو عرض”"» ولا تجوز شهادة 
الغريم إذا كان معسراًء للطالب بال ولا بعرض ولا غير””؛ لأنه يتهم أن 
يشهد لينظره أو يرفق به. 

وقال ابن حبيب: لأنه صار كأسيره. ولا تجوز شهادة الطالب له بيال» 
وتجوز بغير مال بعرض أو غيره. وإن كان الغريم موسراء إلا أنه ملد مطولء لم 
تجر شهادة الطالب له بعال ولا غيره» إلا أن يكون الدين سيراه وكل هؤلاء 
فلقول النبي عَلله: «لآ تَجُورُ شَهَاَةٌ حم وَل ظَيينِء ولا جار م تسوه وَلا افع 
عَنْهَا"". فشهادة الخصم والغادن غير اله فكذلك المتاجران. واختلف إذا 


اصطلحا فقال محمد”': الشهادة”” جائزة”". وقال مطرف / وابن الماجشون - 5 


في كتاب ابن حبيب -: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجزء وإن طال 
وامتحن صلحههماء وظهرت براءتب| من دخل العداوة والخصومة» جازت 
الشهادة”". وقال ابن كنانة: في المجرة إن كانت خفيفة" عن أمر خفيف 
جاذت59 ؟. وهذا يحسن في المبرز. 


)١(‏ قوله: (وتجوز شهادة الغريم للطالب» والطالب للغريم إذا كان الغريم موسراء وسواء شهد 
بعال أو عرض) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (غيره): في (ر): (للطالب ولا الطالب للغريم إذا كان الغريم معسرا بال ولا بعرض 
ولاغيره) بدلا من المثبت أعلاه وهو: (إذا كان معسرا للطالب بال ولا بعرض ولا غيره). 

(؟) قوله: (وَلا دَافِع عَنْهَا) زيادة من (ر). 

(5) في (ف): (مالك). 

(0) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .”1١/8‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ .71١١‏ 

(8) قوله: (خفيفة) ساقط من (ت). 

() انظر النوادر والزيادات: .72١9/8‏ 


2 الاق 
ةا 


وقال ابن الماجشون: إن سلم عليه وم يكلمه لم تجز الشهادة”". وقال 
سحنون - في كتاب ابنه -: إن كانت العداوة غضباً لله لجرمه وفسقه فالشهادة 
جائزة""» وذلك أنا نشهد على أهل البدع والملل. وهذا أحسن إذا لم يعلم من 
الآخر منه)”"» عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل. 

وقال ابن القاسم - في أربعة أتوا متعلقين بيرجل» فشهدوا عليه بالزنا -: 
لم تجر شهادتهم عليه" لأنهم خصاؤه” » وفي كتاب ابن حبيب: الشهادة 
جائر 0 وهو أحسن لأن 5 المنازعة من سبب الدين. وقال ابن سحنون 
عن أبيه - فيمن شهد على رجلء ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك 
بشهرين-: ترد شهادته””. وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضرء فلما أتم 
الشهادة قال للمشهود عله والقاضي صصع : إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين -: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل” “. وطرحها 
أحسن؛ لأن الشاهد مقر بتقدم ما يوجب العداوة والشحناءء إلا أن يكون 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 2709/4 والذي وقفت عليه في النوادر من قول ابن الماجشون 
جواز الشهادة من كتاب ابن حبيب. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١9/4‏ 

(*) قوله: (منهما) زيادة من (ر). 

(4) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .71١7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7١7‏ من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(0) في (ت): (سبب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .7"51١‏ 

(9) قوله: (للمشهود عليه) في (ف): (المشهود عليه). 

)9١(‏ قوله: (إلا أن تتبين العداوة من قبل) ساقط من (ت)» (ف). انظر: النوادر والزيادات: 
71 
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مبرزا في حاله» بعيد التغير عند الأداء”"2, فذلك أخف. 

واختلف فيمن كانت عنده شهادة» وكان يذكرها ثم عاداه» واحتيج إلى 
القيام بها وقبولهاء ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل 
على ابن عدوه”" بال أو با لا يلحق الأب منه معرة» فأجازها محمد وإن كان 
الأب حياً والابن في ولاء أبيه”". 

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه» وقال أيضاً: لا تجوز بال إذا 
كان الأب حيا'».وبال إذا لى يكن الأب حي" يريد وإن كان رشيداً قال: فإن شهد 
بعد موته بهال على الصبي جازتء وإن شهد بوال على الأب لم تجزء وإن كان المال 
صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على'" الصبي» ويشهد 
بعد موته ولو كان مثل ابن'" أبي شريح وسليان بن القاسه'”. 

واختلف أيضاً إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن 
القاسه”". ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي "'" 
الفي 0 


)١(‏ في (ف): (الأذى). 

() قوله: (ابن عدوه) في (ف): (ابنه). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ 717. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 817. 
(0) قوله: (وبهال إذا لم يكن الأب حياً) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (على) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (ابن) ساقط من (ت). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 8317. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 711. 
() قوله: (ولي) زيادة من (ف). 

.8317 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 


اليه 
| 
فنا 


بانت 


00 4 شهادة الفقير والسائل 


ِ 
الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير”"'» وسائل متكفف. وسائل غير 
متكفف. وغير سائل فإن أعطي أخذء فإن كان لا يقبل الصدقة جازت 
شهادته في القليل» واختلف في الكثير فقيل: تجوز. وقال ابن كنانة: لا تقبل فيا 
كثن كالممنانة”'" وينار”", يريك :إذا كانت يوققة) لآن العادة"؟ أن يقاضد 
بالوثائق طبقة غير هؤلاء”". وأما إن قال سمعته أقر بذلك» فأرى أن تقبل وإن 
كثر» وكذلك إذا كان منقطعا في الصلاح» أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده 
الناس بالكتابة بوثائقهم, فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال. 
واختلف إذا كان متكففا فقيل: تجوز في اليسير. وقال ابن وهب - في العتبية: 
الحسن الحال”''» الظاهر الصلاح» يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة» أو 
يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه» وهو معروف بال مسألة ولا يتكفنف 
الناس -: ل تجز شهادته. إلا أن يكون تمن يطلب الصدقة عند الإمام» أو إذا فرقت 
وصية رجل» وكذلك المعترض”" لإخوانه تجوز شهادته©. 


)١(‏ قوله: (وفقير) زيادة من (ر). 

() ني (ر): (كالخمس دينار)» ويبدو أنه تصحيف بدليل إفراد التمييز. 
00 انظر: النوادر والزيادات: 791//8. 

(5) قوله: (العادة) في في (ت): (الغالب). 

(6) في (ر): (هذا). 

(5) قوله: (الحال) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (المتعرض). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 917» والنوادر والزيادات: 791//8. 
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وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في مصيبة في مسألة”" نزلت به» أو 
دية وقعت عليه لم ترد" شهادته”'". وأرى إذا كان تمن لا يسأل وإن كان أعطي 
أخحذ أن تجوز شهادته”' ولا تجوز شهادة أحد من”' هؤلاء لمن عادته رفقه أو 
يرجو ذلك منه. 


)١(‏ قوله: (الناس في) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (في مسألة) زيادة من (ف). 

(9) قوله: (لم ترد) في (ف): (لم تجز). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: // 7 » والذي وقفت عليه في النوادر: لم جرح ذلك شهادته. 
(6) قوله: (وأرى إذا... أن تجوز شهادته) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (أحد من) ساقط من (ف). 


أ ك2 
3 


باب 


شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد 
لعبده بالطلاق والمعتق لمن أعتقه 


5 93 
رن 5 


ولا تجوز شهادة الزوج"" لزوجته بالعتق» وإن كان معه غيره. وإن كان 
الزوج عبداً فاختارت نفسها كانت طالقا؛ لأن الزوج مقر أن اختيارها صحيح 
ولم يجزله إصابتها. 
واختلف إذا اختارت البقاء على الزوجية» هل يمنع منهاء لئلا يرق ولده» 
أو لا يمنع لأن له حقاً في الإصابة؟ والتعدي من السيد في”" حال ثان. وأرى 
أن يمنع؛ لأن ذلك معونة منه على إرقاقه» وهو المسبب لذلك الباطلء إلا ألا 
ينزل» أو يعزل العزل البين» وكذلك إذا كان الزوج حرا فردت شهادته؛ لأنه 
زوج يختلف في إصابته إياها. وإن شهد السيد لأمته أن زوجها طلقهاء أو على 
ات أنه طلق زوجته. لم تجز الشهادة؛ لانه يتهم أن يفرغ أمته وعبده. / فإن 
صدقت الأمة السيد. لم يجز لها أن تمكن الزوج منها'”". ولا يأتيها إلا وهي 
كارهة. وتجوز شهادة المعتق لمن أعتقه. ولا تجوز شهادة الرجل لسيد أبيه» ولا 
تجوز" لسيد ولدهء وشهادته لسيد ولده أبين في المنع؛ لأنه يتهم أن يجر بذلك 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (في) ساقط من (ر). 
() قوله: (منها) زيادة من (ر). 
(4) قوله: (تجوز) ساقط من (ف). 
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إلى ولد وزفقاً ه20 فيا للسنيد!" عليهه) من خدمة وغيرها وقال سحنون: لد 
تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم من هو عنده 
الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة. 


)١(‏ قوله: (به) زيادة من (ر). 
(5) ني (ر): (للسيدة). 


| 
#١ 


كِ باب يي 

رن الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق )5١‏ 

ولا تجوز شهادة الوالدين للولد» ولا شهادته لماء ولا شهادة الأجداد ولا 
الجدات لولد الولد» ولا شهادته لهم. 

واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخرء إذا لم يعلم'' كيف 
منزلته| عنده» فأجيز ومنع» لإمكان أن تكون شهادته لأقربه| منه رأفة» ولا 
تجوز شهادته لصغير على كبير» ولا لسفيه في ولائه على رشيد بوال؛ لأنه يتهم في 
بقاته تحت يده؛ ولا لبار على عاق. وتجوز للكبير على الصغير» وللعاق على 
الباره وهو قول ابن القاسمء إلا أن يتهم في المشهود له. بانقطاع ومحبة وإيثار» 
وجفوة للآخر”''؛ منع'". يريد إن كانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق. ومنع 
سحنون ذلك جملة قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب”©. والأول 
أحسن. ولا ترد شهادة العدلء إلا أن تعتريها تهمة» ولا تهمة في الصفة التي 
أجازها ابن القاسم. 

ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين» أوصغير وسفيه كبير» هل تجوز 
شهادته لأحدهما على الآخرء إذا لم يعلم كيف منزلته| من نفسه؟ 

واختلف في شهادة الابن”' لأحد أبويه على الآخرء فقال مالك - في 


() ني (ر): (يعرف). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 7/8 .7١‏ 
(9) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١7‏ 
(6) قوله: (الابن) ساقط من (ت). 
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المجموعة» وهو في كتاب محمد -: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حاله”/ 
ويكون ما شهد فيه يسيراً. قال: والابن يهاب أباه وربها ضربه”"» فمنع شهادته 
للأب لهذا الوجه. وللأم'" لإمكان أن يكون ميله إليها” أكثر. وقال ابن نافع: 
شهادته لأحدهما على الآخر”” جائزة» إلا أن يكون الابن في ولاء الأب» أو 
تزوج على أمه فأغارهاء فيتهم أن يغضب لأمه”". والأول أبين؛ لأن كثيرا من 
الولد يميل إلى أحد الأبوين”" أكثر من الآخرء لحنانه ورفقه” به أكثر من 
الآخرء فلا تحمل شهادته على المضي. لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه 
أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل”» فتجوز كشهادة الأب 
للكبير على الصغيرء ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز شهادة الأب» بين 
الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين» وإن لم تعلم منزلته| منه» وتجوز شهادة 
الابن على أبيه بطلاق أمه. إذا كانت منكرة لذلك” ". 

واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة” '"» فمنعها أشهب”''"» وأجازها 


)١(‏ في (ر): (العدالة). 
() انظر: البيان والتحصيل: 9/ 57 5» والنوادر والزيادات: 7/48 799. 

(©') قوله: (وللأم) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (ميله إليها) في (ر): (ميلها إليه). 

(6) قوله: (على الآخر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7949. 

(0) في (ر): (لأحدهما). 

(8) في (ت): (ورأفته). 

(9) قوله: (إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل) ساقط من (ف). 

( انظر: النوادر والزيادات: 8/ ٠٠‏ "» والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: ”/ 7717. 
(١1)قوله:‏ (بالشهادة) ساقط من (ف). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/8‏ 


| 
> 


ابن القاسم جملة من غير تفصيل؛ لإنكار أو غيره» وهو أبين إذا كان مبرزا في 
حاله» وإن شهد بطلاق غير أمه لم تجزء إذا كانت أمه”' في عصمة أبيه 


2 


وأجيزت إذا كانت الآن ا 

واختلف إذا كانت حية”' مطلقة» فمنعها ابن القاسم» وأجازها أصبغ” . 
وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة. 

واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين ”"» والأم في عصمة 
الأب» فأجازها أصبغ. ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة'"» والقياس 
أن تمنع سواء كانت الأم في عصمة الأبء أو مفارقة أو ميتة» كانت الأجنبية 
منكرة أو قائمة بالشهادة؛ لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة 
والبغضاءء وإن كانت شابة كان أبين؛ لآنه يخشى ما يكون من ولد فيشاركه في 
الميراث» ويميل باله إليهاء ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية» وإن كانت الأم 
مفارقة. 


)١(‏ قوله: (لم تجزء إذا كانت أمه) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (أمه) ساقط من (ت). 

0 انظر: البيان والتحصيل: »٠17/٠١‏ والنوادر والزيادات: 8/ .7٠١‏ 
(؟) قوله: (حية) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 01/4. 

() في (ف): (الولدين). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 801/4. 
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فصل 
ل شهادة الأخ لأخيه] 

شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في الأموال وفيما ليس بال» وهو ما 
يدرك ”" في مثله في الحمية والغضب ”". أو ما يدفع بها عن نفسه معرة» أو 
يكسب بها جاهاً ومنزلة”": أو تعديله إياه وتعديله من شهد له. وتجريحه من 
جرحه”» وتجريحه من شهد عليه وتجريحه من جرح من شهد له فلا تجوز 
شهادته له في ثلاث: فيا يدرك في مثله الحمية والغضب له"". ولا فيا 
يكسب بها حظوة ومنزلة» ولا فيه| يدفع بها معرة. 

واختلف في شهادته له في الأموال”" على أربعة أقوال: فقيل جائزة» 
وقيل: لا تجوز. وقيل: إن كان حوزا" جازت وإلا لم تجز. وقيل: تجوز في 
اليسير دون الكثير. وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه» ولا ترد في 
الوسط إذا كان مبرزاء ولا في اليسير مع عدم البروزء إلا أن يكون قد جرى”' 
بين الأخ المشهود له والمشهود عليه» شنآن ومقابحة وما تدرك في مثله الحمية 
(0) قوله: (ممايدرك) في (ر): (في ما يدرك). 
(؟) قوله: (والغضب) في (ر): (والعصبية). 
(9) قوله: (ومنزلة) ساقط من (ت). 
(5) قوله: (وتجريحه من جرحه) من (ر)؛ (ت). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (في الأموال) ساقط من (ر). 
(4) في (ف): (ميرزاً). 
(9) قوله: (قد جرى) ساقط من (ر). 


أ ا 
حظه 


والغضب”""» فلا تجوز بحال. وإن كان أحد الأخوين في نفقة الآخرء لم تجر 
شهادة المنفق عليه للمنفق. 
ويختلف في شهادة المنفق على المنفق عليه حسب| تقدم, إلا أن تكون نفقته 

عليه لفقره'"» ولئلا تدركه في ذلك ضيعة أو معرة, فلا تجوز؛ لأنه يدفع عن 
وف | : 5 
ا 00 بشهادته مؤنة الإنفاق أو معرة الترك» / وإن شهد له بتزويج امرأة 

وأنكرت, فإن كان يشرف بمثلها”"» أو علم تعلق نفسه بهاء أو لما يسار 

والمشهود له فقير, لم تجز» وإن عريت عن هذه الوجوه التي يتهم في مثلهاء 

جرت على الخلاف المتقدم في الشهادة بالمال فتجوز وتمنع» وتجوز بشرط البروز 

وتمنع””) مع عدمه. ولا تجوز شهادته أن فلاناً قذفه؟ لأنه يدفع مها معرة. 

ويختلف في شهادته في جراح الخطأ؛ لأنها مال حسب| تقدم في الشهادة بالمال. 

واختلف في شهادته في جراح العمد, فالمعروف من المذهب المنع؛ لآنه مما 

يدرك في مثله الحمية. وأجازها أشهت فى العتبية”, والأول أحسن. وقال - 

في كتاب محمد -: تجوز شهادته أن فلاناً قتل أخاه. إذا كان الولي والوارث 

7 قال أصبغ: وفيه اختلاف”, قال" وهذا أحب إلينا. وأجاز الشهادة 

() قوله: (لفقره) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 

(4) في (ر): (الشرف مثلها). 

(5) قوله: (وتجوز بشرط البروز وتمنع) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .5١7/١٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .7١0‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ٠0‏ ". 
(4) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
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في مثل”'' العمد» وإن كان ما تدرك فيه ”© مثله الحمية؛ لأن المثل'؟ موجود. 
ولابد أن يكون هناك قاتل» إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل» لثلا 
بيطل دمه فلا تجوز الشهادة» وكل موضع تمنع ” فيه شهادة الأخ لأخيه”» فلا 
يجوز تعديله من”' شهد له بذلك. ولا تجريحه من جرح شاهده به ولا تجريح 
من شهد عليه بها إذا" ثبتت ت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قيله” أو 
قطعه. 

واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد. هل يجوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز 
أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفاً ويدفع عن نفسه”" معرة» وهذا إذا شهد بوال 
أو با لا”'' يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته. وإن شهد في زنا أو غيره» 
مما يلزمه إذا لم تبت شهادته حد أو عقوبة لم تجز. ولا يجرح من جرح أخاه في 
زنا أو غيره” '"؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل. قال محمد: 
وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز”''“» يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه. قال 


)١(‏ في (ف): (قتل). 

)١(‏ قوله: (مما تدرك فيه) في (ر): (ما فيه). 
(9) في (ف): (القتل). 

(:) في (ر): (تسمع). 

(0) قوله: (لأخيه) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (تعديله من) في (ر): (تعديل من). 
(0) قوله: (إذا) ساقط من (ر). 

() قوله: (أو قتله) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 
(١)قوله:‏ (لا) ساقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: (في زنا أو غيره) زيادة من (ف). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .7١/8/8‏ 


62 ال 
و ولايجرح من جرح عمه”"؛ لأنه يدفع عن نفسه عيب من هو وجهه 
ولسانهء وأجاز ذلك في ابن الأخ وابن العم'”". 

وأرى أن لا يجوز تجريحه لأحد هؤلاءء الأخ وابن الأخ والعم وابن العم» 
وإن كانت الجرحة بالعداوة والحجران؛ لأن رد الشهادة وصمٌ على الشاهد في 
الجملة» وهو مما تدرك به الحمية» ولأن مضمون رد الشهادة» وإن كانت من 
ناحية العداوة» أنه يتهم أن يكون شهد بزور وباطل لأجل ما بينهما. 

فصل 
ل شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء] 

وشهادة الرجل”/ لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال جائزة» ما لم يكن 
الشاهد في نفقة المشهود له. ولا تجوز فيه| تجمعهم فيه الحمية والغضب ”“,. ولا 
فيه| يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفاًء وهم في هذا الوجه كالأخ. 

وقال ابن القاسم - في كتاب الديات -: إذا أقر أنه قتل فلانا خطأًء قال: 
إن كان الذي أقر له" ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده. مثل الأخ والصديق 
لم يقبل قوله. 

ورأى أنه مال كثير يشرف به فلم تجر الشهادة لولد الأخ ولا لولد 
الصديق, فآباؤهم أحرى أن لا تجوز. 
)١(‏ في (ر): (ابن القاسم). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 708/48. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ 708. 
(4) قوله: (وشهادة الرجل) في (ر): أضمر الرجل فقال: وشهادته. 


(5) في (ر): (والعصبية). 
() قوله: (أقر له) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداثت 92> 


وقال ابن كنانة - في كتاب ابن سحنون -: تجوز شهادة الرجل لأخيه 
وابن أخيه ولعمه. في الأمر اليسير من الدراهم والثوب» وكذلك الرجل 
المنقطع إلى الرجل”"» ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بال ولا غيره؛ مما 
يدفع به معرة أو يجتلب به شرفاً. 

واختلف في شهادة الأصهارء فقال ابن القاسم حفي العتبية”2-: لا تجوز 
شهادة الرجل لزوج ابنته» ولا لزوجة ولده””". 

وقال ابن كنانة - في كتاب ابن سحنون -: ولا تجوز لابن امرأته» ولا 
لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير”». وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل 
لزوج ابنته» ولأبويه ولابن امرأته”” ولأبويهاء إلا أن تكون الزوجة من ألزم 
السلطان ولدها”' النفقة عليهاء لفقر الزوج”".ووقف الشهادة في جميع هؤلاء 
أحسنء إلا أن يكون المبرز في العدالة» المتقطع في الصلاح والخير. فيستخف في 
أبوي امرأته» وأبوي زوجة ابنه”» وكل من لا تجوز الشهادة له» فلا تجوز 
الشهادة لعبده”' بهال. 


."٠ 5/4 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (في العتبية) ساقط من (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ."٠7/8‏ 

(5)انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 .7١‏ 

(0) قوله: (ولا لزوجة ولده... ولابن امرأته) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ألزم السلطان ولدها) في (ف): (التزم). 

0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .7١17‏ 

(8) قوله: (زوجة ابنه) في (ف): (زوج ابنته). 

(9) في (ر): (لعمه). 


أ 9 0 به 
1 


ويختلف في شهادة الصديق الملاطف”"» فقال مالك”©:الشهادة”” جائزة 
إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته”". وقال ابن كنانة: تجوز في اليسبر”, ولا 
تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره» وتجوز شهادة”" غير”" 
الملاطف على الملاطف في المال وغيره. 


)١(‏ قوله: (الملاطف) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(") قوله: (الشهادة) ساقط من (ر). 
(5) انظر: المدونة: 7/5 .7١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 5 ."٠‏ 
(1) زاد بعده في (ر): (غيره). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ف). 
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5 باب 
6 4 شهادة البدوي على الحضري 
شهادة البدوي بين الحضريين» جائزة في القذف والجراح والقتل» وما 
أشبه ذلك مما لا يقصد في مثله الإشهاد. وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهماء 
إذا لم يستشهد وقال مررت بهاء أو كنت جالسا في موضع فسمعته أقر له بكذاء 
أو باع منه سلعة» أو جرت منازعة في نكاح فاعترف أحدهما بالعقد» ولا تجوز 
في الوثائق ولا في الصدقاتء ولا في) يقصد فيه" الاستعداد بالشهادة لما بعد 
اليوم؛ لأن ذلك ريبة أن يعدل عن أخذ حظوظ أهل الموضع» والاستعداد 
بشهاد: تهم إلى مثله”"» إلا أن يعلم أنه مخالط لما ”"» أو يكون جميعهم سفرا 
وكذلك شهادته / بين حضري وبدوي لا تجوزء إلا حسب ما تقدم ذكره” 
بين الحضريينء إلا أن يكون البدوي من قرية” الشاهد. فيشهد بمداينة كانت 
في قريته» أو في الحاضرة إذا كان معروفا بالعدالة» وممن يعدل في المداينة 
على مثله. 
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)١(‏ قوله: (في| يقصد فيه) في (ر): (يقصد في مثله). 
() قوله: (إلى مثله) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (لهم). 

(4) قوله: (ذكره) ساقط من (ر). 

(6) في (ف): (من قرابة)» وفي (ر): (بقربة). 


(ف) 
غ#ذلل 


2 ال 
باب 
4 شهادة النساء 4 الولادة والاستهلال:» 
وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء» 4 
أو تجوز فيه شهادة الجميع 

وقال مالك - في شهادة امرأتين في الاستهلال -: جائزة”". قال محمد: 
بغير يمين''".فيورث ويرثء فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهماء وأقامه| 
مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجالء والشهادة تختلف في العدد'”, 
واخفساتي لحان رفول السام بياس الأ افع واعتلذف التنيره 
فيه» وموضعه من الحرمة, لقول الله كْكَ في آية الدين: # وَاسْتَسَْيدُوأْ َِّمِدَيْنِ مِن 
ل قإن لَمْ يَكُوئا رَجُلَينِ قَرَجُلٌ وَآمْرَنَانِ © [البقرة:187]» فأجاز شهادة 
النساء في الأموال» وقال وك في الطلاق والرجعة: # وَأَمِْدُوأ ذْوَىَ عَدْلٍ كر 
[الطلاق:١]»‏ ولم يجعل”" للنساء في ذلك مدخلاً. وقال في الزنا: # فَآسْتَسَودُوأ 
عَلَيهِنٌ أَربَعَةٌ َكُمَ # [النساء:6١]»‏ وقال في الآية الأخرى: 8 كُمَ لَمْ يَأنُوا بأربعَةٍ 
سْبَدَآءَ * [النور:4]» ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه؛ 
والمشهود فيه على ستة عشر قسما: فالأول: الشهادة على الأموال في”' البيع”" 
والقرض””" والقراض. والوديعة والإجارة والكفالة بالمال» ودية الخطأ والعمد 
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(١)انظر:‏ المدونة: 77/5. 

() انظر: النوادر والزيادات: 8/ .57١‏ 

(”) في (ر): (العدالة)» وغير مقروءة في (ف). 
(5) في (ف): (اختصاصها). 

(6) قوله: (يجعل) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (البيع) ساقط من (ت). 

(8) قوله: (والقرض) ساقط من (ف). 


كناب الشهادات 6 


إذا كان لا قود فيه. والثاني: الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والإحلال 
والإحصانء والعتق والولاء والنسبء والسرقة والفرية. والثالث: الشهادة 
على مال وهي تؤول إلى ما ليس بالء مما يتعلق بالأبدان من عتق أو طلاق» 
كالشهادة للمكاتب أنه دفع كتابته» وأن فلانا باع عبدا من أب العبدء أو ابنه أو 
أنه باع أمة من زوجها. والرابع: الشهادة على ما ليس بال ولا يتعلق بعال" 
والمستحق به مال كالشهادة على الوكالة بال» والنقل عمن شهد بال» 
والشهادة على كتاب القاضيء إذا كان متضمنه مالآء وعلى النكاح بعد موت 
الزوج أو الزوجة» أو على ميت أن فلاناً أعتقه. أو على نسبه أنه ابن فلان أو 
أخوه. إذا لم يكن هناك أحد ثابت النسب. والخامس: الشهادة على التاريخ با 
يتضمن مالأ وهي تؤول إلى ما يتعلق بالأبدان» كالشهادة”" على التاريخ لمن 
حلف بطلاق زوجته. أو بعتق عبده ليقضين فلاناً حقه رأس الشهرء فشهد 
بعد الأجل أنه قضى قبله» وعلى من أعتق عبده أن عليه لفلان ديناً قبل العتق» 
ولمن وطء أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك. والسادس: الشهادة على قتل”" 
العمد. والسابع: الشهادة"؟ على جراح العمد. والثامن: الشهادة على الزنا. 
والتاسع: 0 وعلى 0 بالزنا وأن القاضي 


حد فلاناً في الزنا» أو على معتق ق أن سيده كان”' تبرأ من زناه في حين بيعه”". 


)١(‏ قوله: (ولا يتعلق بهال) زيادة من (ف). 

(9) في (ر): (كالشاهد). 

(9) قوله: (قتل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(6) في (ر): (بالدين). 

() قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (زناه في حين بيعه) في (ر): (زناه حين باعه) . 


هه الم 
والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهنء كالولادة والاستهلال 
والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهبن على من شهد 
منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن في) يقع بينهن في الصنيع والمأتم 
والحمام من الجراح والقتل. والثالث عشر”": : ما يقع بين الصبيان والصبيات 
من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب» ومقوم العيب 
والقاضي ومكشفه. يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح, إذا لم يأت على 
وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: 
الشهادة”" عل السماع» وكل هذه مختلفة الأحكام. 

فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل 
وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين'". وأما النكاح وما 1 معه 000 
بوجه واحدء او ا 0 ولا سن باه 
ويمين» إلا السرقة فيصح أن يستحق با يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين» حقا 
0 > تعالى 0 يستحق القطع إلا 
برجلين» فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع”'» وإن شهد 
رجل وامرأتان حلف واستحق ق امال ولم يقطع'". 


)١(‏ قوله: (في) يقع بينهن... والثالث عشر) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(") قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف). 

(5) في (ر): (فيها). 

(0) في (ر): (بشاهدة واحد). 

(1) قوله: (فلا يستحق... ولم يستحق القطع) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و(ت) والأولى 
حذف الزيادة. 


كناب الشهادات 6 


وأما الشهادة على مال» إذا كانت تؤول إلى غير مال» فإن) تجري على 
الأصل في الشهادة على المال» ولا يغير ذلك ما يؤول إليه» فإن شهد رجل 
وامرأتان لمكاتب أنه دفع كتابته لسيده» أو لرجل أنه باع أمته من أبيها أو من 
زوجهاء جازت الشهادة وأعتق المكاتب والأمة على أبيهاء ووقع الفراق بين 
الزوجين. 

واختلف إذا:شهد رجل وامرأتان عل رجلء أنه أوضى بخمسين ديتاراً 
يشتري بها رقبة فتعتق. فقال محمد: لا تجوز الشهادة؛ لأنها إن اشتريت لم أقدر 
على'" أن أنفذ عتقها إلا بشهادة رجلين» وإن شهدوا بذلك لعبد”" رجل 
بعينه» أجزت الشهادة / وزدت لصاحبه مثل ثلث ثمنه. إن لم يشهدوا 8 
ثمن مسمى' ". 

وقال مالك - في النوادر فيمن أوصى بشراء رقبة بعينهاء أو بغير عينها 
وشهد على ذلك رجل وامرأتان -: أن الشهادة جائزة» ىا لو شهدوا أنه قال 
ببعوا غبدي فلاثاً رقبة» أي ©): اعت . 

وأما الشهادة على ما ليس بهال» والمستحق بها مال كالوكالة وما ذكر معها 
فاختلف فيهاء فأجراها ابن القاسم على حكم الشهادة على المال» لما كان 
المستحق بها مالآء وأبقاها أشهب وعبد الملك على اللأصل؛ لأنها ليست على 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف). 

(0) في (ف): (في عبد). 

(”) انظر: النوادر والزيادات: ٠١/4‏ 5. 

(5) ني (ر): (في). 

(6) انظر: المدونة: "61١/١‏ والنوادر والزيادات: 4/ .5٠١‏ 


أ 1 
1 


مال» كالنكاح وما أشبهه”". فإن شهد رجل وامرأتان على نكاح” "» بعد موت 
الزوج 03 الزوجة. أو على ميت أن فلاناً أعتقه. أو على نسب أن هذا ابنه أو 
أخوه؛ ولم يكن له وارث ثابت النسب. صحت الشهادة على قول ابن القاسم» 
وكان له الميراث» ولم تجز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد 
ثبات الأصل بشهادة رجلين» فإن ثبت ذلك ثم شهد واحدء أنه لا يعلم له 
وارثاً سوى هذاء جازت واستحق المال. وأجاز ابن القاسم شهادة رجل 
وامرأتين على الوكالة» وعلى النقل عن شهادة رجلين» ومنع ذلك عبد الملك 
وسحنون وقالا”": كل موضع لا يجوز فيه شاهد ويمين» فلا تجوز فيه شهادة 
النساء» وإذا لم يكن للنساء في ذلك مدخل ل تجز إلا بشهادة رجلين””. 
د ١‏ افق 
ل الشهادة على التاريخ] 

وأما الشهادة على التاريخ» فاختلف فيها على”' نحو الاختلاف على'" ما 
ليس بال والمستحق بها مال» فمن ذلك الرجل يحلف بالطلاق ليقضين فلاناً 
حقه لأجل سهاه””» مضى الأجل ثم ادعى أنه قضاه قبل الأجل» فرأى”' مالك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7”949/4. 
(0) في (ر): (الكتاب). 
(7) في (ف) و(ر): (قال). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 798-191//4. 
(5) زيادة من (ر) ووضعه مناسب نظرا لطول الباب ولم تجر عادة المؤلف بذلك. 
)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 
(0) في (ر): (فيها). 


(8) قوله: (سماه) في (ر): (مسمى). 


كناب الشهاداثت 6 


أن الطلاق قد وقع بمضي الأجل”"» فلا يرتفع حكمه إلا ب| يقع به'”'» وهو 
شهادة رجلين» ورأى مرة أنه يسقط بسقوط الدين» إما بإقرار الطالب 
بالقبضء أو يمين المطلوب عند نكول الطالب» أو بشاهد ويمين» وكذلك إذا 
شهد أربعة على رجلء أنه وطئ أمة فلان» فزعم الواطئع أنه اشتراها من 
سيدهاء فلم ير ابن القاسم عليه حداً متى ثبت الملكء إما بإقرار السيد بتقدم 
الشراءة أو يشاهت ويمينء أو بيمين الواطع عند تنكول السيدء :وقال اشهت: 
يحد ولا يسقط الحد إلا بشهادة رجلين”"» ولا يسقط بإقرار السيد ولا بشاهد 
ويمين» واستحسن إذا شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراءء أن يدرأ الحد 
وكذلك إذا أعتق رجل ” عبده» ثم أقام رجل شاهداً بدين قبل العتق» و”/ أنه 
كان ابتاعه منه» فاختلف هل يرد العتق إذا حلف المشهود له؟ فهذا كله أصل 
واحد. فقيل: الشهادة على تقدم ذلك شهادة” على مال فتمضي كالأول. 
وقيل: هي شهادة على وقت والوقت ليس بال» والطلاق والعتق والوطء 
ليس بال. 

وأرى أن لا يطلق على الزوج؛ لأن القيام بالطلاق والطلاق”" ها هنا من 
باب النهي عن المنكر والشبهة التي تقدمت في القضاء”” تمنع من أن يقطع أنه 


)١(‏ قوله: (ثم ادعى أنه... بمضي الأجل) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (يقع به) في (ف): (وقع عليه). 

(") انظر: المدونة: 57/8/5. 

(5) في (ر): (على). 

(0) في (ف): (أو). 

(5) في (ر): (كشهادة). 

(0) قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 

() قوله: (القضاء) ساقط من (ر). 


أ 9 3 اويا 
1 


على منكرء ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وقال مالك - في 


الموطأ -: لو ادعى رجل على رجل”'" أنه أعتق عبده بدين» وبينهما مخالطة فنتكل 
الماعى “علية: حلت الأع فقيس تحن" الرد.فتق 7" العيدا: لوقا ايخ 


القاسم لا”” يرد العتق” . وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من 
أعتق عيده7". 


وأما العبد” فإنه يستحق بشهادة رجلين» ولا يستحق بشهادة رجل 
وامرأتين» ويستحق بشاهد واحد والقسامة”"» إذا كان عدلا والشاهد ها هنا 
لوث. 

واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلاء فقال - في المدونة -: لا يقسم 
معه”' '". وقال - في كتاب محمد -: يقسم معه”"'". والأول أحسنء ولا يراق 


)١(‏ قوله: (على رجل) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (فثبت حقه) ساقط من (ر). 

("') قوله: (عتق) ساقط من (ر). 

(:) انظر: الموطأ: 7/7 ١الاء‏ والنوادر والزيادات: 5 /١‏ 705. 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (العتق) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ ١/ا5.‏ 

(0) في (ف): (عنده). 

(6) في (ر): (قتل العمد). 

(9) قوله: (رجلين. ولا يستحق... واحد والقسامة) في (ر): (رجل في القسامة). 
(١٠)انظر:‏ المدونة: 4/ 5. 

(1)انظر: النوادر والزيادات: .1787/١15‏ 


كناب الشهاداث 650 


واختلف في'"2 شهادة النساء بانفرادهن» هل تكون لوثا؟ فقال مرة: 


ليست بلوث» وقال مرة: يقسم مع امرأتين. زوق أشهب عن مالك" في 


كتات عمد أنه قال 7" بة المرأة”» الواحدة”". وقال أبو مصعب: ية 
: يعمسم مع بو سم 


مع جماعة النساء والصبيان» والقوم ليسوا بعدول. وأرى أن يقسم مع شهادة 
امرأتين عدلتين؛ لأنه| يوجبان من اللطخ ما يوجبه الشاهد العدل» ويقسم مع 
الجماعة كما قال أبو مصعب. وإن لم تكن عدالة""» إلا أن تكون هناك تهمة في 
شهادتهم'" على مواطأة”” في ذلكء وهذا مما" يعرف عند النزول. وأجاز 
ربيعة في المجموعة القسامة مع شهادة الصبي والذمي” ". ولس اس 
وأجيز في كتاب محمد القسامة”” '' مع شهادة ”''" السماع المستفيض» وإن لم تكن 
الشهادة على المعاينة» قال: مثل ما لو عدا رجل على رجلء علانية في مثل سوق 
الأحد”""» وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية» فقطع من حضر عليه 


)١(‏ ني (ر): (عن [بياض] في). 

(؟) قوله: (عن مالك) ساقط من (ر) وفي (ت): (عنه). 
(9) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (المرأة) ساقط من (ر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١7/87/١5‏ . 

(5) في (ر): (عادلة). 

(0) قوله: (في شهادتهم) زيادة من (ر). 

(6) في (ر). (ف): (مواطآت). 

() قوله: (مما) زيادة من (ر). 

(2)انظر: النوادر والزيادات: .1١79/5‏ 

)١١(‏ قوله: (مع شهادة الصبي... محمد القسامة) زيادة من (ت). 
(؟١١)‏ قوله: (شهادة) زيادة من (ر). 

(1) في (ف): (ألا) وهو غير واضح. 


2 الم 
الشهادة. فرأى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا”"' وتظاهر أنه" لوث يوجب 
القسامة» وبقية هذا القسم في كتاب الديات. 

وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية 
قطع اليد بشاهد ويمين» وهذا قياس منه على القتل'". وقال - في كتاب 
الشهادات -: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومة» فإن| هو”“ مال 

يم أفلهذا جاز فيه شاهد ويمين. وهذا/ اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع 

الشاهد إلا عند عدم القصاص. وقال سحنون: كل جرح فيه قصاص.ء فشهادة 
رجل ويمين الطالب يقتص به'". وقيل: يجوز بشاهد ويمين فيا صغر من 
الجراح» ولا يجوز فيا كثر”"2. ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح» 
فا كان له قدر وبال ألحق بالحدود. 

وقد اختلف في مثل هذا فقيل: فيا كان من الشتم دون القذف,. يجوز فيه 
شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف. وقيل: لا 
يجوز إلا”" بشهادة رجلين؛ لأنه ما يتعلق بالبدن. فعلى القول أنه يقتتص بشاهد 
ويمين» يقتص بشهادة رجل وامرأتين. 


)ني (ر): (ذلك). 

() قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(") انظر: المدونة: 4/ 5. 

(5) قوله: (هو) ساقط من (ت). 
(6) انظر: المدونة: 5/ 79. 

(5) ني (ف): (كبر). 

(0) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب الشهادات 6 


فصل 
ل الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها] 
وأما الشهادة على الزنا ”» فإن كانت على المعاينة ”” لم تقبل أقل من 
أربعة» إذا أتوا معاً وأخيروا عن موطن واحد ووطء واحد”"» وكانت 
الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أنهها أكرهاء كانت الشهادة”” على 
قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه» لم يجز أقل من أربعة» ومن قال لا 
حد عليه يجزئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من 
الصداق على الرجلء أو على المكره. 
وفي كتاب الرجم ذكر البينة تأت مفترقة فتخبر عن موطن واحدء أو 
مجتمعة وتخبر عن موطنين» والاختلاف في ذلك, أو تختلف فيقول بعضهم 
أصابها طائعة» ويقول”' بعضهم: أصابها مكرهة. 
فصل" 
ل الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر!] 
وأما الشهادة على الإقرار”” بالزنا””» إذا رجع ولم يأت بعذر, على القول 


)ني (ر): (بالزنا). 

(5) في (ر): (بالمعاينة). 

(") قوله: (ووطء واحد) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (كانت الشهادة) ساقط من (ت)». وني (ف): (كانت). 
(0) قوله: (ويقول) ساقط من (ر)ء (ت). 

() زيادة من (ر). 

(0) قوله: (على الإقرار) في (ر): (بالإقرار). 

(8) ني (ر): (على الزنا). 


62 ا 
بحده وما ذكر معه فقيل: يقبل في ذلك شهادة رجلين» ويحد المقر المشهود 
عليه”'". وقيل: لا يقبل في ذلك إلا أربعة. قال محمد: إن شهد شاهدان على 
كتاب القاضي”'' بالزناء يقام الحد على المشهود عليه”"» إذا ثبت عند الأول 
بأربعة''". وفي كتاب ابن سحنون: لا يقام الحد إلا أن يشهد أربعة على كتاب 
القاضي"". وقال محمد - فيمن قذف رجلا وأقام شاهدين, أن فلانا الوالي 
ضربه الحد”"' بشهادة أربعة - قال: يحد القاذف والشاهدان. إلا أن يقيم أربعة 
على فعل القاضي, قال: وهو قول مالك قال مالك: قال الله تعالى: # وَلْمَْمَدَ 
عَذَاجُمَا طَايِفَةٌ من آلْمُؤْيينَ # [النور:7] ”" يريد أنه يشهد بحده أربعة» فلا يسقط 
عن القاذف الحد إلا بأربعة على حد القاضي. وقال في كتاب ابن حبيب: يحد 
القاذف ولا يحد الشاهدان» قال: لأنه لم يشهدا على رؤية”» وإنما شهدا على 
فعل غيرهما'". 

وقال أبو مصعب: لا حد على القاذف؛ لأنه خرج مما قال: فلا يحد 
القاذف” " ولا الشاهدان. قال عبد الملك: وكذلك لو أقام القاذف أربعة 


)١(‏ قوله: (ويحد المقر المشهود عليه) ساقط من (ف). 
(؟) في (ف)» (قاض). 

(") قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 56 7. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 48/ /78. 

(1) قوله: (الحد) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7”17/5. 

«() في (ف): (رأية). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 584 7. 

)٠١(‏ قوله: (فلا يحد القاذف) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 20> 


شهدو”" أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه”"» قال: ولو شهد أقل من أربعة» لم أر 
على الشهود”” حد الفرية؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية”» وإنما حرج شهادتمهم 
على وجه الشهادة. 
يريد أن الحد على القاذف دون البينة» إذا كانوا أقل من أربعة» وأرى أن 
يقام الحد بشاهدين في الإقرار وفي كتاب: محمد" القاضي, وإنم| يكون الأربعة 
في المعاينة حسبم| ورد القرآن» فإن 21 تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل 
في'" الإقرار» فيحد المقر إذا لم يأت بعذر””» ولا يحد القاذف إذا أتى بشاهدين 
على الإقرار أو على حد القاضي. 
واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث؛ وأنكر الزوج 
الطلاق واعترف بالوطء؛ أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف 
بالوطء”» هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب هذه الأمة» فاعترف بالوطء 
وأنكر الغصبء هل يحد الواطىئ؟ لأن الشهادة ليست على معاينة الوطء 
فأشبهت الإقرار» فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاء. 


)١(‏ قوله: (شهدوا) ساقط من (ف)». (ر). 

)١(‏ قوله: (إذ باعه تبرأ من زناه) في (ر): (تبرأ إذا باعه من زناته). انظر: النوادر والزيادات: 
1 

(9) في (ر)ء (ف): (المشهود). 

(5) في (ف): (رأية). 

(0) قوله: (حمد) ساقط من (ف)» (ر). 

(5) قوله: () ساقط من (ر). 

(0) قوله: (الأصل في) ساقط من (ر). 

(8) في (ر): (يعذر) بدلا من (يأت بعذر). 

(4) قوله: (أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف بالوطء) ساقط من (ف). 


004570 لد 
وعلى القول الآخر”" لا يحدون إلا أن يشهد أربعة على الأصل. 

وقال أشهب - في كتاب محمد -: لا يقام الحد على السيدء لإمكان أن 
يكون نسي العتق» وإن شهد أربعة بالطلاق وهو مقر بالوطء حد. 

وروى علي بن زياد عن مالك. فيمن شهد عليه أربعة بطلاق البتة» وأنهم 
رأوه يزني بها بعد ذلك”"» أو كان مقراً بالمسيس -: يفرق بينهما ولا حد 
غليه". :قال شتحو 13 وامتخانا “بأنوة هذه الزواية ويروة عليه اليو 
ومحمل”" قول مالك على مثل ما في كتاب محمد أنه يحتمل أن يكون نسي» 
والنسيان يحسن إذا كان الطلاق والعتق بيمين فيحنث. وأما إذا كان ابتداء بغير 
يمين فليس يحمل فيه" “أحد على النسيان. 

واختلف إذا أنكر العتق والطلاق والإصابة» فشهد عليه شاهدان بجميع 
ذلك. فقال عبد الملك - في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهدان» بطلاق 
امرأته البتة وأنه زنى”" بها بعد ذلكء أو أنه أعتق أمته ثم زنى بها -: لم تجز 
الشهادة. قال: لأني إن أجزتها أوجبت عليه" الحد. وشهادة المحدود لا تجوز 
في طلاق ولا عتق» فصارت المرأة زوجة على حاها والأمة رقيقاء ولأن من 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ف). 
7 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 750. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 750. 
(0) في (ف): (ويحمل). 

(5) في (ر): (عليه). 

(0) في (ف): (بنى). 

(8) قوله: (أجزتها أوجبت عليه) في (ف). 
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قذف رجلا بامرأته أو" أمته» فقال: زنيت”" كان كاذباً وم يكن قاذفاء قال 
محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى 
يقام عليه الحد'". يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق» ثم يكون النظر في 
القذف. فقد يوجب عليه الحد أو يسقط””» لإقرار الآخرين أن الزوجة 
والملك باق على حاله. 
00620 

اسم -ني العتبية -: لا تجوز شهادته| / ويحدان . قال محمد: ل 
قال الزوج طلقت طلقت وما أصبت» وقال السيد أعتقت وما أضيت» حل 
الشاهدان7 © . 

فصل 
آل انفراد النساء بالشهادة] 

فأما شهادة النساء بانفرادهن» فتجوز فيا لا يطلع عليه الرجالء قال 
محمد”": تجوز شهادة”” امرأتين بغير يمين. إذا كانتا عدلتين فيا لا يطلع 
عليه الرجال”"» كالولادة والاستهلال والسقط» وعيوب الفرج في الإماء 


)١(‏ ني (ف): (و). 

(9) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 54/8 ". 

(5) في (ر): (يسقطه). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 2707/٠١‏ والنوادر والزيادات: 8/ 45 ". 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 405 ". 

(0) قوله: (محمد) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

() قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر). 


20454 الم 
وين "7 اقيض والرضاء””". 

قال أصبغ: وما تحت الثياب والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على 
نفس”" الولادة» وعلى الاستهلال» وعلى أنه ذكر» فتجوز شهادتب) على الولادة 
مع وجود الولد, أن هذه ولدته. 

واختلف إذا لم يكن الولد موجوداء فأجازها ابن القاسم”". ومنعها ربيعة 
وسحنون"". وأرى إن كانت المناكرة بقرب الولادة» أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه 
يقدر على إظهاره وإن كان مقبوراًء وإن كانت الشهادة بعد طول الأمد وإنم) 
احتيج إليها الآن عند قدوم من أنكر الولادة» أو قالت الأم كنت مقراً به 
وجحدت الآن. كانت الشهادة”'جائزة» وإن شهدت" على الاستهلال» 
جازت الشهادة إذا كان البدن حاضراً» إلا أن يقال إن مثل ذلك لا يستهل؛ 
لأنه لم يتم خلقه. وإن لم يوجد البدن”' عاد الخلاف المتقدم, إلا أن يكونا 
متفقين على الولادة» وإن) الخلاف في الاستهلال فتقبل الشهادة وإن عدم 
الولد. واختلف إذا شهدتا على' ' أنه ذكر على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: 


)١(‏ في (ت): (والحبل). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 577/4 . 
(*) في (ر): (يقين). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577. 
(6) انظر: المدونة: 5/ 77. 

(1) في (ر): (الولادة). 

(00 في (ر): (كانت). 

(8) في (ف»» (ر): (موجوداً). 

(9) في (ف». (ر): (الولد). 

)٠١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 
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يحلف المشهود له مع شهادته) ويستحق”". فأقامه)”" هاهنا'" مقام شهادة 
رجل”"؛ لأن كونه ذكراً مما يطلع عليه الرجال والنساءء وهي شهادة على ما 
ليس بال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن '“. ومر في ذلك 
على أصله في الشهادة على ما ليس با يستحق بها مال”"» وقد تقدم. وقال 
أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه. حتى لا يمكن إخراجه. لتغيره» 
نظرت فإن كانت فضل”" ذلك المال ترجع انيت امال أو إل الع 0 
البعيد أجزت الشهادة8 » وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض» أخذت 
تقول أشهب: قال من وذلك27© واع207؟ لآن عق نيت امال كحق أقراين 
الورثة» ولو”"'" عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب» 
فوضعت الزوجة وقالت البنت”"" والزوجة كان غلاماء وقال العاصب كانت 


.؟54/١٠١ انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577» والبيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) ني (ف): (فأقامها). 

(*) في (ف): (هنا). 

(5) قوله: (رجل) ساقط من (ر). 

(0) في (ف». (ر): (شهادتهي)). انظر: النوادر والزيادات: 8/ 577. 

(1) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

0) في (ف)» (ر): (فضلة). 

(6) قوله: (المال ترجع إلى بيت المال» أو إلى العشير) في (ف): (ترجع إلى بيت أو إلى العشير)» 
وفي ر: (إلى بيت المال أو العشير). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 577/4. 

)0١(‏ قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 4/ 577-55751. 

16)في(ر): (لو). 

1 ) في (ر): (البينة) 


أ يز 
نه 


أنثى» فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرينء للابنة من 
ذلك أربعة عشر سهاً. منها””' سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ. وللزوجة 
الثمن عن الزوج وهو ثلاثة» والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث. والباقي 
على قوليههما للعاصب وهو سههمان وثلث. وعلى قول العاصب إنها أنثى يكون 
للزوجة الثمن وهو ثلاثة”". وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشرء والفاضل 
على قوله عن الزوج '" خمسة؛ وعن الابنة سهم وثلثء الجملة ستة وثلث”, 
وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثاء فالمتنازع فيه على قولهم 
أربعة إلا ثلثً”» يتحالفون فيها تقسم بينهه”" على قدر دعواهم» فالعاصب 
يقول جميعها إلي» والزوجة والابنة يقولان جميعها لناء فيأخذ العاصب نصفهاء 
ثم تقسم الزوجة”" والبنت النصف الآخر نصفين. 
فصل 
ل شهادة النساء على عيوب الفرج] 

وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن 

بفرجها عيباً يوجب الرد. فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون” 


)١(‏ قوله: (منها) ساقط من (ف)» (ر). 
(5) قوله: (وهو ثلاثة) ساقط من (ت). وفي (ر): (ثلاثة). 
(6) في (ف): (الزوجة). 

(5) قوله: (الجملة ستة وثلث) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (إلا ثلثً) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بينهم) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (الورثة). 

(6) في (ر): (يقولون). 
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أنها مصدقة. وأنا أرى أن ينظر إليها النساء”". وهو أحسن لأنها تتهم ني أن 
تدفع عن نفسها فلا تصدق”"» والنظر والشهادة في ذلك ضرورة "". 

واختلف إذا كان العيب بغير الفرج» هل يبقر الثوب عن ذلك الموضع 
ليراه الرجال أو يرجع فيه إلى شهادة النساء؟ وقد تقدم قول أصبغ» أن 
شهادتهن”" تجوز فيا تحت الثياب فلا يحتاج إلى أن يبقر عن الثوب. 

وأما الإماء فإن كان العيب بالفرج» وهو مما لا يعلمه الرجال» وإن| يعلمه 
النساء ولا يدري الرجلء» هل ذلك صفة خلق كثير منهن أم لا؟ فإن كانت 
الشهادة عن فائتة؛ لأن الأمة ماتت أو غابت»ء أو كان القائم بالعيب هو الذي 
أتى"' مبن» ليشهدن له. لم يقبل في ذلك أقل من امرأتين ولا يمين عليه» وإن 
كان الحاكم الباعث في الكشف عن ذلكء كان فيه قولان: هل يقبل قول امرأة 
واحدة؛ لأنه من باب الخبر أو امرأتين؟ ولا أرى أن يقبل اليوم أقل من 
امرأتين؛ لأن العدالة ضعفت. وإن كان العيب مما يعلمه الرجل كالبكارة» 
يقول وجدتها ثيبا وكذبه البائع» ولم يبعث الحاكم في ذلك أقل من امرأتين” '» لم 
يقبل في ذلك أقل من امرأتين» واختلف في اليمين”". 


.5”99 7/8 انظر: المنقى: ه/ "ا" والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (فلا تصدق) زيادة من (ر).‎ )( 

(؟) في (ر): (من باب الضرورة). 

(5) في (ر): (شهادة النساء). 

(5) قوله: (أتى) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (أقل من امرأتين) ساقط من (ت) و (ر). 

00 قوله: (واختلف في اليمين) ساقط من (ف). 


ني خب جو 
|0 
يله 


فصل 
ل انفراد النساء بالشهادة فيما يقع بينهن 
ممالا يجوز الانفراد به] 


اختلف في شهادة النساء بانفرادهن؛ فيا يقع بينهن في العرس والأتم 
والحام» من الجراح والقتل. فذكر ابن الجلاب في ذلك قولين: الجواز والمنع”". 
فالجواز”" قياساً على شهادة الصبيان؛ لأنه ما تدعو إليه الضرورة؛ فيجوزان7© 
وإن '' تكونا عدلتين؛ لأنه موضع لا يحضره العدول. 

وأرى أن يقسم معههما في القتل والمنع أولى؛ لأن النساء يتهمن أن يرمين 
بذلك من لم يجز» وليس قول المرأة من أولى' ' على الصدق فإذا لم تحمل على 
الصدق فإنه يختلف هل يقسم معهن في القتل؟”2 وتحلف إن جرحت وتقتص» 
وإن عدل منهما اثنتان'" اقتص له”” في القتل بغير قسامة» واقتصت في الجراح 
بغير يمين؛ لأن شهادة / اثنتين فيا لا يحضره غيرهنء كالرجلين فيا يحضره 
الرجال. 


وأمحاز محمد 5 المرأة تدعي علي زوجهاء أنه بنى مها وأرخى الستر 


رف 


1 


.7 57/7 انظر: التفريع:‎ )١( 

(؟) قوله: (فالجواز) ساقط من (ر). 

(9) في (ف) و(ر): (فتجوز). 

(5) قوله: (م) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (بذلك من لم يجزء وليس قول المرأة من أولى) ساقط من (ف). 
() قوله: (والمنع أولى... يقسم معهن في القتل) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (منهما اثنتان) في (ر): (منهن اثنان). 

(6) في (ف). (ر): (لما). 
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عليها20, شهادة امرأتين'' ويمين”". لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا 
النساء” والزوج دفي العرفةه وقد قبل هذا الأضل» لا يمن عليها 
والمرأتان كالرجلين» ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع 
قاذ 

ويختلف فيم| لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ”' بشهادة امرأة 
واحدة شيئا لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال» ولا حيض ولا حمل ولا في 
عيب ولا في غير ذلك”'' من جميع الأشياء» أقل من امرأتين”". وقد اختلف في 
جميع ذلك» فأجاز أشهب” القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ"”, 
ورآها لطخاً وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة» وهو 
في الخطأ”' '" أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب 
النكاح الثاني» بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب 
محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين29. 


)١(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4/ .57١‏ 

(5) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (يقطع). 

(5) قوله: (في غير ذلك) في (ر): (غيره). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١١/8‏ 15. 

(8) قوله: (أشهب) ساقط من (ر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 796. 

)٠١(‏ قوله: (ورآها لطخا... وهو في الخطأ) ساقط من (ف). 
(١١)انظر:‏ المدونة: 5/ 31/1 "٠٠/7‏ والتهذب: .7١1//7‏ 


هه الل 

وقد أمر النبي عَقْله بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت”"» وإن لم يعرف ذلك 
من قوها قبل» فهو في هذا أبين. وحلف ابن القاسم السيد بشهادة امرأة 
واحدة”'"» عل أمته”” أنها ولدت منه 2 إذا شهد شاهدان على الوطءء قال: 
لأنها لو أقامت امرأتين» ثبتت الشهادة على الولادة» فإذا قامت امرأة حلف"“. 
يريد أن شهادة امرأتين'" في هذا الموضعء بمنزلة شهادة'" رجلين في غيره» 
وعلى هذا أن”” شهادة امرأة واحدة نصف شهادة» يحلف مها السيد كا يخلف 
على شهادة رجل في”' غيره. 

وعلى هذا إن شهدت امرأة واحدة”'" على الاستهلال» حلف من قام 
بشهادتها واستحق. وأدنى منازل شهادتها أن يحلف المنكر للشهادة. إذا قالت 
الأمة إنه علم» وإن شهدت امرأة على الحبل”" '". حلف المشتري ورد وإن 
شهدت على الحيضء وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهر. حلف البائع 
وسلمها واستحق ق الثمن» ولا يصيبها المشتري. ويحال بينه وبينها إذا كان قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 45» في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. من كتاب العلم» 
برقم (8). 

() قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(") قوله: (على أمته) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (منه) زيادة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ ١‏ *5. 

(1) قوله: (شهادة امرأتين) في (ر): (شهادتين). 

(0) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (وعلى هذا أن) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (في) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(١١)في(ر)ء(ف):‏ (الحمل). 
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كذب الشهادة حتى تحيض» وكذلك العيب إن شهدت امرأة أن بها عيباء في 
موضع لا يطلع عليه الرجال حلف ورد. 
فصل 
ال شهادة الصبيان] 

فأما شهادة الصبيان فيم| يقع بينهم من الجراح والقتل» فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل'". وقيل: تجوز في الجراح 
خاصة”. وقال محمد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قتل؛ لأن الله إنما 
أجاذ 7 شهادة العدل 0 الرضى. والأول أحسن؟؛ أن القتل والجر ”© 
موجود. والشأن صدقهم عند أول قولهم. والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك 
منهم. وقال القاضي”' أبو محمد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط. 
أحدها: أن يكون”" ممن يعقل الشهادة» أحراراً ذكوراً محكوماً لهم بالإسلام: 
والمشهود به جرح أو قتلء ويكون ذلك في) بينهم» لا لكبير على صغير ولا 
لصغير على كبير» ويكونا اثنين فصاعدلء وتكون الشهادة قبل تفرقهم 
)١(‏ انظر: المدونة: 77/4”ء وفي الاستذكار: 7/ 2.174 والتهذب: 588/7, والنوادر 

والزيادات: 477/4» قال مالك: (تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض مالم يتفرقواء 

أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟). 
() انظر: المدونة: 4 :» وروي عن سحنون في البيان والتحصيل: 00٠‏ الخلاف عن 

أصحاب مالك. 
(") قوله: (إنما أجاز) في (ر): (ما أجاز إلا). 
(5) قوله: (و) ساقط من (ف). (ر). 
(0) في (ف)» (ر): (والجراح). 
(5) قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(0) في (ف): (يكونوا). 


أ و 
لماه 


وتخبيبهه”"2. وتكون متفقة غير 4 مختلفة” . 

وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم 
فيا بينهم في المعارك”", أو شهادة من لم يحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة 
الإناث مع الذكور. والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه. والرابع: القسامة إذا ل 
يمت بالحضرة. وهل يقسم مع شهادة واحد. والخامس: إذا اختلفت الشهادة 
ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم. والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة 
أو قرابة). 

فأما الموضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيا بينهم'”. وقال - في 
كتاب ابن سحنون -: تجوز”' في المعارك. يريد القتال الذي يكون بينهم» وقال 
ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبيء فلا أبالي كان الشهود مع الجارح» أو مع 
المجروح في جماعة» أو كانوا في جماعة'" ليسوا منهم تشل " والأول أشيهه 
وإنما يجوز”'' فيها تدعو الضرورة إليه» وهو ما يجري بينهم, فإذا لم يكونوا منهم» 


)١(‏ في (ف): (وتخببهم). 

(؟)انظر: المعونة: 5/ 570. 

() في (ف): (المعترك). 

(؟) انظر: التفريع: 7/ 57 ". قال فيه: (وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات 
خاصة إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويحْسبواء فإه افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادتهم إلا أن يكون 
الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر الآخر من قوهم. ولا 
تجوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرًا ولا صغير أنه قتل كبيرًا). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 75» والنوادر والزيادات: 75/7 5. 

() قوله: (تجوز) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (أو كانوا في جماعة) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: 777/5. 

(9) في (ت): (يحكم). 
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وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم تمن مر بهم فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة. 
وأما الإناث يشهدن مع الصبيء أو يشهد بعضهن على بعض. فقال محمد: 
لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك فيا بينهن”". وأجازها عبد الملك”" في 
لمحو 
زقال قور أقل ما تجوز شهادة غلامين» أو غلام وجاريتين» ولا تجوز 
شهادة غلام وجارية» ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأخبن مقام اثنتين» واثنتان 
مقام و وهو أجسن إذا كان يجتمع جميعهن للعب» الذكران والإناث» 
وإن لم يجتمعوا”' وإنما مر صبي وصبيتان على صبيان يلعبون بانفرادهه””» أو 
إناث يلعبن بانفرادهن, لم تجز الشهادة على قول مالك» وجازت على قول ابن 
مزين. وإن شهد صبيان على ما كان بين الإناث بانفرادهن» جرى على الخلاف 
فيها يكون بين النساء في المأتم والعرس. وقد قال - غير ابن القاسم في المدونة 
-: أن الإناث يجزن””» وم يبيين هل ذلك فيا يكون بينهن بانفرادهن» وفي) 
0 1 1 0 (ف) 
يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على / الخلاف المتقدم. 507 
ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير”"» ولا على كبير» وهذا قوله في المدونة” ". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 471//8. 
(0) قوله: (عبد الملك) في (ف): (عند مالك). 
(") انظر: النوادر والزيادات:571//8. 
(4) قوله: (محمد) زيادة من (ر). 
(0) انظر: النوادر والزيادات:57//8 من قول عبد الملك. 
(5) في (ف): (يجتمعن). 
(0) قوله: (صبيان يلعبون بانفرادهم) في (ف): (صبيين يلعبان بانفرادهما). 
(6) في (ف): (تجوز شهادتهن). انظر: المدونة: 770/5. 
(9) قوله: (لكبير) بياض في (ف). 
)انظر: النوادر والزيادات: 7/4 478. 


62 الم 
وأجاز محمد شهادتهم للكبير في القتل» ولم يجزها في الجراح؛ لأنه يتهم أن يكون 
خببهم» ول يجزها على كبير في جرح ولا قتل؛ لأنهم متهمون أن يدفعوا'' عن 
اين 07 

وأجازها ابن حبيب للكبير وعليه. والأول أحسن وأصوب””". ولا تجوز إلا 
فيها تدعو إليه الضرورة: في المجامع التي تكون بينهم» ويلزم من أجازها للكبير أو 
عليه أن يجيز شهادة الصغار”“» على من لم يكن معهم في المعارك. 

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة” » والقسامة على أربعة أوجه: تسقط في 
وجهين. إذا قال المقتول: قتلني فلان. وإذا أقر القاتل”'' أنه قتل. 

واختلف إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي في ذلك الجرح فمات» 
أو شهد صبي واحد على القتل المجهز. فعلى قول مالك لا يقسم في ذلك. 
وقال ابن نافع - في المدونة -: إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي فيه"” 
فات» يقسم أولياؤه لمن ضربه» مات ويستحق”" الدية”". وقال أيضاً - في 
كتاب ابن مزين -: يقسم مع شهادة الصبي الواحد في العمد والخطأ. 


)١(‏ في (ر): (ينكبا). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات://578. 

(6) قوله: (أحسن وأصوب) في (ف): (أصوب). 

(5) في (ر): (الصبيان). 

(0) انظر: المدونة: 057/5 77. 

(5) قوله: (القاتل) ساقطة من (ر). 

(0) قوله: (ثم نزي فيه) في (ر): (ثم نزى في ذلك). 

(8) في (ر): (ويستحقون). 

(9) انظر: المدونة: 2.77/5 والنوادر والزيادات: 572/4. 
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وقوله إذا ثبت الضرب بشهادة الصبيين”"» ثم نزي فيه فمات”" أشبه؛ 
لأا في ذلك مقام الرجلين في ثبات الضربء فكانت القسامة في ذلك جائزة» 
بمنزلة لو شهد على الضرب رجلان. 

واختلف إذا خالطهم رجل» هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم 
ووقف الشهادة أولى؟ وإن كان عدلا وإن”” وقال لا أدري”2 من رماه» ثبتت 
شهادة الصبيان. 

واختلف إذا شهد صبيان أن هذا الصبى قتله» وشهد رجلان عدلان أنه لم 
يقتله ولم يدمهء هل يؤخذ بقول الصبيين؛ لأنها أثبتا حكاً أو بقول الرجلين؟ 
والأخذ بقول الرجلين أحسن, ولا تسقط شهادة العدول» بشهادة من ليبس 
بعدل. وكذلك إذا قال الرجلان بل قتله هذاء أخذ بقولما وكانت الدية على 
عاقلة من شهدا عليه إلا أن يقوم أولياء القتيل"' بشهادة الصبيين» فتسقط 
الدية؛ لأنهم كذبوا الرجلين» وشهادة الصبيين ساقطة بشهادة الرجلين. 

وإن شهد رجل عدل أن هذا قتله» لغير من شهد عليه الصبيان» أقسموا”) 
معه وكانت الدية على عاقلته» وكذلك إن اتفقت شهادة الرجل العدل”" 
وا" الصبيين» فإنه يقسم مع شهادته؛ لأن شهادة الصبيين سقطت بحضور 
)١(‏ قوله: (بشهادة الصبيين) ساقطة من (ر) وفي (ف): (بشهادة صبيين). 
(؟) قوله: (فمات) ساقط من (ف). 
(") قوله: (وإن) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (أرى). 

(5) في (ر): (المقتول). 

(5) في (ت): (اقتسموا). 

(0) قوله: (العدل) زيادة من (ر). 
(8) في (ر): (مع). 


ه66 ال 
الرجل» وهذا هو الصحيح من المذهب. وقال عبد الملك: تسقط شهادة 
الصغار إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم» بخلاف ما شهدوا به”".وإن اتفقت 
شهادة الرجل العدل مع الصبيين» فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين””؛ أو 
يشهدون”" باختلاف قوهم. أو أنهم تفرقوا قبل أن يشهدوا. 

. واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان» ولم يخرجوا القتل عنهه”'» فشهد 
اثنان أن هذين قتلاه. وقال”" المشهود عليه”': بل أنتما قتلتاه. فقيل: تسقط 
الشهادتان”" لأنها اختلفت وقيل: تكون الدية على عاقلة الأربعة. لاتفاقهم 
أن القتل لم يخرج عنهم. 

وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال ”“إذا كان ثلاثة. نفر فهات 
أحدهم, فقال الأول للثاني: أنت القاتل. وقال الثاني للأول: أنت 
القاتل. وذلك كله في موضع واحد. وكذلك إذا كانتا قبيلتين» إحداهما 
مظلومة والأخرى ظالمة» واختلط القتيلان» أو لم يعرف القتيلان لمن هو 
منهماء قياسا على من قتل رجلا ثم اختلط بآخرء فقال كل واحد منهما 
لصاحبه: أنت القاتل. فقيل: لا شيء عليها وقيل: الدية حى) وقال 


0)انظر: النوادر والزيادات: 79/8 4. ا 
() قوله: (وإن اتفقت شهادة... كشاهدين عدلين) ساقط من (ف). 
(9) في (ر): (وشهدوا). ٠‏ 
(5) قوله: (عنهم) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (قتلاه. وقال) بياض في (ف). 

(5) في (ر)» (ت): (عليها). 

(0) في (ر): (الشهادة). 

(6) قوله: (وقيل) ساقط من (ف). 

(9) في (ر): (الرجل). 
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أشهب: الدم هدر”" فقيل: فيمن قثل رجلا ثم اختلط بآخرء فقال كل 
واحد منهما لصاحبه أنت القاتل. فقيل”: لا شيء عليهما. وقيل: الدية 
على عاقلتهم|. والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة. فإذا جعلت الدية 
على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا””. وقال عبد الملك: إن شهد 
صبيان أن صبيا قتلهء» وشهد آخران أن دابة أصابته» قضى بشهادة 
الفتين عل القن "اب:وراى أنتقن الع ضك] آرل: والصعميم اناق 
اختلفت فيسقط جميعها. وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا أخد'باول 
قولهمء وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا”"' أخذ بقوهم الأولء وإن قالوا 
لم تكن الشهادة كما شهدناء ولم يكن حكم بها لم يقض بها الآنء ولا يراعى 
في الصبيان جرح ولا تعديل. 

ويختلف في العداوة والقرابة. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب 
لقريبه”"وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له”". وقال محمد: ومذهب”” ابن 
القاسمء لا ينبغي”” '' أن يجيزها في العداوة”” '©. وأجازها عبد الملك في العداوة 


)١(‏ قوله: (إذا كان ثلاثة... وقال أشهب: الدم هدر) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (فقيل) ساقط من (ف). 

(”) قوله: (فقيل: فيمن قتل... مظلومة قطعا) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 57١/4‏ . 

() قوله: (وشكوا) في (ر): (وزكوا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 579/8. 

(8) قوله: (وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (مذهب) في(ر): (وعلى قول). 

)٠١(‏ قوله: (لا ينبغى) ساقط من (ر). 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 578/8 . 


©6 الي 
وقال لآن العداوة بينهم ليس ها”" غِمْد". 

فعلى قوله تجوز في القريب؛ وأرى أن تجوز في القريب”'" لأنه لابد أن 
يكون له قاتل من تلك الجاعة؛ ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل”*', لأن 
الآخرين”' أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواءء ولا تجوز إن رموا به 
عدوا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا”' من ليس بعدو لهه”". ويطرحون 
على عدو. 

فصل 
لل شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما] 

واختلف في الترجمان والقائف. والطبيب والمقوم للعيب» يكون في العبد 
والأمة والقاضي ومكشفه. يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه 
الشهادة» هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان. 


فأما الترجمان فقال مالك -ني العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان 


)١(‏ زاد في هامش (تازة) زيادة غير واضحة ونصها: (وقول ابن القاسم أحسن... النبي عَلنْه لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين....). 

(1) في (ف): (غمز». انظر: النوادر والزيادات: 474/4 وقوله (غِمْرِ) أي ضِعْنٍ وحقد. انظر 
لسان العرب (0/ 279 مادة: غمر). 

() قوله: (وأرى أن تجوز في القريب) ساقط من (ر). 

(5) في (ف) و(ت): (القاتل). 

(0) قوله: (لأن الأخرين) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (يبرؤوا) في(ر): (يرموا). 

(0) قوله: (لم) ساقط من (ر). 
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يتكلمان بغير العربية» فإنه يترجم عنهما رجل مسلم ثقة واثنان أحب إلينا"”'» 
ول تقل ترجة / مسخوط ولا عبد ولاكافره وتترجم رأ إذا كانت عدلة.| وي 
وألحق ما تقبل”" فيه شهادة النساءء وامرأتان ورجل أحب إِ؛ لأنه موضع 
شهادة» فأجراها مجرى الخبر فيجزئ””" فيها واحد ”©» واستحب أن يكون 
اثنين. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا أحفظ فيه عن متقدمي 
أضيحانا!" شيا" .وقال متاعروشيركه: :إن كان الأقران تمن عالاء اوها 
يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان» وإن كان لا يتضمن مالآ لم يقبل فيه إلا 
رجلان» فأجروه مجرى الشهادة. 

واختلف عن مالك في القائف. فقال يجزئ واحد عدل”"؛ لأن ذلك لم 
يؤخذ على وجه الشهادة» وقال أيضاً: يجوز واحد إذا لم يوجد”” غيره”» وقد 


أجازه عمر بن الخطاب» وروى عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن 


.7١527١0 /9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) ني (ر): (تجوز). 

(9) في (ف): (فيجوز). 

(8) في (ف): (واحدة). 

(0) قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر). 

(5) انظر: المعونة: ؟/ 516. 

(0) انظر: النوادر والزيادات /١‏ 177» وفي البيان والتحصيل: :5785/١50177/٠١‏ (لا 
يجوز من القافة إلا اثنان)» ونحوه في النوادر والزيادات: ؟/ 517. 

(6) قوله: (وجه الشهادة» وقال أيضاً: يجوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 57 والذي فيه من قول أشهب: وتجبوز شهادة القائف الواحد 
إن لم يجد غيره» فإن وجد غيره. لم يجز إلا شهادة اثنين. 


مشت 

04 الوه 
الناس قد دخلوا”'. وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر”© 
هل يتفق قولهم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزأ”” إذا كان عدلاً 
بصيراً. 

واختلف في قبول الجرح والتعديل بواحد. إذا كان ذلك سؤال ”© من 
القاضي أو من من مكشفه. ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو 
مكشفه ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنين» وإن كان المشهود له أتى بهم إلى 
القاضي أو مكشفه. 71 يقبل في ذلك أقل من اثنين قولاً واحداً. وقال محمد: لا 
يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: للحاكم ة 0 
الواحد فيا اختصم إليه من عيوب العنية” 9 والإماء» إذا كانا قائمين» إن 
كان الحاكم” متولي الكشف. فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه؛ لمعرفة 
ذلك” "و لأن ذلك لين بشهادة» وإنا هو علم يأخذه عمن يبصره» فرظا 
كان أو مسخوطاً. فإن كان العبد غائباً أو ميتاً كانت الشهادة على وجههاء ول 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .775/١5‏ 
(0) في (ف): (يظهر). 
(*) قوله: (أجزأ) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (ذلك سؤال) في (ف): (بسؤال). 
(0) قوله: (0) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (أن يقبل). 
(8) قوله: (وإن) زيادة من (ر). 
(9) في (ف)»» (ت): (الحكم). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 4/ .575-51١‏ 


كناب الشهاداث 42> 


ما جيء به” في''' الشهادة» قال: وكذلك عيوب الإماء التي لا ينظر إليها إلا 
النساء» فإن كانت الأمة قائمة اكتفي فيها بقول امرأة. 

وقال مالك - في الأمة توقف للاستبراء -: يجزئ فيها قول”" امرأة. فعل 
قوله تجزئ الواحدة في العيوب» وعلى أحد قوليه في القائف”“ أن لا يجرئ 
واحد, فلا يجزي في العيوب إلا رجلانء وفي الإماء إلا امرأتان» وذكر شهادة 
السماع والاستفاضة يأتي فيم| بعد إن شاء الله. 


() قوله: (ما جيء به) في (ف): (ما في جريه). 

(5) ني (ر): (من). 

(9) قوله: (يجزئ فيها قول) في (ر): (يجتزئ فيها بقول). 
() في (ت): (الغائب). 


1 ١ 
حظة‎ 


باب 
35 
4 شهادة القاذف قبل حده وبعده 005 
وقال ابن القاسم'"©: تجوز شهادة القاذف و”" المحدود في القذف. إذا 
تاب وحسنت حالته”". قال مالك: وإن كان صالحا ازداد درجة”» جازت 
شهادته”. وقد اختلف في القاذف في أربعة مواضع: أحدها: هل تسقط 


5 
ره 


شهادته”' بنفس القذف, أو حتى يعجز عما رمى به؟ والثاني: إذا عجز وحُدّ 
هل توبته أن ينتقل حاله'" إلى خير وصلاحء أو أن يرجع عن قوله؟ والثالث: 
إذا صحت توبته هل يقبل في القذف؟ والرابع: إذا كان متمادياً على قوله هل 
نل" ثانا فيحد؟ فقال ابن القاسم: شهادتة حائزة نحت محد”"'. ؤقال 
عبد الملك: تسقط بنفس القذف. إلا أن يثبت قوله” ". 

وأرى شهادته على الوقف فلا تمضي ولا ترد فإن أثبت ما رمى به مضت» 
وإن عجز ردت. وإن قذف من هو مشهور بالفساد لم يحد له" '". وإن عجز عن 


)١(‏ قوله: (ابن القاسم) في (ت): (مالك). 

(1) قوله: (القاذف و) زيادة من (ر). 

(9) انظر: المدونة: 5/ 777, والنوادر والزيادات: // /771. 
(8) في (ر): (صلاحاً). 

(6) انظر: المدونة: 5/ *57؟» والنوادر والزيادات: 4/ .71٠١‏ 
(5) قوله: (شهادته) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (حاله) ساقط من (ف). 

(8) في (ت): (قاذفاً). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 778/4. 

()انظر: النوادر والزيادات: //778. 

(0)قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب الشهادات 22 


إثبات”'' ذلك. وني البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة كانت تظهر 
السوء في الإسلام فقال رسول الله عَقله: «لَوْ كُنْتُ رَاحماً غير بَْةِ لرَعمْتَها0”". 
فإذا كان الحد لصيانة الأعراض» وبلغ هذا من انتهاك حرمته؛ إلى هذا القدر 
من الإعلان بحاله؛ لم يحد قاذفه9© 

واختلف إذا حد القاذف» وسقطت شهادته في الوجه الذي يوجب 
قبولها. فقال مالك: إذا ظهرت توبته وازداد درجة””. قال: ولا يقال له تب 
وليس نزوعه عن قوله” بنافع حتى تظهر توبته'"". ولا مقامه عليه بضائر في 
شهادته» إذا ظهرت توبته» ولا يسأل أمقيم هو أم لا؟ فمنع شهادته وإن رجع 
عن القول الأولء إذا لم ينتقل حاله. وأجازها وإن كان مقياً عليه؛ إذا انتقل 
حاله'" إلى خير وصلاح. وقيل: لا تقبل شهادته إلا أن يرجع عن قوله» فيقبل 
وإن لم تنتقل حاله. وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه جلد أبا بكرة 
وشبل ابن معبد”” ونافعاًء لقذف المغيرة. وقال من تاب قبل شهادته فلم 
يرجع أبو بكرة فلم تقبل شهادته» وذكر عن أب الزناد أنه قال: الأمر عندنا 


)١(‏ قوله: (إثبات) ساقط من (ر). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: »70١7/7‏ في باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير 
بينة» من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه. برقم (554571): ومسلم: 
5ه في كتاب اللعان» برقم .)١491/(‏ 

(؟) قوله: (قاذفه) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: المدونة: 77/85 . 

(0) قوله: (عن قوله) ساقط من (ر). 

(" انظر: النوادر والزيادات: 8/ /1ا. 

(7) قوله: (حاله) ساقط من (ف)» (ت). 

(8) في (ف): (سعيد) وفي (ر): (عبد). 


(ف) 
4 اب 


بالمدينة» إذا رجع القاذف”' عن قوله واستغفر قبلت شهادته””. وعن الشعبي 
وقتادة مثل ذلك””. 

وأرى أن يجمع بين التوبة من القول”» وصلاح الحال» لقول الله: « إل 
لين تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وَأْصّلَحُوأ © [آل عمران:69] فشرط الفصلين جميعاً» والتوبة 
في الحقيقة / النزوع عن القول الأولء أو الفعل إن كان فعلاء وأن لا يعود 
إليه””» فمن كان باقياً على الذنب الذي أسقط ”" الشهادة» لم يتب وإن تبين منه 
الصلاح» في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه» أنه لا يستنكف عن صنف من 
امخامية برهو فى قيره عل الل والميلام » ويسطديل أن يكؤن ذلك ليلا 
على انتقاله'"» وهو مقر أنه مقيم عليه يقول الذي كنت قلت حق. ثم لا 
يكتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حاله» لأن من علمت منه 
معصية.ء لا تكون توبته في| يتعلق بحق الناس من الشهادة» بأن يقول تبت دون 
أن سي انار وقال ابن القاسم: إذا قبلت شهادته لم ترد في شيء من 
الأشياء”"”. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجوز في كل شيء 


(1) في (ت): (الشاهد). 

(9) أخرجه البخاري معلقًا: 485/7, في باب شهادة القاذف والسارق والزاني» من كتاب 
الشهادات في صحيحه؛ قبل حديث رقم .)756٠١5(‏ 

(©) ينظر التخريج السابق. 

(4) قوله: (من القول) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(5) في (ر): (أسقطت به). 

(0) في (ت)» (ف): (انتصاله). 

(8) قوله: (لأن من علمت... أن يتبين حاله) ساقط من (ر). 

() انظر: الاستذكار: /1/ .١١5‏ 


كناب إلشهاداثت ظ 6 


إلا في القذف وحده”"» وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب, تجوز شهادته إلا 
في الزناء وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ» لا تجوز شهادته في شيء من 
وجوه”" الزناء لا في قذف ولا في رؤية”"» وكذلك قال مالك2. 

وتجوز شهادة السارق في كل شيء. إلا في السرقة» وكذلك قاتل العمد 
يعفى عنه ثم يحسن حاله؛ وكذلك الشارب يحد في سكره. 

واختلف إذا تمادى على قوله» هل يكون كمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد 
مضى ذلك في كتاب اللعان. 


)١(‏ انظر: الاستذكار: 5/1 »٠١‏ والمنقى: ١7/1‏ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 
عن مالك. 

(؟) قوله: (وجوه) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 774 والذي في النوادر: قال ابن حبيب: قال مطرف وابن 
الماجشون في القاذف إذا تاب فإن شهادته تجوز في كل شىء إلا في الزنا والقذف واللعان» 
وكذلك البرة لا عور شهاده ى فى وان وجوه الزقاء لاق فناكدولا غيره وإ كان دل 

(5)انظر: التوادر والزيادات في الموضع السابق. 


أ و 
تمه 


بات 
9 0 رع 
5 الشهادة على الشهادة 02 


الشهادة على الشهادة”' جائزة» إذا كان المنقول عنه مريضاً أو غائباً أو 
ميت وإن كان حاضراً قادراً على أدائها بنفسه”"”» لم تنقل عنه لإمكان أن يكون 
تأخره لريبة» لو حضر ثبتت”"عليه”» فيؤدي ذلك إلى البحث والكشف. 
ولأن قبول الشهادة من شهود الأصل أسلم وأحوط؛ لأن شهود الأصل 
يمكن منهمء السهو والغلط وتعمد الكذبء ويمكن مثل ذلك من الناقلين» 
فكان من حق المشهود عليه» أن يؤدي الشاهد الشهادة بنفسه؛ أن تخوف ذلك 
منهم أخف من تخوفه من الفريقين. وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن 
حبيب-: ينقل عن النساء وإن كن حضوراً وذلك الشأن©. 

واختلف في حد الغيبة وفي عدد الناقلين عنهم'"'» وهل يدخل النساء في 
النقل؟ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: إن كانت الشهادة في الحدود لم 
تنقل عنهم. إلا في الغيبة البعيدة» وأما اليومان والثلاثة فلاء ويجوز ذلك في غير 
الحدود'". وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة» أو الستين 
ميلا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ولم يفرق بين أن تكون 


)١(‏ قوله: (الشهادة على الشهادة) ساقط من (ت). 

() قوله: (بنفسه) ساقط من (ر). 

(9) في (ت): (تبينت). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(5) انظر: المنتقى: 1/ »١1765‏ والذي فيه من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(5) قوله: (عنهم) ساقط من (ر). 

0 قوله: (فلاء ويجوز ذلك في غير الحدود) في (ر): (فلا يجوز ذلك إلا في غير الحدود). 


كناب الشهاداث 22> 


الشهادة”" في مال أو حد”". وقال ابن القاسم - في المدونة فيمن أراد أن يحلف 
خصمهه. لغيبة بينته ثم يقوم بها - قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين 
والثلاثة» قيل له قرب بينتك» وإلا فاستحلفه على تركها(”. والأول أحسن. 
والاحتياط للحدود أولى. 
وأما العدد فذهب”' ابن القاسم. إلى أنه كالشهادة على ذلك" الأصل 
الذي يشهد فيه المنقول عنهمء فإن كان مالا جاز أن ينقل رجلان أو رجل 
وامرأتان”'»وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ولم 
يجز نقل النساء”". وإن كانت عن معاينة الزناء جاز أن ينقل أربعة عن كل 
واحد من الأربعة» أو اثنان عن كل" اثنين» أو اثنان عن ثلاثة» أو اثنان عن 
واحد, ولا ينقل واحد عن واحد”". 
كذلك المال والنكاح» ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصل؛ ولا 
ينقل واحد عن واحد» وواحد عن واحد”' '» وإن كان النقل عن حكم قاض 
)١(‏ قوله: (كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ولم يفرق بين أن تكون الشهادة) ساقط من 
(ت). وقوله: (الشهادة) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المنتقى: /1/ .١77‏ 
() انظر: المدونة: 7//5. 
(5) في (ت): (فقال). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
() انظر: البيان والتحصيل: .607/٠١‏ 
(0) قوله: (وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء) 
ساقط من (ر). 
(4) قوله: (كل) زيادة من (ف)» (ر). 
(9) انظر: المدونة: 5/ .61١١‏ 
() قوله: (وواحد عن واحد) ساقط من (ف). 


2 0 الوضة 
بعال» جاز على قوله شهادة رجل وامرأتين. 

وقال ابن الماجشون - في المبسوط في الشهادة على السماع -: أقل ما يجزئ 
في ذلك شهادة أربعة”'2.قال”©: وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة”", فلا 
يجزئ على قوله في المال والحدود. وما سوى الزنا أقل من أربعة» وإن نقل عن 
حكم قاضء فإن كانت الشهادة على القاضي» بحكم تضمن مالا أجزأ اثنان» 
وإن كانت الشهادة”' على بينة في الحكم. لم يجز أقل من أربعة. 

وقال - في النقل عن شهود الزنا -: ينقل أربعة عن كل واحد ولا 
يتكرووا” : والاول أبين والحكم في النقل كالمنقول عنهو”". وأجاز أشهب 
نقل اثنين في الأموال» ولم يجز نقل النساء فيه؛ لأن النقل ليس بمال وإن كان 
يدوالا 

وقال عبد الملك - في كتاب محمد -: إن شهد رجلان على شهادة واحد. 
ثم شهد أحدهما وآخر معه» على شهادة رجل آخر على ذلك الحق, لم تجز. 


١‏ انظر: المدونة: »01١/5‏ والبيان والتحصيل: .155/٠١‏ قال: في الشهادة على الشهادة في 
الزنى لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في 
موقف واحد على صفة واحدة. 

(؟) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(*) قوله: (على الشهادة) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7857. 

(5) قوله: (والحكم في النقل كالمنقول عنهم) في (ر): (والحكم في النقل عنهم كالحكم في 
المنقول عنه). 

0) في (ف): (له). 


كناب الشهاداثت 22> 


قال: وإنما حيبي" ذلك الحق بواحد”"». ألا ترى أنه إن" شهد رجلان 
على شهادة رجل» وشهد آخر على شهادة رجل آخر”» فلم يجز ولم يقطع بهاء 
حتى رجع أحدهما فشهد مع الآخرء حتى أنفذ ما وقف من شهادته|. وقال 
محمد: ذلك جائز' » وإنما هو رجل شهد على شهادة رجلين» فلو جاء آخر 
فشهد عليها”"' ثبتت ت الشهادة. 

وهذا الذي قاله محمد لا تهمة فيهه وإنما جاوب عبد املك إذا تقدم. _ 
نقلها'" عن واحدء ثم نقل أحدهما مع آخرء فاتهمه لما تقدم وقوف شهادته» / | , , 00 
أن يشهد مع هذاء لتمضي شهادته””» وعلى أن قوله لو أتى الثلاثة معاً لم يقض 
بشهادتهم. إلا أن يكونوا أربعة. قال محمد: وإن شهد رجلان على شهادة رجل 
في ذكر حق» وعدلا آخر شهد فيه جاز» وإن شهد شاهدان في ذكر حق, لم يجر 
أن يعدل أحدهما الآخر. قال: وإن شهد العدول على شهادة رجل» ثم شك 
المنقول عنه ''' بعد طول زمانء أو أنكرهما””' لم تجز شهادته. إلا أن يكون قد 


() ني (ت)» (ر): (جيء). 

() انظر: النوادر والزيادات: // 780. 

(*) قوله: (إنم)) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 7/86. 

(5) ني (ف). (ر): (عليهما). 

(0) في (ف): (نقلهما). 

() قوله: (لتمضي شهادته) في (ر): (يقضي بشهادته). 
(9) في (ر): (عنهم). 

(١)في(ر)ء(ت):‏ (أنكرها). 


عب هه 
أ 201 
حم 


صار ذلك”" إقراراً على نفسه. أو آل”" إلى أن" يجر إلى نفسه”؟ بجحوده 
3 000 

وقد اختلف في هذا الأصلء فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه» يجوز أن 
يسمع تمن كان سمعه. وإن كان”' يرويه الأول عمن كان سمعه منه» وليس 
النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلو””"لفظاً سمعوه ومجرد النقل”/ لا 
يقتضي تعديلاء ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح» خوف أن يخطئ الحاكم» أو 
يدلس عليه فيحكم به» ولا بأس”" بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل» 
وبقية ما يتعلق مهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم. 
شهادتهن» فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال» فتكون الشهادة قد 
تمت» وعن رجل وامرأتين» فيحلف المشهود له على شهادة المنقول ا 
وعن امرأة فتكون ربع شهادة» وعن رجل أو امرأتين شهدا على طلاق أو عتق 
أو قتل. فيحلف الزوج أو السيد ويقسم الأولياء. ولا يصح نقل امرأتين 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (آل) ساقط من (ف). 
(") قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر). 
(4) قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 786. 
() قوله: (كان) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر). 
(5) ني (ر): (القول). 


(9) قوله: (بأس) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ في(ت): (له). 


كناب الشهاداث ©22> 


شهدتا”" بانفرادهما”” في شيء من ذلك» كا لا يجوز نقل رجل عن رجل”" ولا 
عن امرأتين. 

واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين» شهدتا على ولادة أو استهلال. 
فقال أصبغ: يجوز نقله) بانفرادهما قياسا على الشهادة في ذلك الأصل”. وقال 
ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان'"» ولا يجوز نقل أربع نسوة» 
وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة» لما كان لا يحضره غيرهن» ولا 
ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز”” 
نقلهن للشهادة بحالء لا في مال ولا في غيره» ولا تجوز إلا حيث تجوز 
شاهد”” ويمين» والنقل لايجوز ذلك فيه". 


)١(‏ قوله: (شهدتا) زيادة من (ر). 

() قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر). 
() قوله: (رجل) ساقط من (ف)؛ (ت). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 715. 

(0) في (ت): (الأجل). 

() انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 07. 
(0) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر). 

(8) في (ف): (شهادة). 

(4) انظر: المنتقى: /ا/ ١845‏ . 


© 2 
باب 

اختلاف الشهادة 2# المال والطلاق والعتق والقتل 

وقال مالك - فيمن أقام شاهداً بوائة دينار”'» وشاهداً بخمسين» فإن شاء 


5 3 
رن 5 


أخذ مائة بيمين» وإن شاء أخذ ” حمسين بغير يمين”". ولم يبين الشهادة عن 
وقل اختلف إذا كانتا عن عا 5 بلفظ واحد» وقام المشهود له 

اليا ث0 والمدعى عليه منكر لما. فقيل: الشهادة ماضية حسب) تقدم, 

وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين”2. وقيل: الشهادتان ساقطتان. وهو 

أحسنء وقد كذب كل واحد منهما صاحبه» واللفظ بائة غير اللفظ بخمسين. 

وإن قام”" الطالب”” بشاهد المائة» حلف معه واستحق, وإن كان الآخر 

أعدل. وقد”' سقط شاهد الخمسينء لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه. 

وإن قام المطلوب بشاهد الخمسينء نظر إلى أعدل الشاهدين» فإن كان شاهد 

المائة أعدل» حلف معه الطالب واستحقء وإن كان الآخر أعدل. حلف معه 

المطلوب وبرئ. وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل» وليس 

)١(‏ قوله: (دينار) ساقط من (ف)» (ر). 

(") قوله: (وإن شاء أخذ) في (ف): (أو). 

() انظر: المدونة: 79/5. 

(؟) قوله: (أو مجلسين... عن مجلس) ساقط من (ف»)» (ر). 

(5) في (ر): (بالشاهدين). 

() قوله: (مرتين) ساقط من (ر). 

0 في (ت): (قال). 

(6) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (وقد) ساقط من (ف). 
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بالبين”'' والأول أحسن؛ لأن المطلوب يقول هذا شاهدي أعدل من شاهدك» 
يشهد أني لم أقر إلا بخمسين. 

واختلف إذا كانت الشهادة عن مجلسين. وقال المشهود له هو مال واحد. 
والمدعى عليه ينكر الجميع. فقال ابن القاسم: لا يستحق من ذلك شيئاً إلا 
بيمين» وقال محمد: له أن يأخذ أقلها بغير يمين» ويحلف المطلوب على 
الزائدا". والأول أصوب؛ لأن المطلوب يقول ليس لك أن تضم الشهادتين» 
وتأخذ خمسين ثم أحلف على تكذيب شاهد المائة» وإذا حلفت على تكذيبه 
بطل جميع شهادته. فإن أحب حلف”” مع شاهد المائة وأخذها”''» ويستغني 
عن شاهد الخمسين» وإن أحب أن يحلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في 
شاهد المائة» فإن حلف برئ وإن نكل غرم خمسين؛ لأن الطالب لم يدع إلا مائة 
وقد أخذ خمسين, فإن أحب أخذ خمسين بغير يمين مائة "» ثم لا يكون له على 
الطالب شي؛ وإن زعم الطالب أنها مالان» حلف مع كل شاهد”' واستحق 
مائة وخمسين, إلا أن يقول الطالب”" بالشهادتين» ويقول الخمسون من المائة 
ويعدم التواريخ» أو يعلم أنه أقر بخمسين قبل المائة» ويكون القول قوله مع 
يمينه» إذا قال استدنت منه خمسين فأشهدت له بهاء ثم خمسين فأشهدت 


)١(‏ قوله: (وليس بالبين) زيادة من (ر)؛ (ت). 

.87 /9 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

("') قوله: (حلف) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وأخذها) ساقط من (ف). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (ف). 

(5) قوله: (فإن أحب... مع كل شاهد) ساقط من (ر). 
00 قوله: (يقول الطالب) في (ف).» (ر): (يقر المطلوب). 
() قوله: (قال) ساقط من (ر). 


بوأئة» فإن علم أن الإشهاد بائة متقدم لم يقبل قوله. وكان القول قول الطالب 
أهما مالان» وإن شهد كل واحد بائة عن مجلسين. وقال الطالب هما مائتان» 
وقال المطلوب هي”' مائة» فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. 
وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير 
ككابة وتقارته ها سم 


0 | واختلف””/ إذا شهد ستة ”» عن مجالسء كل اثنين'” بطلقة» وقال 


الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه 
ذلكء. وقاسه بالسلف”" أنه يغرم ثلاث ماثة'". قال أصبغ: يعني إذا شهد له 
بعائة» ثم بوائة'”» ثم بوائة في مجالس””. وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني 
طلقتهاء دين» وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيته” ". 

وقال مالك - في "مختصر ما ليس في"" المختصر"» فيمن لقي رجلا 
فقال”"" اشهد أن امرأتي طالق» ثم لقي آخر فقال: اشهد أن امرأتي طالق» ثم 


)١(‏ قوله: (هي) زيادة من (ر). 

(؟) هنا يبدأ فصل جديد في (ر) فقطء وتلتقي النسخ جميعها في الابتداء في الفصل القادم. 
(9) في (ر): (فصل). 

(4) قوله: (شهد ستة) في (ر): (شهدت بينة). 

(6) قوله: (كل اثنين) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (بالسلف) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 57/8/ا١.‏ 

(6) قوله: (ثم بائة) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ١957/8‏ . 

.175 7/0 قوله: (نيته) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
قوله: (مختصر ما ليس في) ساقط من (ت).‎ )١١( 

(0)قوله: (فقال) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 6 


لقى ثالنا”"' فقال له مثل ذلكء. وقال أردت واحدة» أحلف ودين. وهو 
أصوب؛ لأن معنى قوله ”" طالق أنها صارت”" ذات طلاق» فهو لفظ يراد به 
الإخبار عن الماضي والإيقاع الآنء إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات. 


فصل 
افيمن شهد عليه بالطلاق والعتق 4 كلمة واحدة 


واختلف فيمن شهد عليه شاهدانء أنه قال امرأتي”' طالق» وشاهدان أنه 
قال عبدي حرء وكان ذلك عن كلمة واحدة. والزوج منكر للجميع؛ هل 
تسقط الشهادتان أو" يقضى بها بالعتق والطلاق؛ لأن الشهادتين تتضمن 
الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بها شهد له به» بخلاف أن تكون 
الشهادة لواحد. فلا يصح أن يقوم بجميعها؛ لأن بعضها يكذب بعضاًء 
والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق» وتقول لا تضرني الشهادة بالعتق؛ لأني والزوج 
متفقان على تكذيبهم|”'» والعبد يقوم بالعتق ويقول لا تضرني الشهادة بالطلاق 
لأني والسيد متفقان على تكذيبهم”"'» فيصح أن يقوم كل واحد ببينته» وإن 
كذبت الزوجة من شهد بالطلاق» وكذب العبد من شهد بالعتق؛ لم يحكم 


)١(‏ ني (ت): (آخر). 

(1) قوله: (قوله) ساقط من (ف)» (ر). 

(*) قوله: (صارت) ساقط من (ر). 

() في (ت. ح): (امرأته). 

(0) قوله: (تسقط الشهادتان أو) ساقط من (ر). 
() في (ت): (تكذيبها). 

0) في (ت): (تكذيبها). 


د 
تمه 


بطلاق ولا بعتق؛ لأن القيام على المشهود عليه'"'» يصير حينئذ حق"'" لله 
خاصة. وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم ببماء مع كون بعضهم| يكذب 
ف وهذا مع تساوي العدالة» وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه 
بالأعدل» فإن صح”” صدق الزوج الأعدلء والزوجة والعبد يقولان لا علم 
عندناء ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق”“» وإن صدق الأخرى قضي 
بالشهادتين» فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى بإقراره» وإن صدق 
الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق» وقام العبد بشاهدي العتق» قضي بالعتق 
على القول أن بيئة المدعي لا تكذب. 


فصل 
ل شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح 
هل تمضي شهادتهما أو لا؟] 


وإن شهد شاهد أن فلاناً ذبح فلانء وشهد”” آخر أنه أحرقه بالنار”, 
والمشهود عليه منكر للشهادتين» فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم» وإن 
قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضو”"» وسقطت شهادة الآخر. لاجتماع 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (حق) زيادة من (ف). 

(9) قوله: (صح) ساقط من (ف)» (ر). 
(5) قوله: (صدق) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (شهد) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (بالنار) زيادة من (ر). 

(0) في (ف): (واقتصوا). 


كناب الشهاداثت 60 


الأولياء والقاتل على تكذيبه» فإن اعترف القاتل بالذبح» وقام") الأولياء 
بشاهد”" الحرق» فإن كان هو الأعدلء أقسموا معه'" وأحرقواء وإن كان 
الآخر أعدل. حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق. 


)١(‏ في (ت): (وقال). 
هرم في (ر): (بشهادة). 
5) تولة وعدا ساقط من 3 


2 ال 
باب 
4 فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره؛ والشهود يشهد ره 
210 بعضهم لبعضء ومن شهد على رجل ف مال 000 
4 يديه أنه أقرأنه لفلان 
اختلف فيمن شهد في وصية لنفسه ولغيره» فقيل: يبطل جميعها؛ لأنه إذا اتهم 
في بعضها رد جميعها. وقيل: يسقط ما يخصه منهاء ويمضي ما يخص غيره. وقيل: 
إن كان الذى ضيه يرا مضت لهو لعرف ور كان له فدن وبال رد 
جميعها. وقال مالك -في المبسوط -: إذا شهد الموصى له جازت شهادته لغيره. 
يحلفون معه ويستحقون. وإن شهد معه آخر جازت شهادتها لأهل الوصاياء 
وحلف هو '" مع الشاهد الآخر واستحقء ول يفرق بين يسير ” ولا كثير. وذكر 
الشيخ أبو القاسم”" ابن الجلاب عن مالك في ذلك قولين” . 
وقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: إن لم يشهد في" 
الوصية» إلا رجلان أوصى لما فيها بىء وفيها عتق وديون, فإن كان أشهدهما 
لفظاً نسقاً أو مفترقاً فشهدا بذلك عند الإمام» أو وضعاها في كتاب ولم يعلم 
الميت» طرح ما شهدا به لأنفسهما بالغاً ما بلغ» وأمضى ما شهدا به لغيرهماء وإن 


)١(‏ قوله: (له و) ساقط من (ف). (ت). 
() قوله: (وبال) زيادة من (ر). 

(*) قوله: (هو) ساقطة من (ر). 

(4) في (ر): (قليل). 

(0) قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف). 
)١(‏ انظر: المعونة: 7/ 4715. 

(0) قوله: (في) ساقط من (ت). 


كناب اإلشهاداثت 20 


أشهدهما في كتاب أوقعا فيه شهادتهاء فشهدا بعد موته. لم تجز إذا كان ما 
أوصى به لماء له بال”©. 

واختلف إذا شهدا بدين ولهما فيه يسير» هل تبطل جميع الشهادة» أو تمضي 
للأجنبي. فقال - في”" كتاب محمد -: تمضي”"". وقال مالك" - في المدونة 
فيمن شهد في ذكر حق”" له فيه شيء -: لم تجز له ولا لغيره”“. قال في 
المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئاء إلا دخل عليه صاحبه. قال: ولو 
اقتتسها قبل الشهادة جازت شهادته. فعلى هذا تجوز شهادته”" في الوصية لغيره» 
وإن كثر ما يخصه منها إذا كانت الوصية بمعين””» مثل أن يوصي له بعبد 
ولآخر بثوب أو بدار؛ لأنه لا يدخل أحدهما على الآخرء وهي كشهادتين فلا 


ترد شهادته للأجنبيء وإن قال أنا أعلم أن شهادتي فيها تتضمنه لي لا تجوز» - 

وإنما أقصد بأداء الشهادة الأجنبي”"). وذكرت ما أوصى لي”' ' به» لأؤدي / 

.7" ١-8179 /8 قوله: (بال) في رر(قدر وبال). انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ر): (ففي). 

(*") انظر: النوادر والزيادات: 771//4. 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 8 / 7”8: وفيه قال مالك: وإذا شهد في وصية له فيها شيء 
ولغيره» ومعه من ليس له فيها شىء فشهدء فإن كان ما للشاهد فيها يسيرا لا يتهم فيه. 
جازت له ولغيره ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر وإن كان شيا له بال لغيره» وقد كنت 
أرى ألا تجوز في قليل ولا كثير» ثم رأيت هذا. 

(0) قوله: (فعلى هذا تجوز شهادته) ساقط من (ت). 

(8) في (ر)»: (باليسير)» وفي (ت): (بالشيئين). 

(9) في (ر)»ء (ت): (للأجنبي). 

(١)في(ف):‏ (له). 


6 لم 
المجلس حسبما كانء ليس لأنه”" تنفعني”"» كان ذلك أبين أن لا ترد 

وقول مطرف وابن الماجشون أنها تجوز في! لا يخصه. وإن كثر ما وصى له 
ا ا 
كتاب» وإن كان - جميع الوصية بعبد أو دار رد جميعها لأنه لا يخص”' الأجنبي 
شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه. 

وقال يحيى بن سعيد إذا شهد لنفسه ولغيره. ومعه شاهد آخر جازت 
شهادته له ولغيره”". قال سحنون: يريد أنه يأخذ ذلك لنفسه بغير يمين» وهذا 
قول مخالف للأصولء وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته". 

وقال أصبغ -في العتبية في رجلين شهدا على وصية» شهد كل واحد 
لصاحبه-: فإن كانت على كتاب واحد بطلت الشهادة» وإن كانت بغير كتاب 
جازتء وحلف كل واحد مع شهادة الآخر'". وقال مطرف وابن الماجشون 
“اي كات اوصيف ني النهرد بذوة مضع ابعدزيه: إن كإواالك كلد 
على رجل واحدء وفي مجلس واحد””, عد '"؛ وإن كانت شيئاً بعد 


(1) في (ف): (ليس لا أنها» » وفي (ر): (ليس لأنها). 

() ني (ت): (تعطي). 

(9) في (ف): (حسن). 

() في (ت): (يخلص). وفي (ر): (تحاص). 

(0) انظر: المدونة: 5/ "٠‏ والنوادر والزيادات: 779/8. 

(1) قوله: (بغير يمين... لنفسه بشهادته) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 774. 
0) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 45١»ء‏ والنوادر والزيادات: 8/ 777. 

(6) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 


كناب إلشهادات 22> 


شىء جاز جميعهاء وإن تقارب ما بين الشهادتين» وإن كان على رجلين مفترقين 
جازء كان”'' ذلك في مجلس أو مجلسين ”". 

وأرى أن يرد جميعهاء وسواء كانت على رجل أو رجلينء في مجلس أو 
مجحلسين”"» لفظاً أو بكتاب؛ لأنهها يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لكء إلا أن 


يطول ما بينههم|. 
| ل 
افيمن شهد على رجلء؛ 2 مال # يد الشاهد: 
أنه تصدق به على فلان!ا 


وقال مالك” > فيمن شهد على رجلء في مال في يد الشاهد, أنه تصدق 
به على فلان - قال: إن كان فلان حاضراًء جازت شهادته. وإن كان غائباً ‏ 
تجز؛ لأنه ينهم أن يقر المال في يده'“. قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك 
ولا يشهدء ولا ضمان عليه» فإن قدم الغائب شهد له”'؛ لأنه إن شهد الآن 
فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد» فكان دفعه الآن أحسن للغائب. 

وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم» فقال أوقفه حيث ترى”" وأنا 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ر). 

(0) في (ت): (مجالس شتى أو شيئاً بعد شيء). انظر: النوادر والزيادات: / 377. 

() قوله: (وأرى أن يرد جميعهاء وسواء كانث على رجل أو رجلين» في مجلس أو مجلسين) 
ساقط من (ر). 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(05) انظر: المدونة: 7/45 71. 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف) وفي (ر): (به). 

(0) قوله: (حيث ترى) في (ر): (حتى ترئى). 


أ 1 
انه 


أشهدء أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له؛ إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه 
للغائب ويأخذه. فإن قدم الغائب حلف واسترجعه؛ ولو كانت الشهادة با لا 
يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه» كالثوب وما أشبهه. لقبلت شهادته 
وكوتب الغائب؛ لأن العدل لا يتهم في مثل هذاء وقد يتسلف الدنانير 
والدراهم. 


كناب الشهاداثت 6 


باب 


2 
4 الشهادة على السماع 5 


5 


الشهادة على السماع ثلاثة”'2: على حاضرء أو غائبء أو ما(" قدم زمانه. 
فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذاء أو طلق زوجته؛ أو 
افترى على فلان» قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال 
ابن القاسم: لآن الذي سمع لعله كان”" قبله أو بعده كلام يبطله. قال: وقول 
للق الأول» فيمن مر برجلين يتكلان في الشيء ولم يشهداه' '» فيدعوه 
أحدهما إلى الشهادة قال:”2 فلا" يشهد””» وليس العمل على هذا. وقال مالك 
- ني كتاب محمد -: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له فإن كان 
ضعيفاً أو مختدعاً أو خائفا لم يثبت ذلك عليه» ويحلف أنه ما أقر إلا" بالذي 
يذكر وإلا لزمه» ولعله يقر خاليا ولا يقر عند من يشهد عليه”". 

واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة» وأجلسا رجلا معهما على أن لا 


)١(‏ قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت): (الشهادة على ثلاثة أوجه). 
(1) قوله: (ما) ساقط من (ف). 

(") قوله: (كان) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(6) في (ف).» (ر): (يستشهداه). 

(0) قوله: (قال:) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (فلا) ساقط من (ف). 

(8) انظر: المدونة: 5/ 5-1 . 

(9) في (ر): (به). 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 708/48. 


© ا 
يشهد”" بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته”" وأن تجوز الشهادة في كل هذا 
أصوبء, وليست هذه شهادة سماع. ولا يحتاج في هذا إلى إذن» وإن سمع 
رجلان رجلا يقولء أنا أشهد على فلان بكذاء لم تقع'”, لإمكان أن يكون لو 
علم أنها تنقل عنه» لقيدها' '“وزاد فيها”” أو نقص. إلا أن يقول انقلا عني. 

وقال ابن القاسم - فيمن أثبت شاهدين عند قاض»ء ثم عزل فأنكر 
المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي» فشهد شاهدان أنه| شهدا به عند 
المعزول - قال: فهي شهادة ينتفع بها”"2. ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست 
بشهادة ورآها شهادة ساع. وقال محمد - فيمن جلس إلى قوم؛ أو مر بهم 
فسمع رجلا يقول لقوم» اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان 
كذا وكذا -: فلا يشهد مبا'". وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك 
الشهادة المأمورون”" مها أو هذا. 


)١(‏ قوله: (أن لا يشهد) في (ف): (الإشهاد). 

(1) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)». (ر). 
(9) في (ف). (ر): (تنفع). 

(5) في (ت). (ر): (لغيرها). 

(0) قوله: (فيها) ساقط من (ف). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .45/٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 48/ 085 .7١7/9‏ 
(6) في (ف). (ر): (المأمور). 


كناب الشهادات 6 


فصل 

لَك الشهادة على السماع 2 الغائب أنه مات أو 2# الزواج] 

وإن كان السماع عن ”' غائب» سمعوا ها هنا أن فلانا مات ببلد كذاء أو 
قتل» أو أخذه العدو. فإن كان ساعاً مستفيضاًء ووقع به العلم. لكثرة عدد 
الطارئين» حكم بها ولا يقتصر في ذلك على شاهدين» دون أن يكشف ذلك من 
غيرهماء فإن لم يوجد علم ذلكء لم تقبل شهادتب)؛ لأن الأمر المستفيض المنتشرء 
لاايصح ألا يوجد'' علمه في البلد الذي استفاض فيه إلا عند اثنين» وإن كانا 
طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي”" قدما منه قبلت شهادتب)”؟ / إلا 85 
يقدم””© عدول غيرهما فيسألواء و" لا يقتصر على اثنين» إلا أن يختلف مقامهه --- 
بذلك البلدء أو يكون الموت قبل حضور هؤلاء الآخرين الذين لا علم 
عندهم» قيل لسحنون: أيشهد على النكاح على السماع فقال: جل أصحابنا 
يقولون في النكاح» إذا اتتشر خبره في الجيران» أن فلاناً تزوج فلانة ويسمع 
الزفاف. فله أن يشهد أنها زوجة. وكذلك في الموت يسمع النياحة» ويشهد 
الجنازة أو لا يشهدهاء إلا أن القول كثر من الناس أنا شهدنا جنازة فلان» 
فليشهد أن فلانا قد مات وإن لم يشهد الموت. 


() ني (ر): (على). 

(0) في (ر): (بوجود). 

() قوله: (استفاض فيه إلا عند اثنين» وإن كانا طارتين شهدا على استفاضة بالبلد الذي) ساقط 
من (ر). 

(:) قوله: (شهادتهب)) زيادة من (ف). 

(0) في (ر): (يكون تقدم). 

(5) قوله: (و) ساقط من (ر). 


هد الوم 
تجوز الشهادة فيه على السماع» إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم. 

قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلانء إذا 
كان يحوزها بالتكاح» وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد. ى) يشهد أن هذا 


ابن لها" . 
فصل 
ل الشهادة على السماع 2 الرياع والنسب والولاء وب شروط 
جوازالشهادة على السماع المعتبر] 


وتجوز شهادة الساع في الرباع» سمعوا في)ا قدم وإن ل يقع يبا(" العلم» 
وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها م" في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد'©. 
واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر”' الحقوق 


0١ ء‎ 


ولا في الودائع 

قال الشيخ فه: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه. إذا قالوا م 
نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده. اشتراها من أب هذا القادم'”/ أو من جده. 
فيسقط قيام”" هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه 


.717/94//8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (فيها).‎ )0( 

(”") قوله: (ما) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (يد) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (ذكر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 8/ /ا/73. 
(0) في (ف): (القاتم). 

(8) قوله: (قيام) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث :م6 


أو شيئا من عفو من الأرض""» قضي به”" لمن شهد له به على الساع بعد يمينه 
على قول ابن القاسم» وبغير يمين"" على قول أشهب كالشهادة على السماع في 
الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع”” في يديه. 
ولا ينتزع مها”' من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد. 

واختلف في الولاء والنسبء إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه لا 
يعلمون له وارثاً غيره» أو شهد شاهد واحد بمثل” ذلك. فقال مالك: لا . 
أرى للإمام أن يعجل في ذلك. فإن لم يأت أحد يستحق ذلكء وإلا”” قضي به 
لهذا مع اليمين”". وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء» ولا 
يقضى له به في9") مال آخرء إلا بعد يمينه” '". وقال أشهب: يقضي بشهادة 
السماع, في امال والولاء والنسبء ولا يقضى بشهادة”''" الشاهد الواحد في مال 
ولاولاء» إلا أن يكون ساعاً منتشراً يقع به العلم”". 


)١(‏ قوله: (من الأرض) في (ف): (الأرضين). 
(0) في (ر): (له بها). 

(9) في (ر): (مال). 

(؟) قوله: (الربع) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (مها) ساقط من (ر). 

(5) في (ف): (سواه). 

(0) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (يستحق ذلكء. وإلا) ساقط من (ت). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .78٠‏ 

)٠١(‏ قوله: (به في) في (ر): (في ذلك في). 
)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 8/ ."8٠١‏ 
(0) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر). 
(()انظر: النوادر والزيادات: .78٠١/4‏ 


أ رن 
ار 


قال ابن القاسم: مثل قول”'' نافع مولى ابن عمرء فيجر المال والولاء» قيل 
له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع. قال: نعم”" يقطع بهذه 
الشهادة ويقطع بالنسب””. قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان”'. 
شيخان قديان قد أدركا الناس» وباد ذلك القرن أنهها سمعا أن هذه الدار 
حبس» جازت شهادتها. قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من 
أسنانهيا لا يعرفون شيئاً من ذلك. قال: فلا تقبل شهادتها إلا بأمر يفشوء 
ويكون عليه شهود أكثر من اثنين' “. 

واختلف هل من شرط جواز”"' شهادة السماع أن يسمعا من عدول. فقال 
ابن القاسم - في المدونة -: إذا شهدوا على السماع أنها حبس» ولم يشهدوا على 
قوم أنهم”" أشهدوهم على السماع””» ولا على قوم بأعيانهم. إلا أنهم قالوا بلغنا 
أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنم| سألنا مالكاً عن السماعء ولم نسأله عن شهادة 
قوم عدول أشهدوهم., ولو أشهدوهه”" م يكن ساعاً وكانت شهادة”". 
قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبسء ول يزل الناس يعرفون 


)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (ف)» (ر). 

(5) ني (ر): (نعلم). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 4 / 81/4. 
(5) قوله: (رجلان) ساقط من (ر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/4 727/8. 

() قوله: (جواز) ساقط من (ف)» (ر). 
“4 قوله: (أنهم) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (على السماع) ساقط من (ت)» (ر). 
(4) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 77/5. 


كناب الشهادات ظ 2 


الرجل من ولده يهلكء ولا ترث امرأته من الدار شيئاً» وتبلك ابنته وها زوج 
وولدها”''» فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئا'"» ولا يشهدون على 
أصل الحبس بعينه””". قال مالك: أراها حبسا ثايتا©. 

قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع» أن قالوا' لم نزل 
نسمع ولا نعرف تمن سمعنا. قال: قد قيل لا ينتفع بذلك» حتى يعرفوا أن 
الذين كانوا يسمعون منهم عدولاً. قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة السماع” 
من غير أهل العدل» من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب. 

قال الشيخ تلقه: وهذا انتزاع بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة 
للغائب بالدار لينتزعها'"» وللحاضر بال حوز لتبقى في يديه» فإذا كانت لينتزع 
بها طلب بالعدالة قولاً واحداًء وإنا الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد. 
وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد. وقال مالك" - فيمن أقر لقوم 
أن أباهم كان أسلفه مالاً وقضاه والدهم”" -: القول قوله فيها طال زمانه» وإن 


)١(‏ قوله: (وولدها) ساقط من (ر). 

(7) قوله: (وتبلك ابنته وهها زوج وولدهاء فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شيئا) ساقط 
من (ف). 

(*) قوله: (بعينه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: المدونة: 77/5 

(0) قوله: (أن قالوا) ساقط من (ر). 

() قوله: (شهادة السماع) زيادة من (ر). 

(0) في (ر): (ينتزعها). 

(8) في (ر): (محمد). 

(4) قوله: (والدهم) ساقط من (ت). 


(ف) 500 5 5-0 م)اعىى 0 58 5 5 
0 قوله”' فيها بعد إذا / كان الأشبه” ». أنه لا يتراخى القضاء إلى ذلك الوقت. إلا 


ذه 


ا 

62 له 

قرب لم يقبل قوله. يريد فيا بعد وادعى بعد القضاءء ولو ادعى'" أن القضاء 
تراخى إلى قرب موته لم يقبل قوله. 

والإقرار على أربعة أوجه: في مخاصمة؛ وفي غير مخاصمة على”" الحديث» 

أو الشكرء أو الذم. فإن كان في مخاصمة لم يقبل قوله'" فيا قرب» ويقبل 


ل ا لت دا 
وإن اختلفا فقال المطلوب كانت المداينة من”" مدة" كذا لمدة بعيدة. 
ل ل ا ور ا 
بالدين مدع لمدة تسقطه”" عنه”” '". وعلى قول أشهب القول قول المطلوب في 
او ا ايم ارا 


الوق وو للالوب :قن عدر نول طالب في وك 


)١(‏ قوله: (ولوادعى) في (ت): (ولو أقر). 

(0) ني (ف): (وعلى). 

(*) قوله: (قوله) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (قوله) زيادة من (ت). 

(60) في (ت): (لا يشبه). 

(0 في (ر): (قضى عن). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ف)» وفي (ر): (في). 
(4) قوله: (مدة) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (سقوطه). وفي (ت): (تسقط). 

)٠١(‏ في (ت): (عينه). 


كناب الشهادات 20> 


مالك”": إذا كان على وجه الشكر أو الذم”"» فالقول قول المقر في القضاء وإن 
قرب. وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب» فيمن قال لقوم أسلفني 
فلان ماثة دينار'”" وقضيته إياها -: فهو مصدق. ولو قال ذلك عند 
السلطان لم يصدق. قال”©: والفرق بينها أن ما جره الحديث؛ على وجه 
الشكر أو الذم لا يؤخذ به. قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا 
كان على وجه الشكر وأقر لحي صدق وإن قرب وإن أقر لميت كان القول 
قوله فييا طال» وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه. ولم 
يصدقه سحنون فيا كان على وجه الذم بخلاف الشكر. واتفق مالك وابن 
القاسم"' ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيهما كان على وجه 
الشكر وإن قرب» وكذلك ما كان على وجه الذم» ولا فرق بينهما؛ لأن كل 
ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء في الذمة. 

وقال ابن القاسم - في العتبية فيمن قال لرجلء قضيتني مائة دينار من 
مائتين لي عندك”''» وقال الآخر: المائة'" سلف أو وديعة -: كان القول قول 
الدافع مع يمينه. 

وقال - فيمن قال لرجل اشهد أني قبضت من فلان مائة دينار» كانت لي 


)١(‏ قوله: (إذا كان على وجه الشكرء أو الذم في غير مخاصمة. فقال مالك) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (أو الذم) زيادة من (ر). 

() قوله: (دينار) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (لم يصدق. قال) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ر). 

(7) في (ت): (عليك). 

(0) قوله: (المائة) ساقط من (ت). 


62 ال 
عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيراً. وقال الآخر: أسلفتها لك وما لك عندي 
شيء -: فالقول قول الذي قال أسلفتكء إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان 
يتقاضاه في دين. وعلى أصل قول”" ابن القاسم المتقدم؛ يجب أن يقبل”" قول 
القابض؛ لأنه على وجه الشكر. 

وقال ابن سحنون - فيمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان» كانت 
لي عليه ديناً أو وديعة» وقال الآخر دفعتها إليك سلفاً ولا ثبيء لك عندي - 
فقال”": قد قيل إن القول قول الدافع» ويحلف ويأخذها. وقيل: القول قول 
القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله» وقاله أكثر أصحابنا. وقاله سحنون. 

وأرى إن كان ذلك في مخاصمة؛ أن يكون القول قول القابضء إذا كان هو 
الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقى له عنده» وإن كان الدافع هو الذي”” أتى 
بالقابض” وادعى أنه سلفء كان القول قوله مع يمينه أنها سلف. 


)١(‏ قوله: (قول) زيادة من (ر). 

(0) في (ت): (القول). 

(”) قوله: (فقال) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (بالآخر ليطلب ما بقي له عنده» وإن كان الدافع هو الذي) ساقط من (ر). 
(5) في (ر): (مها للقابض). 


كتاب الشهادات الثانى”) 


ك4 باب ' ع2 
6 ظ ش 0 5 
ظ الدعاوى والأيمان ظ 
ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره. ١‏ يحلفه لمجرد الدعوى. إلا با 
ينضاف إليها من خلطة”" أو شبهة”" أو دليل» وذلك يختلف باختلاف المدعى 


فنه. 


كان دن لان أ هل المدعى”' فب" يوجب اليمين الخلطة» أو 
دعوى الشبهة؟ ‏ وأها شاعات: #التقوف:.والدض 2 ف المعاملات”, 
والصناعاك) والودائع والغصب والتعدي والجراح» فالمراعى” ' فيها 55 ى 
الشبهة. واختلف في دعوى القتل» هل يقسم مع الإتيان” '" با لا يشبه؟ مثل 


)١(‏ في (ت) كتاب الدعوى. وقد بذأ الناسخ بها على هيئة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمتة في 
السفر» ويبدو أنها من تصرف الناسخ» فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة...). 

(؟) في (ر): (مخالطة). 

(9) في (ر): (شبهها). 

(4) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(5) في (ر): (المراعى). 

(5) في (ت): (فيها). 

0) في (ف): (والدعاوى). 

(8) في (ر)» (ت): (المعينات). 

(9) في (ت) و(ف): (والصناع). 

)٠١(‏ في (ف): (فالمدعي).. 

(١١)ني‏ (ت): (الاثنين). 


أ 0 حو 
1 


أن يرمى به رجلاً صاحاًء أو ادعى القتل على من لا يشبه”". 

واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم - في العتبية -: لا 
يحلف إلا أن يكون قد بايعه'" بالنقد مراراء أو بالدين ولو مرة. يريد أن من 
داين رجلاً مرة» أشبه أن يداينه أخرى؛ ومن بايع رجلاً مرة أشبه أن يداينه 
أخرى ومن بايع رجلا”" بالنقد مراراًء أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال 
ابن حبيب: الخلطة أن تكون بينه| مخالطة0* 5 حق لا يعرفون له انقضاء9, 
فإن انقضى ثم أتى بعد”"' يوم أو يومين يدعي عليه حقاء لم يحلفه بالخلطة التي 
كانت. وقال القاضى”" أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه”" 
ينظر إلى الدعوىء فإن كانت مما يجوز أن يدعي مثلها على مثل” المدعى عليه 
أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه» يشبه أن يعامله هذا المدعيء في| 
ادعى عليه أحلفه وإلا فلا. 

ومنع ابن القاسم اليمين؛ إلا بعد ثبات المعاملة””'' حماية؛ لأن الدعوى 
تسرع من كثير من الناس» والناس يبابون الأيهان مع صدقهم. وأجيز”” '' في 
)١(‏ في (ف)» (ر): (يشبه). 
(؟) في (ف): (باعه). 
(؟) قوله: (مرة أشبه أن يداينه أخرى ومن بايع رجلاً) ساقط من (ف)»: (ر). 
(5) في (ر): (معاملة). 
(0) في (ف): (انقطاع). 
(5) في هذا الموضع في (ف)زيادة: (ذلك اليوم). 
(0) قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(8) قوله: (إنه) زيادة من (ت). 
() قوله: (مثل) زيادة من (ر). 
)١(‏ في (ر): (المعاوضة). 


كناب الشهادات 2 


القول الآخر إذا قبن ثبتت الشبهة؛ لأن كثيراً يداين بغير بينة. وقد قال النبي عَللله 
١لَو‏ أَغطِيٌ النَّاسُ ِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قوم وَأَمْوَاهَم وَلَكِنِ الْيَمِينُ عل 
المدّعَى عَلَيْوه''" أخرجه مسلم بالك لتم ارال الت 

وأرى إن كانت الدعوى من الرجل”" الصالح, أو من يرى أنه لا يدعي 
باطلاً في الغالب» أن تراعى الشبهة. وإن كان تمن يظن به الدعاوى أن يثبت 
الخلطة. / وتراعى الشبهة من ثلاثة أوجه: من جه" الدعيء والدعى علب || 
والمدعى فيه. فإن أشبه أن يداين هذا المدعي”' المدعى عليه بمثل» المدعى فيه 
قدره وجنسه أحلفه. وإن ادعى ما لا يشبه كسبه. أو يشبه كسبه' ' ولا يداين به 
مثل هذاء أو يداين به مثله في كثرته. ولا يشبه أن يتعامل المدعى عليه إلى أجل 
لم يحلف. وقد تكون مداينته مثل المدعى عليه؛ إلى الأيام التي يتقاضى التجار 
إلى مثلهاء فيقول المدعي أخذت مني معاملة إلى سنة» فهذا لا يفعله في الغالب 
إلا الرجل المحتاج» فإن لم يكن كذلك كان المدعى قد أتى بط لا يشبه. واختلف 
باذا تثبت الخلطة» فقال ابن كنانة -في المجموعة-: بشاهد واحد 
وامرأة") وقال محمد: إن أقام شاهدا واحدة أحلف'" معه المدعي وتثبت 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 1707/5١.؛‏ في باب تفسير سورة آل عمران» من كتاب 
التفسير» برقم (/4711)» ومسلم: 1775/7 في باب اليمين على المدعى عليه» من كتاب 
الأقضية برقم .)١9/11(‏ 

(؟) قوله: (الرجل) ساقط من (ر). 

(") قوله: (أوجه: من جهة) زيادة من (ف). 

(:) قوله: (المدعي) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (كسبه) ساقط من (ت). 

() قوله: (واختلف باذا تثبت... بشاهد واحد وامرأة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (واحدة أحلف) في (ف): (حلف). 


هه ال 
الخلطة”"» ثم يحلف المدعى عليه. والأول أحسن”"؛ لأن المراد إثبات لطخ 
الدعوى. وذلك يوجد بالمرأة'" إذا كانت عدلة» وإذا ثبتت المبايعة”” ثم 
انتقضت فتجاحدا أو أيهان» لم يقبل دعوى أحدهما على الآخر في مداينة محدثة» 
إلا ببينة أو إثبات خلطة محدثة؛ لأن مدعي المداينة بعد المجاحدة أتى ب| لا 
يشبه» فإن ادعى ذلك المجحود أولاً قيل له: لا يشبه أن يجحدك فتحلفه أو 
يحلفك ثه”” تعامله. وإن كانت الدعوى من الجاحد أولآء قيل له: لا يشبه 
ذلك لأنك تخشى أن يجحدك, ويتأول إمساك ذلك من حقه. 

وقال مالك -في المجموعة فيمن أوصى عند موته» أن له عند فلان كذا-: 
أحلف المدعى عليه فإن نكل غرم قال: وليس في مثل هذا خلطة. يريد ما م 
يدع ما لا يشبه كسبه» أو فوق ما يداين به مثله مثل هذا”"» أو تكون بينهما 
عداوة ومباعدة» فلا يحلف؛ لأنه أتى ب| لا يشبه. 
تكن خلطة حتى يقع البيع بينهماء وكذلك القوم يجتمعون في المسجد للصلاة 
والأنس» فليس بخلطة توجب اليمين. وقوله في أهل المسجد حسنء إلا على" 
من راعى الشبهة بانفرادها. 


)١(‏ قوله: (وتثبت الخلطة) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (أحسن) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (بالمرأة) ساقط من (ف). 

() في (ر): (المعاملة). 

(0) قوله: (ثم) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (مثل هذا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (على) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداثت رمم 


وأما أهل السوق فهم على ضربين: فمنهم''" من ليس الشأن أن يستقرض 
منهم» كالعطارين والخياطين فلا أيان لهم إلا أن تثبت الخلطة» والشأن في 
البزازين أن يستقرض بعضهم من بعض فالأيان بينهم. 
وأما السماسرة فلهم أن يحلفوا أهل صناعتهم”"» أنهم لم يبيعوا ذلك منهم 
ويحلفوا”" من شأنه التجر بمثل ذلك”"» أو يشبه أن يأتيه به ليبيعه له. وقال ابن 
3 0 5 ل . 2 © اراتك 
يريد خلطة”2 صحبة ومؤاخاة ليس مداينة؛ لأن مجرى الكفالة مجرى الطبة 
يسلفه إن أعسر ويقضيه فيقضى عنه. فقد يعامل الإنسان من لا يسلفه. 
وقد اختلف في دعوى البة» فقيل: يحلف المدعى عليه إذا أشبه ذلك» 
لمؤاخاة بينهما. وقيل: لا يمين عليه”". وهذا راجع إلى ما تقدم في المداينة» فمن 
ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة”» ألزم اليمين ها هنا بمثل ذلك» ومن منع 
هناك حماية إلا بعد ثبات المعاملة منه ها هناء وإن أتى با يشبه. وهو في اطهبة 
أولى بالمنع؛ لآن المداينة تجري بين الناس ما لا تجري الهبات» فإن كان بين 
)١(‏ قوله: (فمنهم) ساقط من (ف). 
(9) في (ت): (ويجلفهم). 
(5) قوله: (بمثل ذلك) في (ر): (بذلك). 
(6) قوله: (له) زيادة من (ر). 
(4) قَوَله: (خلظة) ساقط: من (ر): 
(0) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
() قوله: (فمن ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة) في (ر): (فيمن ألزم اليمين فيها 
يدعي للشبهة). 


0 الل 
الغريم والمدعى عليه”''» الكفالة من المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه ”" بمثل 
ذلك”" المال» والمدعى عليه الكفالة تمن يخشى منه. ويتوثق منه بالحيل في حين 
المداينة حلفه؛ وإن كان موسراً لا يتكفل بمثله» ثم ذهب ماله لم يقبل قول هذا: 
إن عاملته بكفالة. 
فصل 
الدعوى على الصناع؛ وما يراعى 2# الوديعة] 

وإن ادعى على صانع فأنكر» كان له أن يحلفه فيا يكون من صنعته إذا 
ادعى ما يشبه أن يتجر به أو لباسه أو لباس أهله وإلا لم يحلفه» ويراعى في 
الوديعة ثلاثة: أن يكون المدعى يملك مثل ذلكء في جنسه وقدره ويكون 
حكمه”” هناك ما يوجب الإيداع؛ والمدعى عليه ممن يودع عنده'” مثل ذلك» 
فليس الغالب من المقيم في بلده» أن يخرج ماله من داره فيودعه”"» إلا لسبب 
خوف طلب سلطان أو عند سفرء أو يكون ذاهباً إلى موضع» فيقول تركت 
كيسى عندك. 

وأما الطارئ فيشبه أن يكون”" يودع مع الإقامة؛ لأنه ينزل في المواضع 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه) في (ر): (المؤاخي تما يشبه أن يتكفل عنه أن 
يتكفل عنه). 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (حكمه) زيادة من (ت). 

(6) قوله: (عنده) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (فيودعه) ساقط من (ر). 

010 قوله: (يكون) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات رم6 


التي يخشى على ماله إذا انصرف عنه؛ وإن ادعى غصبا أو تعديا لم يحلفه. إلا أن 
يكون المدعى عليه من يشبه ذلكء, والمدعى فيه ما يشبه كسب المدعي» وإن 
ادعى استهلاك شيء خطأ أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة لحال المدعى عليه”". 
وإن ادعى رسالة أرسلت إليه لم يحلفهء إلا أن يثبت أن الغائب”" ادعى 
الإرسال معه. بشاهدين أو بشاهد أو بكتابء يثبت أنه من قبله أو بسماع بين» 
ويكون ذلك الشيء ما يشبه أن”" يرسله الغائب مع هذاء والرسالة ملكاً 
للمرسل إليه”» أو يكون وكيلاً مفوضاً إليهه وإلا لم يحلفه؛ لأنه لم يوكل على 
الخصومة ولاعل / اليمين. 0 

وقال مالك - في المدونة في رجلين اشتريا سلعة» فقال أحدهما للبائع 
دفعت نصيبي من الثمن» لشريكي ثم غاب وأنكر الشريك -: قال: لا أرى 
هذا خلطة ولا يمين عليه. فراعى في هذه الدعوى الخلطة وهي دعوى أمانة» 
والأصل في مثل هذا مراعاة الشبه. 

وقال - في امرأة ادعت أن رجلا استكرهها -: تجلد الحد إن كان تمن لا 
يشار إليه بالفسق» وإن كان ممن يشار إليه بالفسق'؟ نظر السلطان في ذلك. 
وقد مغى ذكر ذلك في كتاب إرخاء الستور. وإن ادعت امرأة على زوجها أنه 
طلقهاء أو عبد على سيده أنه أعتقه. لم يحلف إلا أن يشهد بذلك شاهد. وقال 


(1) قوله: (استهلاك شيء خطأ أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة لحال المدعى عليه) ساقط 
من (ر). 

(؟) في (ت): (الغالب). 

(") قوله: (يشبه أن) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (بالفسق) زيادة من (ت). 


62 الإ 
أشهت - في مدونته -: لا يحلف الزوج إلا أن يكون لدعواها وجه تهمة 
فيحلف. يريد مثل حدوث شراء والرجل يسرع إلى" الأيان بالطلاق» أو 
يعلم منه كراهة لهاء وقد مضى في كتاب أمهات الأولاد. ذكر الأمة تدعي أنها 
ولدت من سيدها. ش 
فصل 
افيما يراعى 2# بيوع النقود] 

والمراعى في بيوع النقود '' الشبهة'” دون الخلطة» فإن ادعى على رجل 
أنه باعه ثوباء أو عبداً أو دارا وعلم من المالك أنه عرضها للبيع أو أراد ذلك» 
حلفه وإن لم يعلم ذلك» وكانت دار سكناه أو ثوبا عليه هو لابسه وما أشبه 
ذلك”» ولا سبب هناك يوجب البيع 4 يحلفه؛ لأنه أتى با لا يشبه. وكذلك 
إن كان المدعى عليه؛ ممن لا يشبه أن'" يبايع المدعي؛ لأنه مستغرق الذمة 
بالغصوبء أو خبيث الكسب أو شريراً ملداً أو فقيراً» أو قال بعتني بعشرة ما 
ثمنه مائة فلا يحلف. وعكسه أن يدعي المالك على رجل”". أنه" اشترى منه 
وينكره الآخر فيراعى فيه مثل ذلكء فإن قال جئتني إلى دكاني فبعت منك", 


)١(‏ قوله: (إلى) زيادة من (ر). 

(7) في (ر): (النقد). 

(*) في (ف): (الشبه). 

(4) قوله: (هو لابسه وما أشبه ذلك) في (ت): (وهو لا يشبه أو ما أشبه ذلك). 
(0) قوله: (م) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (يشبه أن) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (على رجل) زيادة من (ف). 

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (وينكره الآخر فيراعى ... إلى دكاني فبعت منك) ساقط من (ر). 


كناب الشهادات رمم 


ومعلوم من المدعى عليه أنه لا يتصرف إلى الأسواق أو لا يعامل مثله. أو قال 
اشتريته مني”' بهائة وثمن مثله ”© عشرة أو عشرون. أو قال اشتريت مني هذه 
الدار أو هذا”” الحمام”'» وليس ذلك من كسب المدعى عليه ولم يبلغه كسبه 
لم يحلف. 
فصل 
ل دعوى عبد ع يدي رجل] 

وإن ادعى عبدا في يدي رجلء وقال أبق منيء فإن كانا من بلد واحد 
كلف أن يأتي بلطخ أنه ملكه؛ لأن ملك © ذلك لا يخفى على جيرانه وأهل 
سوقه. وإن كان أحدهما طارتاً م يحلف أحدهما للآخر؛ لأنه إن ادعى الطارئ 
على المقيم» قال المقيم المدعى”' عليه» أنت لا تدعي علي معرفة ذلك لأني لست 
من بلدك» ويجوز أن تكون صادقاًء وكذلك إن ادعى المقيم عبداًء أتى به طارئ 
لم يحلفه؛ لأنه لا علم عنده هل هو ملكه أم لا؟ فإن أقام شاهدا أنه عبده حلف 
معه. فإن نكل لم يرد اليمين؛ لأن الآخر لا علم عنده. فلا يحلف على تكذيب 
الشاهد. وإن أراد المدعي وقف العبد ليثبت ملكه فيما قربء كاليوم وشبهه 
وقف له. فإن أتى بلطخ بسماع أو شاهد عدلء. على”"" أنه له أو أنه أبق له عبد 
)١(‏ قوله: (مني) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (سلعته)» وهي ساقطة في (ت). 
() قوله: (هذا) زيادة من (ر). 
(5) في (ت): (الخادم). 
(0) في (ر): (مثل). 
() قوله: (المقيم المدعى) في (ف): (المقام عليه). 
(0) قوله: (على) زيادة من (ر). 


ّ سف © جيه ع 
هه الَو 
كان الواقف” ' أوسع من ذلك الشهر ونحوه. 

وقال غيره يوقف الخمسة أيام والجمعة» فإذا مضى الأجل ول يأت تلوم له 
فإن لم يأت سلم العبد إلى من كان بيده؛ بعد يمينه إذا أشبه أن يكون عنده من ذلك 
علم» وإن لم يكونا من بلد واحد”"» أسلم إليه من غير يمين» فإن أتى بعد ذلك 
بشاهد وكان أوقف بسماع, أحلف مع هذا واستحقء فإن نكل لم يكن له أن يرد 
اليمين؛ لأن المدعى عليه لا علم عنده من ذلك”"» من صدق الشاهد ولا من كذبه 
وإن كان الوقف بشاهد ولم يأت بشيء» فإن كان قدم له عند الوقف. إن قال إن لم 
آت بثيء حلفت. كان له أن يحلف مع الشاهد, فإن قال إن لم أجد شاهداً آخر 
حلفتك أجزأ”' يمين السلطان””. فإن أتى بشاهد ضمه إلى الأول. 

واختلف إذا أراد أن يوقف القيمة ليمضى به إلى بلده فيثبت ملكه فيه . 
فقال ابن القاسم: ذلك له. وقال سحنون: لا يدفع إليه العبد» وإن أقام شاهدا 
ثم'" قال وعلى من يقيم البينة» والمدعى عليه مقيم. وإن رفعا جميعاً إلى ذلك 
البلد كان خطأ. والمسألة يحسن فيها الخلاف» ويتخرج”' فيها القولان؛ لأن من 
. حق"" المدعى عليه أن يعلم البينة» وينظر في تجريحها”” '' وهذا لا يقدر عليه إلا 
)١(‏ في (ف): (الوقف). 
(0) قوله: (واحد) زيادة من (ت). 
(9) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 
(:) في (ف): (أجرى). 
(5) هكذا في (ف). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ر). 
)0230( قوله: (ثم) زيادة من (ر). 
() في (ت): (ويترجح). 


(4) قوله: (لأن من حق) في (ر): (من قول). 
(١)في‏ (ر):(تخريجها). 
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أن يخرج» ومن حق المدعي أن لا يبطل حقه» وهو يقول عندي بينة تشهد به 
وإشخاصها يتعذر فكان وضع قيمته”' لتغليب أحد الضررين أقرب. 
الاستحقاقء وفي مصيبته إن هلك. 
يديه؛ لأنه إن هلك كان في ضانه. وقال ابن القاسم - في العتبية -: نفقته الآن 
عليهماء فمن قضي له به» رجع على صاحبه بتام النفقة. 
دف 
وقال مالك -/ في العتبية -: إن هلك في الوقف ثم ثبت" 1 
كانت مصيبته منه» وقاله ابن القاسم'"” قال: إلا أن تكون جارية والمشتري مقر 
بالوطء؛ وأنه لم يستبرئ فتكون المصيبة من المشتري» ولا يرجع بالشمن. وعلى 
قول مالك هذا أن المصيبة من المستحقء. إن ثبت له تكون الغلة له. وقال 
وأرى أن المصيبة من المستحق؛ لآن المشتري يقول» أخرجته من يدي 
وحلت بيني وبينه» فإذا ثبت لك” كانت المصيبة منك» وإذا كانت المصيبة 
منه» كانت الغلة له بالضمان” '» وقد قال بعض أهل العلمء في الغلة التي كانت 
قبل الاستحقاق. أنها للمستحق وهو ها هنا أبين. 
)١(‏ قوله: (تشهد به وإشخاصها يتعذر فكان وضع قيمته) في (ر): (تشهد به في إشخاصها 
يندى فكان له وضع القيمة). 
(1) قوله: (ثم ثبت) في (ت): لم يثبت). 
() قوله: (وقاله ابن القاسم) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (ثبت لك) في (ف)» (ت): (هلك). 
(0) قوله: (بالضمان) زيادة من (ت). 


يا 
04 اله 
فصل 
لفيمن ادعى عبدا فزعم الذي # يديه أنه لغائب] 


وقال سحنون - فيمن ادعى عبدا وأقام لطخا - فقال الذي هو في يديه: 
هو لفلان الغائبء فإن أثبت ذلك كانت الخصومة بين المدعي والغائب؛ وإن م 
يثبت ذلك لم يصدقء» وحلف فإن نكل دفعه إلى المدعي بغير يمين» فإن جاء 
المقر له فصدق المقر أخذ العبد؛ لأن من هو في يديه يتهمء أن يكون أراد إيطال 
الخصومة عن نفسه. 

وأرى إذا كان مدعي العبد, لا يقول لمن هو" في يديه إني أودعتك إياه 
ولا رهنتكء فإن صفة يمين من هو في يديه؛ أن فلانا أودعه إياه» فإن حلف 
بقي في يديه حتى يقدم الغائبء وإن نكل سلمه ولا شيء عليه" للغائب. ولم 
يكن عليه أن يحلف ليبقى في يديه وكذلك إن قال المدعي إنك تعلم أنه لي» ولم 
يدع أنه أودعه عند'” ولا رهنه؛ لأنه يقول للغائب أنا شاهد لك””» فإن 
صحت شهادتي حلفت وأخذته. وإن لم يشهد كان بمنزلة من كتم شهادته. 
وإن قال أنا دفعته إليك» كان له أن يحلفه. وإن كان المقر له به" حاضرا؛ لآن 
المدعي”" يقول أنت أتلفته علي بإقرارك أنه لفلان» فإن نكل حلف المدعي أنه 


)١(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). 

() قوله: (عليه) ساقط من (ت). 

(9) في (ر): (إياه). 

(5) قوله: (شاهد لك) في (ف): (شاهده). 
(6) قوله: (به) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (المدعي أنه دفعه إليه). 
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دفعه إليه وأغرمه قيمته» وله أن يحلف المقر له به”" أنه لا يعلم أنه له فإن نكل 
حلف المدعي وأخذ عبده» ولا يكون له على من كان في يديه شيء. 
فصل 
ل العبد أو الجارية يدعيان الحرية!] 

وقال مالك - ني كتاب محمد في العبد أو الجارية» يدعيان الحرية ويذكران 
أن هما بينة غائبة» ويريدان أن يمكنا من طلبهما -: فلا أرى ذلك لماء إلا أن 
يأتيا بأمر فيه شبهة الحق ويأتيا بحميل؛ وإن ثبت أحدهما وادعى آخر بعيد 
الغيبة» لم يقبل منه ومكن سيده منه. إلا أن يأتي بشاهد آخر. وقال أيضاً: يحجبس 
ولا يخى يذهب. ويوكل من يطلب شهوده؛ء وإن كانت جارية وأثبتت 
شاهدا”"» وقف السيد عنها فإن كان مأموناً أمر بالكف عنهاء وإن كان غير 
مأمون رأيت أن توقف, ويضرب له أجل الشهرين ونحوهما. وقال أصبغ: إن 
كانت من الوخشء رأيتها مثل العبد يخلى سبيلها تطلب منافعها”" إذا جاءت 
بحميل» وإن كانت رائعة فلاء وتؤمر أن” توكل أو يجعل لها السلطان محتسبا. 

ومن ادعى عقارا أو أتى بلطخ, منع المدعى عليه من أن يحدث فيها هدما 
أو بناءا. قال - في المدونة -: ولا يؤخذ منه الحميل. 

وقال سحنون: يؤخذ منه حميل لأن مالكاً لا يرى القضاء على الغائب في 
الرباع» حتى يعذر إليه ويكاتب. إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجلء 


)١(‏ قوله: (له به) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (شاهدا) ساقط من (ر). 
() قوله: (منافعها) ساقط من (ف). 
(4) في (ر): (أو). 


عا عه هه 
|11 
ته 


وإن كان قريباً اتتظر”". قال محمد: إن هرب بعد أن ذكر حجته واستقصى 
التلوم” حكم عليه. وأرى أن يؤخذ منه حميل'”» إن طلب ذلك المدعي في 
أول الخصومة» وليس ذلك له إن استقصى حجته. لأنه إن هرب حكم عليه 
على قطع دعواه؛ ولم يوقف على حجته'". ومن المدونة فيمن ادعى ما لا يبقى؛ 
ويسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه. وأتى”' بلطخ أو بينة لا يعرفها 
القاضيء وقال الجاحد وهو البائع؛ أو المدعي وهو المشتري» يخاف فساده أولم 
يقولاه» فإن أثبت لطخاً وقال لي بينة حاضرة» أو أقام شاهداً وقال عندي”) 
شاهد آخر ولا أحلف. فإن لم يحضر ما ينتفع به وخشي عليه الفساد. خلي بين 
البائع وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتهماء فإن خشي الفساد'" بيع 
ووقف الثمنء فإن زكيت”” قضي به للمشتري. إن كان هو المدعي ويدفع 
الثمن الذي اشترى به. كان أقل أو أكثرء ويقال للبائع أنت أعلم با زاد ثمن 
المشتري عندك» وإن لم تزك البينة دفع الموقوف للبائع» وإن ضاع الثمن قبل 
ذلك. كان ممن يقضى له به. فأجاز”" الشهادة على ما لا يعرف عينه» بعد 


)١(‏ قوله: (حتى يعذر إليه ويكاتبء إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجلء وإن كان قريباً 
انتظر) زيادة من (ر). 

(1) قوله: (التلوم) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (حميل) في (ف): (كفيل) وهما مترادفتان. 

(5) قوله: (لأنه إن هرب حكم عليه على قطع دعواه؛ ولم يوقف على حجته) زيادة من (ت). 

(0) زاد بعده في (ر): بيئة. 

(5) قوله: (شاهداً وقال عندي) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (خلي بين البائع وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتهماء فإن خشي الفساد) 
ساقط من (ر). 

(8) في (ت): (ركبت البينة). 

(9) في (ر): (فإن جازت). 
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المفارقة إذا أثبت لطخاء أو أقام شاهداً وقال آتي بآخرء ولم ير أن يباع إذا أثبت 
لطخاً؛ لأنه لا يباع على إنسان ملكه باللطخ» وكذلك الشاهد إذا قال لا أحلف 
معهء ولو قال إن لم أجد آخر حلفت معه لبيع. وأرى إذا بيع لينظر في البينة ثم 
عدلتء أن يكون المشتري بالخيار بين ثلاثة أوجه”": بين أن يفسخ عن نفسه؛ 
لأن البائع لم يمكنه منه”"» ويغرمه مثله أو يأخذ ما بيع به» إذا كان الأول 
جزافاًء ويغرم الثمن الذي اشترى به وإن لم تزك البينة كان الموقوف للبائع» 
ولااشيء له على المشتري إن بيع بأقل» والفرق بين الموضعينء أنه في الأول إذا 
أثبت / البينة بالبيع» كانت شهادته على البائع بالتعدي فأجري على حكم 
المتعدي. وإن لم تعدل كان الأمر محتملء هل تعدى المشتري في دعواه؟ 
والاختلاف شبهة. وأرى” إن أتى بلطخ فسلم إلى البائع» لما خشي عليه ثم 
ثبت البيئة بالبيع» كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع أو يغرمه 
المثل» ولا تقبل الشهادة فيه على الصفة بعد تسليمه» وإن كان البائع المدعي 
للبيع» وأنكر الآخر الشراءء» وبيع لتعديل البينة» فإن عدلت كان ما بيع به 
للمشتري وغرم الثمن» وإن لم تعدل كان ما بيع به لصاحبه. 


)١(‏ قوله: (أوجه) زيادة من (ر). 
() في (ر): (منها). 
«؟) قوله: (أرى) زيادة من (ر). 


رف 


0 


هه اقل 
فصل 
آفيمن ادعى على رجل أنه قذفه] 
ومن ادعى على رجل أنه قذفه لم يحجبس"'" له. قال ابن القاسم: فإن قال 
بينتي قريبة» أجيئك بها العشية أو غداء وقف ولم يحبس. قال: وكذلك 
القصاص في الجراح وما يكون في الأبدان» فلا يأخذ به كفيلاً. يريد أنه يجعل 
معه من يلازمه ليلاء يغيب ولا يحبس؛ لأن في الحبس معرة”". فإن أثبت لطخاً 
بيناً أو بينة يحتاج إلى تعديلها حبسء فإن ثبت حد, وإن لم يثبت كان في| تقدم 
من الحبس عقوبة. وأما الجراح فإن أتى بأثر الجرح, وهو متعلق به كان لطخاً 


(1) في (ت): (يحد). 
(9) قي (ر): (مصرة): 
(") في (ف): (فارط). 
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باب 


4 الشاهد يشهد يمال» أو نكاح» أو طلاق» 
أوتمليكت أوعتق أونسبء أوولاء» أو سرقة ره 


كه 


أوقدفء أو شرب خمر أو زناء أوقتل؛ أو جرح” 2‏ 065 
أو على وكالة؛ أو يشهد لصبيء أو لسفيه؛ أو غائب 
أو مديان؛ أو لعبد, أو ذمي»2 أو على حبس أو صدقة 
ثبت عن النبي عَكْلْه أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث» فقال ابن عباس -في كتاب مسلم-: «قَقَى الي علد بسَاهِدٍ 


و 
200 هه 


وَيَمِينِ)”". وقال أبو هريرة -في الترمذي-: «قَصَى الْيَمينِ 0 الشَاهِدٍ 
و3 

وعن سعد بن عبادة [قال]7: " قَكَى بِالْيَمِينِ مَمَ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدٍ "0, 
فأتى ني الحديث الأول بلفظ النكرة» فعلم أنه لم يرد الجنس. 

وفي حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد» وهو نص منه" على جواز 


)١(‏ قوله: (جرح) ساقط من (ف). 

) أخرجه مسلم: ”/ ٠‏ في باب القضاء باليمين والشاهد. من كتاب الأقضية» برقم 
921 3). 

(؟) أخرجه الترمذي: / 1737» ني باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» من كتاب الأحكام, برقم 
( 7 » وقال: حديث حسن غريب. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

(0) صحيح» أخرجه أحمد في مسنده» برقم (77017)» والطبراني في المعجم الكبير: 5/ 17: 
برقم (0755). 

(1) قوله: (منه) زيادة من (ر). 


0 1 
دحا 


إن لم يَكُونًا رَجُلينِ فَرَجُل وَآرأتَانِ # [البقرة: 187]؟ لأن المراد بالآية الاستعداد 
بالشهادة وقت المداينة» أن تكون على صفة ترفع الاختلاف والأيهان والجحود 
والشئآن لئلا يتلف مال الطالبء أو يتكلف اليمين أو يحلف الآخر إنما ورد 
الحديث فيمن لم يفعل ذلكء إما لأن الطالب فرط فأشهد واحداًء أو لأنه عدم 
تمام الشهادة» أو لأن ذلك كان باعتراف المدعى عليه» أو جرح أحد شهوده أو 
غاب أو ماتء ولم يجد من يشهد على خطه'"» والشاهد مع اليمين يصح في 
الأموال» ولا يصح في النكاح والطلاق'" والتمليك والعتق والولاء والنسب» 

واختلف في يمين المشهود عليه» فقال ابن القاسم: إن أقام رجل شاهداً 
بتكاح» وأتكرت” المرأة لم يحلف. وقال - في كتاب محمد -: إن ادعت امرأة 
على رجلء أو رجل على امرأة النكاح» فلا يمين بينهما ما لم يكن شاهدا. يريد 
فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأة. وقال - فيمن زوج رجلاً أو امرأة» 
وزعم أنه وكيل على ذلك فأنكر المدعى عليه الوكالة بعد أن قدم -: أنه يحلف 
الرجل أو المرأة» أنه لم يوكله. 

فإذا حلف بدعوى الوكالة» مع كون الوكيل غير عدل» وهو يدفع عن 
نفسه التعدي, كان أحرى أن يحلف المدعى عليه مع الشاهد العدل. وقال ابن 
حبيب: يحلف الرجل أنه ما وكل» ولا تحلف المرأة أنها ما وكلت؛ لأنها إن 
التكول. 
)١(‏ قوله: (أو جرح أحد شهوده أوغاب أو ماتء ولم يجد من يشهد على خطه) ساقط من (ف). 


)١(‏ قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (وأنكرت) ساقط من (ت). 


كناب الشهاداث 20> 


وأرى أن تظلبة باليمية برجاء أن تقر © :ولك هو إن اذغت عليه 
الوكالة؛ لأن المطلوب منه مال» فإن نكل حلفت وغرم نصف الصداق على 
قول ابن القاسم. إلا أن يحب هو البقاء على النكاح» فيحضر الولي ويجدد 
العقدء وتجبر هى”' على ذلك. 

واختلف إذا شهد شاهد'" بعد موت الزوجء أو الزوجة فقال ابن 
القاسم: يحلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق؛ و” إن كان الشاهد 
لها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك”' إلا بشاهدين» وقد تقدم ذلك وإن شهد 
بطلاق أحلف الزوج. 


ففرق بالشك ول يثق به" ' واستحسن محمد قول ابن القاسم وقال: / لأن لوا 
حكمت عليه بالطلاق لكنت حكمت"" عليه" بشاهد بلا يمين» وذلك في 


الحكم أدنى من الحكم في دينار أو درهم. 


والطول سنة. فرأى أشهب أنه لما اجتمع قول العدل والنكول. قويت الظنة 
(ف) 


| ني (ر): (يقر).‎ )١( 

() قوله: (هي) ساقط من (ر). 

(©) قوله: (شاهد) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (و) زيادة من (ر). 

(6) قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ف): (ينوه). 

(0) قوله: (حكمت) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (عليه) زيادة من (ر). 

(9) ني (ر): (و).. 


0 اسضن 


وأرى أن يخرج بعد السنة ولا يمكن منها؛ لأن الشهادة تتضمن حقا للمرأة 
وحقا لله - سبحانه -» والأصل فيمن تعلق له حق قبل آدمي» فنكل عن اليمين أن 
لا يسقط ذلك ال حق بالتكول» وهو مطالب به أبداء فمن حقها أن لا تمكنه حتى 
يحلف. فإن أسقطت حقها ووضعته”" منع لحق الله - تعالى - قياسا على حق 
الآدمي» وكذلك إن شهد شاهد بعتق فنكل السيدء أعتق عليه على أحد القولين» 
وإن شهد بتمليك كان كشاهد على طلاق» ويحلف الزوج ويبرأ”". 

ويختلف إذا نكل الزوج”” واختارت الزوجة الطلاق» هل تطلق عليه؟ 
وإن شهد بخلع فإن كان هو القائم بالشاهدء كان كشاهد على مال؛ لأن 
الطلاق بيده» وهو مقر بالطلاق فيحلف ويأخذ المال» وإن كانت المرأة هي 
القائمة به كان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق 
عليه؟ 220 وأرى أن يمنع منها"؟ حسب ما تقدم. وإن شهد على نسب أو ولاءء 
لم يحلف مع الشاهدء إن كانت الشهادة على حي»ء وإن كانت على ميت ليرث 
مله ركان" للميك ون ثايف السب أو مول" معروف واتيت هذا أنه ولد 
الميت» أو مولى مع الأول حلف من ثبت نسبه» أو ولاؤه وكان أحق بالميراث» 
واليمين إن ادعى الطارئ المعرفة”". 


)١(‏ في (ف): (ومتعته). 

)١(‏ في (ف) الكلمة غير مقروءة. 

(") قوله: (الزوج) زيادة من (ر). 

(5) قوله: (به كان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟) ساقط من (ر). 
(65) قوله: (يمنع منها) في (ر): (تمنع منه). 

)١(‏ قوله: (مولى) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (حلف من ثبت نسبه... إن ادعى الطارئ المعرفة) ساقط من (ر). 


كناب الشهادات ظ م6 


واختلف إذا لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ» هل يحلف ويرث أو 
يكون الميراث لبيت المال. وأرى أن من أقام شاهداً أولى» وقال ابن القاسم - 
فيمن ادعى على رجل أنه عبده فأنكر وقال أنا حر -: فليس له أن يحلفه إلا أن 
يقيم شاهدا فيحلف ويستحق. وقال سحنون: ليس ذلك له إذا كان معروفا 
با حرية. وأرى إن لم يكن معروفاً بالحرية» ولا عبودية أن يحلف ويستحقء وإن 
كان مشهوراً بحرية وأنه ابن فلان الحرء لم يستحق بشاهد ويمين ولا 
بشاهدين.ء إلا أن يثبت استحقاق أمه, أو ما أشبه ذلك مما يخفى» ويبطل ما كان 
به معروفاً. 

فصل 
لك الشهادة بحد والإشهاد عليه] 

ويفترق الجواب إذا شهد بحدء فإن شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار حد. 
واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد''". وقال محمد: لا يحد 
إذا قال أشهدني فلان, إلا أن يقول هو زان”" أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه 
إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان"" ليس بقاذف؛ لأنه يقول لا نعلم 
المنقول عنه صدق أو كذب. وإنا أنقل كلاماً والله حسيبه إن كذب. وإن قال 


0ع 


هو زان" ' أشهدني فلان بذلك» كان قد صدق المنقول عنه© . 

)١(‏ قوله: (أو الإقرار حد. واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (هو زان) ساقط من (ر). 

() قوله: (أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان) ساقط من (ف). . 

(5) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول... وإن قال هو زان) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول... قد صدق المنقول عنه) في (ر): (أشهدني فلان بذلك كان 
مصدق المنقول عنه). 


واختلف إذا قال رأيت فلانا مع فلانة» أو بين فخذيهاء فقال ابن القاسم: 
يعاقب الشاهد. وقال غيره: لا يعاقب. ويجري فيها قول ثالث: أنه إن كان 
الشاهد عدلاً لم يعاقب. ورابع: إن كان المشهود عليه تمن لا يظن به ذلك. 
عوقب الشاهد. وإن كان ممن يظن به لم يعاقب. 

واختلف إذا شهد على رجل أنه شرب خمراء فقال - في المدونة -: ينكل 
الشاهد. وقال - فيمن شهد على رجل بالسرقة -: إن كان لها من يطلبها"' لم 
يعاقب. يريد عدلاً كان أو غير عدل. قال: وإن لم يكن لها" من يطلبها 
والشاهد عدل لم يعاقب”". وإن لم يكن” عدلاً عوقب. وعلى قوله في عقوبة”) 
الذي قال رأيته بين فخذيهاء يعاقب الشاهد ها هنا وإن كان عدلاً. 

وقال مالك - في المبسوط فيمن شهد”" بالسرقة» أو بشرب الخمر -: لا 
عقوبة عليه. وقال ابن نافع - في كتاب المدنيين -: إن شهد بذلك على من له 
هيئة نكل» وإن كان ممن يتهم”" بذلك فلا شيء عليه. فأوجب '/ العقوبة في 
القول الأول» قياساً على شاهد الزناء ولم يجعل عليه عقوبة في القول الآخر؛ 
لأن الأصل في البينات إذا لم تثبت شهادتها أن لا عقوبة» فكان الحد على من 
)١(‏ هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (والشاهد عدل). 
(؟) قوله: (لها) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (يعاقب) ساقط من (ر). 
(:) هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (من يطلبها). 

(0) قوله: (عقوبة) ساقط من (ر). 
)اقول (فيطاساقط بر 


(0 في (ف): (شهر). 


كناب الشهادات ظ 6 


شهد بالزناء تسليها لقول عمر ظله. وما سواه باق على الأصل”"» وفرق في 
القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم, إلا(" أن يكون قصد أذى 
المشهود عليه» ويتهم بذلك من ليس”" بعدل. 
وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدلء والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك 
ولا يعاقب العدل. وإن شهد على من لا يظن به”"» ولا غير العدل إن شهد 
على من يظن به ذلك” » وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. 
ويختلف إذا نكل» هل يحد أو يسجن أبداً حتى يحلف. أو يخرج بعد سنة قياسا 
على الطلاق والجراح؟ هل يطلق عليه ويقتص منه عند التكول؟ 
واختلف إذا شهد با دون القذف من الشتم» فقال مالك - في العتبية -: 
لا يقضى ني هذا بشاهد ويمين» ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش 
عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين. قال: نعم. 
وقال - في كتاب ابن حبيب -: / يحلف”' مع الشاهد في| عدا الفرية. 
2 


وقال أبو مصعب: إن شهد بحد أو شتم”" حبس» فإن لم يثبت غير شاهدء 


أحلف وخلي عنه» وإن لم يحلف ألزم السجن أبداًء حتى يحلف أو يقر. يريد 


)١(‏ قوله: (على الأصل) ساقط من (ر). 

(؟) قوله: (إلا) زيادة من (ر). 

(*') قوله: (ليس) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (ولا يعاقب العدل» وإن شهد على من لا يظن به) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (فصل). 

(5) قوله: (يحلف) ساقط من (ر). 

0 قوله: (أو شتم) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (يريد) ساقط من (ف). 


ا 

فيو خذ بإقراره» وكذلك إن شهد بالطلاق» أو العتق فأقر بعد طول السجن» 
أخذ بإقراره”2 لأن السجن إكراه بحق» بخلاف الإكراه ظليأء وإن شهد بقتل 
خطأ أو عمد أقسم مع شهادته”". وكان العقل على العاقلة في الخطأء 
والقصاص في العمد. فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطأ على العاقلة» 
فإن نكلوا غرم'" الدية مؤجلة”'» وردت القسامة في العمد على القاتل. 
واختلف إذا نكلء فقال مالك: يسجن أبداً حتى يحلف. وقال أشهب: إذا طال 
سجنه وأيس أن يقر أو يحلف”.ألز 3 الدية في ماله””. 
بين ما صغر أو عظم؟ وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه لنكول المشهود له. 
أو لأنه لا يمكن من اليمينء على القول الآخرء فنكل المشهود عليه سجن أبداً 
حتى يقر أو يحلف””. وعلى القول”" الآخر يخرج بعد سنة. 

وقال أشهب - في مدونته -: يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم؛ في كتاب 
الأقضية من المدونة” "©. 
)١(‏ قوله: (وكذلك إن شهد بالطلاقء أو العتق فأقر بعد طول السجن.ء أخذ بإقراره) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (شاهده). 
زفرفق ف (ف)). (ر): (غرموا). 
(5) قوله: (مؤجلة) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (وأيس أن يقر أو يحلف) في (ف): (وأيس منه). 
(5) في (ف): (كانت عليه). 
(0) قوله: (واختلف إذا نكل... الدية في ماله) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (يقر أو يحلف) ني (ت): (يحلف أو يغرم). 
(9) قوله: (القول) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم, في كتاب الأقضية من المدونة) ساقط من (ف). 


كناب إلشهاداث م6 


في بعض الروايات أنه يقطع'". وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو يحلف. 
إلا أن يكون الشاهد مبرزاً في العدالة» والمشهود عليه من يظن”” به 
فصل 
ل الشهادة بصدقة لمعين] 

وإن شهد بصدقة لمعين» حلف المشهود له واستحق» وإن كانت على 
الفقراء والمساكين.» حلف المشهود عليه وبرئ» وإن كانت الشهادة على ميت» 
أنه أوصى بذلك والورثة ممن لا يظن بهم العلم» بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء 
والمساكين"”" لا يحلفون في مثل هذا والورئة لا علم عندهم. وإن كانت 
الوصية لمعين حلف واستحقء فإن نكل لم يكن له شيء, ولم ترد اليمين على من 
لا علم عنده» وإن شهد بحبس على معينين حلفوا واستحقواء ومن نكل سقط 
حظه"' وحده وردت اليمين على المحبس» وإن كانت على غير معينين» 
كالسبيل والفقراء والمساكين» حلف المشهود عليه وبرئ» فإن نكل ألزم 
ابسن 

واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه. فقال محمد: الذي يقول به 
أصحابنا أنه لا يصلح ”' فيه اليمين» وأخبرني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: 
)١(‏ قوله: (أنه يقطع) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (يظن) ساقط من (ر). 
(©) قوله: (والمساكين) زيادة من (ت). 
(5) قوله: (في مثل هذا) ساقط من (ر). 
(4) في (ر): (حقه). 
(1) في (ف): (يصح). 


إذا حلف الجل”"» نفذ لهم ولغيرهم من غائب» ومن يولد وللسبيل بعدهم. 
وقال مالك- في كتاب ابن حبيب -: إن حلف رجل واحدء استحقها حبسا 
لنفسه ولجميع أهلها”"”. ولمن يأتي من شرطت عليه من صغير أو كبير'” أو 
غائبء قال: وإذا باد شهودها فلم يثبت إلا بسماع» حلف أيضاً واحد من 
أهلهاء مع الذين شهدوا على السماع, أنهم لم يزالوا يسمعون من" أهل العدل» 
أنها حبس على بني فلان ثم يستحقها حبسا. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إذا شهد شاهد بالحبس على العقب. فمن 
حلف منهم تمن حضر ثبت نصيبه وحده. ومن نكل سقط حظه وحده' “. 
وردت اليمين على المشهود عليه» وهو أقيس وهو بمنزلة من شهد لورثة» منهم 
الحاضر والغائب وحمل لم يولد» فإن لمن كان حاضراً بالغاً أن يحلف ويستحق 
نصبية ووق: لكا :ردك الو" الندين عل المقنيؤة عليف ومن كان غانيا أو 
صغيراً كان على حقه فيا بعد ولا يستحق يمين غيره'" ولا يسقط حقه 


بدكول غيره. 


)١(‏ قوله: (الجل) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (أهله). 

(") قوله: (أو كبير) زيادة من (ر). 
(5) قوله: (من) زيادة من (ر). 
(6) قوله: (وحده) زيادة من (ر). 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (غيره) ساقط من (ت). 


كناب الشهاداث 0 


فصل”2 
افيمن شهد على وكالة من غائب] 

واختلف إذا شهد على وكالة من غائب» هل يحلف الوكيل؟ والمشهور أنه 
لا يحلف. وهو أحسن إذا كانت الوكالة لحق الغائب خاصة:؛ فإن كانت مما 
يتعلق فيها حق الوكيل؛ لأن له على الغائب دينا» أو ليكون ذلك المال في يديه 
قراضاء أو تصدق به عليه حلف”" واستحقء إذا كان الموكل عليه”” مقراً بالمال 
للغائب. وإن كان”' وكل على قضاء دين» فقضاه بشاهد فجحد القابض» 
حلف الوكيل وبرئ الغريم» فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل» إن كان 
موسراً» وإن كان معسراً حلف المطلوب وبرئ» وكانت تباعة الطالب على 
الوكيل متى أيسر. 

وإن شهد لعبد'' مأذون له بهال» كان كالحر يحلف ويستحق, فإن نكل 
حلف المدعى عليه وبرئ ولا مقال لسيده. وإن كان غير مأذون له حلف 
واستحقء فإن نكل حلف سيده واستحق. وإن دفع السيد إلى عبده مالآ 
ليقضيه عنه لغريم فقضاه بشاهد. حلف العبد وبرئ السيد. فإن نكل حلف 
المشهود عليه”' وغرم العبد. إذا كان مأذونا له موسراء فإن كان معسراً أو" 


)١(‏ قوله: (فصل) زيادة من (ر). 
() قوله: (حلف) ساقط من (ت). 
(9) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
(؟) قوله: (كان) زيادة من (ف). 
(6) قوله: (لعبد) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (له). 

(0) قوله: (أو) ساقط من (ر). 


حقةه 


غير مأذون له» حلف السيد وبرئ» وإن وكله غير سيده فقضا'”" بشاهد 
ونكل عن اليمين» حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: 
مثل الحر يوكله رجل””". قال الشيخ: وإن كان فقيراً أحلف الموكل وبرئ» 
وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر ”© يحلف الموكل. 
فصل 
ل الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال] 

/ واختلف إذا شهد شاهد”» واحد”” لصغير بال. فقال محمد: يحلف 
المشهود عليه» ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق, قال: 
ويكتب له" القاضي قضيته بها يصح عنده» لينفذه له”" من بعده من القضاة» 
مات شاهده بعد ذلك أو فسقء فإن نكل الغريم غرم مكانه؛ ولم يحلف الصغير 
متى كبر. وقال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن حلف” المطلوب أخر 
حتى يبلغ الصبي» فإن نكل" أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي” “. وهذا 
أصوب؛ لأن المطلوب يقولء إنما أحلف يميئاً واحدة”'" تبرئني» وإذا كانت 


ر(ف) 


6]/|ب 


)١(‏ ني (ف): (فقضى). 

(؟) قوله: (يوكله رجل) في (ر): (يوكل رجلا). 
(*") قوله: (موسر) في (ر): (غير موسر). 

(؟) قوله: (شاهد) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

() قوله: (له) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(6) في (ف): (لم يحلف). 

(9) في (ف): (حلف). 

)٠١(‏ قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف). 
()قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات م 


يميني الآن لا تبرئني لم أحلف. ويوقف ذلك الحق. فإن نكل الصبي ”' بعد 
بلوغه» حلف المطلوب وبرئ. واختلف إذا كان له أبء. فصار له مال من أمه. 
فأراد الأب أن يحلف. لأجل نفقته على الابن. فقال مالك - في كتاب محمد -: 
لا أظن ذلك له. يريد لأن اليمين للصبي» فقد نزع عنها”" ولا يحلف. وني 
كتاب المدنيين: ذلك للأب. 

وإن شهد شاهد لسفيه» حلف معه الآن واستحق؛ لأنه مخاطب بالشرع» وهو 
كالرشيد في اليمين. واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم - في كتاب ابن سحنون -: 
يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف'" السفيه إن رشد. قال: وكذلك البكر المولى 
عليهاء تنكل عن اليمين مع شاهدهاء فلا يمين لها إذا رضي حالها. وقال ابن كنانة: 
لما أن يرجعا إلى اليمين إذا رضي حالما وإن كان قد حلف المطلوب”". 

وقال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن حلف المطلوب ثم رشد 
السفيه حلف وقضي له بالمال» وإن نكل المطلوب أولاً أخذ منه المال» فإن 
حلف السفيه بعد رشده مضى لهء وإن نكل رد المال إلى المطلوب. يريد بعد 
يمينه» ولم يجعل ما تقدم له" ' من نكول المدعى عليه» يسقط قيامه إذا رشد 
السفيه. وهو أحسن ”'؛ لأنه يقول إن أحلف ”" في موضع تسقط عني 
الدعوى. 


)١(‏ ني (ر): (الصغير). 

() في (ر): (منه). 

(9) قوله: (ولا يحلف) ساقط من (ر). 
(:) قوله: (المطلوب) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (له) زيادة من (ف). 

00) ني (ر): (أبين). 

(0) في «ر): (أحلفت). 


لاقني 

0:1 بوم 

وأما إذا كان الطالب باقياً على حاله» فلا تعجل اليمين في موضع لا 
تنفعنى. واختلف إذا شهد شاهد لصبى» وحلف المشهود عليه وأخخر الأمر إلى 
أن يبلغ الصبى» هل يوقف المدعى فيه" إذا كان معيناً؟ عبداً أو داراً أو كان 
عيناً» والمدعى عليه يخشى فقره أو لا يوقف؟ ويمكن من المدعى فيه حتى 
يرشد الصبي» وكذلك إذا كان الشاهد لسفنة فنكل على قول ابن كئانة» 
يختلف”' هل يوقف له”" ذلك؟ 

وإن ثبت عل الميت دين بشاهدين”'؟؛ وشهد شاهد بالقضاء والوارث 
صغير»ء حلف الطالب وأخذ ذلك» فإن بلغ الصغير حلف" 2 واسترجع المال» 
وإن نكل الطالب لم يكن له شيء؛ وهذا على" القول بالوقف”", إذا كان 
الشاهد للصبي بدين» أن لا يوقف له من ذمة الغريم. وعلى القول بالوقف لا 
يقضى به للطلب ها هناء وتوقف على يدي عدلء وإن ثبت للميت دين 
بشاهدين» وثبت للمطلوب شاهد بالقضاءء حلف المطلوب معه وبرئ» فإن 
نكل أغرم إذا كان الوارث صغيراء ممن لا يدعى على مثله'” العلم» فإن كان 
كبيرا وكان من يظن به العلم لمخالطته للميت كالولد وما أشبهه حلف"”. 
)١(‏ في في (ت): (عليه). 
(؟) قوله: (يختلف) ساقط من (ر). 
(*)قوله: (له) ساقط من (ف). 
(5) في (ر): (بشاهد). 
(0) قوله: (حلف) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (على) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (بالوقف) زيادة من ((). 
(8) في (ر): (عليه). 
(9) قوله: (حلف) زيادة من (ر). 


كناب الشهادات م6 


ويختلف هل يوقف المال من ذمة المطلوب؟”" وقال ابن” سحئون - 
فيمن شهد لميت بدين ووارثه أخرس. لا يفهم ولا يفهم عنه -: يحلف المدعى 
عليه» فإن حلف برئ» وإن نكل غرم. قال: وكذلك المعتوه يحلف المدعى 
عليه» فإن نكل غرم» وإن حلف ثم عقل المعتوه حلف واستحق. وإن شهد 
شاهد لغائب بدين””» لم يطلب الغريم من غير وكالة» وإن شهد أن هذا 
غصب له شيئا في غيبته”'» كان للحاكم أن يحلف المشهود عليه» فإن نكل 
وقف الشيء المغصوب حتى يغرم؛ وفي كتاب القذف ذكر من قذف غائباء 
وهل يقام له به" من غير وكالة؟ 

وقال مطرف وابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب فيمن عليه دين -: 
وشهد له شاهد بدين ونكل المشهود له فإن لم يكن ضرب على يديه لم يكن 
لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقواء ونكوله كإقراره» وإن ضرب على 
يديه كان لهم أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقواء ويحلف كل واحد منهمء أن 
الذي شهد به شاهده حق”"» فيحلف على جميع الحق» وليس على ما ينوبه» 
ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف. قال مطرف ومن رجع من الغرماء” 


)١(‏ قوله: (من ذمة المطلوب؟) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (ابن) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (بدين) ساقط من (ر). 

(:) ني (ر): (رجلا). 

(0) في (ت): (عيشه). 

(5) قوله: (له به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (من الغرماء) زيادة من (ر). 


بعد نكوله لم يقبل. وقال ابن الماجشون: يقبل''" وليس كنكوله عن حق نفسه 
مالم يحكمء فلا يكون له أن يحلف. 

واختلف فيمن حلف فقال ابن الماجشون: يكون له بقدر نصيبه””. وقال 
محمد بن عبد الحكم: له" جميع حقه من ذلك الدين. وقال أصبغ: إن شهد 

00 شاهد أنه قضى ديئاً عليه ثم نكلء لم يكن لغرمائه ولا لورثته أن يحلفوا / مع 

الشاهد. بخلاف أن يشهد بحق لغريم, قال: لأنهم ها هنا يحلفون لقد دفع» 
وهذا من الغيب فلا يحل» إلا فيما جاء من القسامة. يريد إذا كان عندهم علم”') 
أن للغريم ال الذي شهد به الشاهد. ولا علم عندهم نما شهد به في 
القضاءء وإن كان عندهم علم حلفواء وإن كان لا علم عندهم بها شهد به 
الشاهد. من الدين لم يحلفوا. 

وقد اختلف عن مالك في هذا الأصل: فأجاز مرة أن يحلف مع الشاهد. 
وإن لم يكن عند الحالف علمء كالتهادة لصفي إذا كبر”". وقال أيضا: لا 
يحلف إلا أن يستيقن صحة الشهادة. 


)١(‏ ني (ت): (يقال). 

(0) ني (ر): (حقه). 

(") في (ت): (يأخذ). 

(5) قوله: (علم) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (الدين) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (بلغ). 


كناب الشهاداث م6 
فصل 
ا الشهادة بمال ونكول المشهود له عن اليمين] 


واختلف إذا شهد شاهد بال» فتكل المشهود له عن اليمين» وحلف 
المطلوب. ثم وجد الطالب شاهدا آخر بمثل ذلك الحق. فقال محمد: يستأنف 
الحكم ويحلف مع هذا الثاني» وإلا رد اليمين فيحلف المدعى عليه ثانية. قال: 
لأن يمين المدعي لو حلف مع شاهده الأول؛ يحلف أن له هذا الحق عليه؛ وأن 
الذي شهد له به شاهده حقء فإن نكل حلف المطلوب ما له عليه ما ادعاه”", 
وأن الذي شهد به شاهده”© لباطل. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب عن مالك”" عن هذا -: أن 
مالك: أنه قال: لا يضم الثاني إلى الأول ولايحلف مع الثاني؛ قال لآن يميه 
كانت قائمة''' مقام الشاهد. فلا أبى أن يحلف لم يكن له أن يرجع فيحلف 
ويأخذ مها. 

فرأى محمد أن المدعي يحلف لقد صدق الشاهد, وإذا رد اليمين حلف 
الآخر لقد كذب الشاهد. وإذا حلف على تكذيبه لم يصح أن يرجع فيأخل به. 


)١(‏ قوله: (وأن الذي شهد... ما له عليه ما ادعاه) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (له به هذا). 

(') قوله: (عن مالك) ساقط من (ف)» (ر). 

(؟) قوله: (عن هذا) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (قائمة) زيادة من (ف). 


0 الم 
ورأى”' ابن كنانة أن يمين المدعي”" كانت على الوجهين» لقد صدق الشاهد 
وأن الذي أدعيه”" حق, فلما نكل حلف المدعى عليه؛ على تكذيبه في الوجهين 
جميعا”"» أن الشاهد شهد بباطل وأن دعواك باطلة» فلم يصح أن يحلف مع 
الثاني؛ لأنه إن حلف يحلف أن الشاهد شهد بحق وأن دعواي حق, والمطلوب 
يقول قد تقدمت يميني, أن دعواك كانت باطلآء فلا يصح أن ترجع وتحلف. 
أنها حق بعد ما حلفتني أنها كذب. فلا يأخذ هذا" الحق إلا بشاهدين غير 
الأول. ويختلف إذا كان لطخ من غير شاهدء فحلف المدعى عليه ثم وجد 
المدعي شاهداًء فقول ابن القاسم وغيره: أنه يحلف مع الشاهد ويستحق. 
وقول ابن كنانة في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له. قال: لأنه لا يسقط يميئاً قد 
درأ بها حقاً بيمينه مع شاهده؛ ولكن إن أتى بشاهدين. 

قال الشيخ”©: وقوله في هذا ضعيف وليس كالأول؛ لأن الأول كان له أن 
يحلف فنكل. والمدعي ها هنا غير قادر على اليمين ولم ينكل» فأشبه الشاهد على 
الطلاق» فحلف الزوج ثم وجد شاهدا”” آخرء فإنه يضم إلى الأول قولاً 
واحداً؛ لأن المرأة لم تدكل» والصواب في الجميع أن تضم الشهادتان» والبينة 
العادلة أولى من اليمين الفاجرة. 


)١(‏ ني (ف): (وروى). 

(0) ني (ر): (المدعى عليه). 

(9) في (ر): (ادعاه). 

(5) قوله: (جميعا) زيادة من (ر). 

(6) في (ر): (الأول هذا). 

(1) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (شاهداً) زيادة من (ت). 


كناب الشهاداثت 92> 


وكذلك إن شهد شاهد بعتق» فحلف السيد ثم وجد آخر ضم إلى الأول 
وقضى بالعتق كالطلاق» وكذلك إن شهد شاهد بصدقة» أو حبس على 
الفقراء» أو شهد لصغير» فحلف المشهود عليه في جميع ذلك. ثم شهد آخر 
بمثل ذلك» تضمان ويقضى ببهاء وكذلك كل موضع 1" ينكل المشهود له عن 
الأول إلا أن يفسد الشاهد الأول, فلا يقضى به الآن, إلا أن يكون قد حكم 
القاضي للصغير» وأوقف الأمر ليكبر ويحلف. فلا تسقط شهادته بجرحة 
حدثت» بخلاف الشاهد على الطلاق. 

فصل 
لل حلف المدعى عليه باللطخ] 

وإذا حلف المدعى عليه باللطخ, ثم أثبت المدعي شاهدين على ذلك 
الحق. ولم يعلم بها أو علم وكانا بعيدي الغيبة أخذ بهما. واختلف إذا كان 
عالملا”“ وهما حاضرانء فقيل: لا يغرم”" بها ويحمل تحليفه على الترك للبينة. 
وقال مالك وابن وهب - في كتاب محمد -: يقوم بهما. وقال أبو الحسن ابن 
ظ القصار: ووافق مالكاً على هذا القول الشافعي وأبو حنيفة. 

وأرى أن يسأل لم حلفه مع علمه بالبينة؟ فإن قال رجاء أن ينكل ولا 
أتكلف بينة» أو لأن ذلك أقرب لأخذ حقي من ضرب الآجالء إن ادعى 
منفعة في البينة» أو خوف أن يجرحهاء أو ليتبين أنه تمن يحلف كاذباًء أو لأن 
السعي في التعديل يشق علي» إذا كانا لا يعرفان بعدالة» قبل قوله ويستظهر 
(1) قوله: (4) ساقط من (ر). 


(1) في (ر): (كانا عالمين). 


2 ا 
بيمينه”" في مكانه. أنه لم يكن تاركا لهاء وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة» كان 
ذلك قولاً واحداً وم تسقط البينة"©» ومن حق “الات إذا قال الطالب لي 
بينة» أن يقول له أقمها وإلا'" أحلفء إلا أن يسقطهاء إلا أن يعلم من 
المطلوب”/ الشرور”” والأذى للبينة إن شهدت. فله أن يبتدئ بيمينه» فإن 
نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة. 


)١(‏ في (ف): (ببينة). 

(1) قوله: (كان ذلك قولاً واحداً ولم تسقط البينة) ساقط من (ف). 
() في (ت): (ولا). 

(5) ني (ر): (الطالب). 

(0) في (ف): (النشوز). 


كناب الشهادات 0 


باب 
اختلاف البينات 


5 


2 
ته 
06 
/ وإن ادعى رجلان داراً أو عبداء فأقاما البينة اعتبر أربعة ا ور 
فيك العدهبا؟ آد فى الديينا جنيوة8 او كنت د انالف ا 
والبينة مختلفة العدالة والعدد”” أو متساوية؟ فإن كان بعضها أعدل قضي بهاء 
من غير مراعاة للمدعى فيه حيث هوء ولايد من هو'' عليه؟ وإن تكافأتا في 
العدالة افترق الجواب. 
فإن كان بيد أحدهما كان له بعد يمينه وإن كان بأيديى] حلفا وكان بينهماء 
وإن كان تحت يد ثالث يدعيه لنفسه. كان فيه" قولان: فقيل: ينتزع من يده 
ويكون بينهما؛ لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده. وقيل: يبقى لمن هو تحت 
بنط لاله يول البيقان حرم بعقينها نضا ار أرقت بنقها بعضاء واي ذلك 
كان فلا ينتزع شيء” ' من يدي. وإن اعترف به لأحدهما كان على القولين» فمن 
قال أنه إذا'" ادعاه لنفسه يقر في يديه» يجعله الآن لمن أقر له به» ومن قال أنه 
ينتزع منه ويقتسانه بمنزلة ما لو لم يقر؛ لآن البينتين اتفقتا أنه لا حق له فيه 


)١(‏ قوله: (جميعاً) زيادة من (ر). 
() في (ر): (عليها). 

(©) قوله: (والعدد) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ر). 
(6) في (ر): (فيه). 

(5) قوله: (شيء) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (إذا) ساقط من (ت). 


ا المَوَمَدُ 
وإن لم تكن عليه يد لأحد”" وقف خيفة'" أن يأتي من هو أحق به منهماء 
وبأثبت مما أتيا به وإلا كان بينهما. ٠‏ 

واختلف إذا تنازعا عفوا من الأرضء فقيل: هو بينهم'" بمنزلة ما لايد 
عليه فيقتسانه. وقال - في المدونة -: تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. 
يريد لأن العبد والدار لابد أن يكون هما مالك» وعفو الأرض يصح أن يكون 
لا مالك لماء فيكون خراجها لبيت المال» وعلى قوله في الأرض أنمها تبقى» 
يكون العبد والدار لمن هما في يديه. 

واختلف في الترجيح” بالأكثر والأعدل إذا تكافئاء على ثلاثة أقوال: 
فرجح في المدونة بالأعدل ولم يرجح بالأكثر. قال ابن القاسم: وكذلك لو 
شهد لهذا شاهدان» ولهذا مائة وتكافؤوا في العدالة. ومحمل قوله على" 
الغانات 0 ولو كثرواء حتى يقع العلم بصدقهم لقضي بهم؛ لأن القضاء 
بالاثنين. لغلبة الظن. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إذا تساووا في العدالة قضى بالأكثر» 
فإن كان كلاهما كثيرا, يكتفي بهم الحاكم في| يلتمسه من الاستظهار 
بالاستكثار» م نظن إل الأكق: وال7 ميخي وانون” فرج علرائنا 
)١(‏ قوله: (يد لأحد) ساقط من (ر)» وفي (ف): (يد). 
)١(‏ في (ف): (غحافة). 
(”) قوله: (بينهها) زيادة من (ر). 
(؟) قوله: (الترجيح) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (على) ساقط من (ر). 
)١(‏ في (ف): (المغايات)؛ وفي (ت) لعلها: (العادات). 
(0) قوله: (كثيرا) ساقط من (ر). 


(6) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
() قوله: (واحد) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداثت 20> 


يقول”"©: إذا شهد عدلان ومن هو أعدل منهماء أو أكثر عدداً سواء. 

ويختلف إذا أقام أحدهما شاهدين, والآخر رجلاً وامرأتين» أو شاهداً 
واجذا وقال أحلف معه؛ فأوقف ابن القاسم شهادة رجلين» بشهادة”" رجل 
وامرأتين» إذا تكافؤوا في العدالة» وبداهم على الرجلين إذا كانوا أعدل» وإن 
تضمنت تجريح الآخرين؛ لأن كل فريق يقول إن الآخرين كذبة مبحرحون. لا 
تجوز في هذا ولا في غيره. وقيل: في هذا الأصل إنه تجريح» فينبغي أن تقدم 
شهادة الرجلين. 

واختلف إذا شهد لأحدهما شاهدان. وللآخر شاهد. فأجرى ابن القاسم 
شهادة الواحد مع اليمين مجحرى الشاهدين فإن كان أعدل قضى به مع اليمين 
القائم به وإن كان مكافئا للآخرين, ولايد على المدعى فيه. حلفا وكان بينهماء 
وإن كان بيد من أقام الشاهد حلف وكان له. وقاله أشهب مرة» وقال أيضاً: 
الدار لصاحب الشاهدين. قال محمد: مذهب أشهب أن لا ترد شهادة الرجلين 
بواحد؛ لأنها جرحة. فعلى قوله أنها جرحة» يقضى بشهادة الرجلين دون 
الرجل والمرأتين؛ لآن النساء لا يجرحن الرجال. وإن أرختا قضى بالأقدم؛ وإن 
كانت «الاأخرئ أعدل"'' وس اء كانك: الن7؟ فك ين احذهناء آى فت 
أيديهاء أو تحت يد ثالث, أو لا يد عليها. واختلف إذا أرخت إحداهماء هل 
تكون لمن أرخت. أو بمنزلة ما لم يؤرخ؟ وقد ذكرت الروايات على ما 
وردث. 
)١(‏ قوله: (يقول) ساقط من (ف). 
(9)قولة: (وسلين» شهاة) سافظ من 'ذت): 
(5) في (ر): (أقدم). 


)0( قوله: «الدار) زيادة من (ر). 
(0) في (ف): (كم). 


2-0 ييه 
| 
بسحف 


وأرى إذا كان العبد في يد أحدهماء أن تسأل البينتان”'' عن تقدم التاريخ» 
وإن لم يعلموا دلا ات تر 
عشرة؟ فإن قالا جميعا هو نحو عشرة سنين”” ' تزيد سنة أو تنقص سنة» وإن يد 
كل واحد عليه إلى الآن كان تكاذبا فيقضى بالأعدل, فإن تكافئتا بقيت اليد 
واقتسماه إن كان في أيديهماء وإن كان بيد ثالث بقي له. وكذلك إذا قدرا ذلك» 
وقالت إحداهما لم تزل يده عليه”».وقالت الأخرى خفي عنا"؟ تمادي يده 
وقال القائم بها ل تزل يدي عليه" "» فهو تكاذب من إقرار القائم بهاء وإن قالتا 
كان ذلك من”" ذلك الوقت جميعه يملكه أحدهما”: ثم أبق منه أو غصب” 
صح.ء أن لا يراعى الأعدل ا ذكر ابن حبيب» لإمكان صدق جميعهماء وأن 
يكون قد ملكه أحدهما””'", ثم أبق منه ثم ملكه الآخر فأبق منه» فلا يرجح 
باليد لأنه إن”" '" قال لم يزل يدي عليه إلى الآن» كان قد كذب بينته؛ لأنها قالت 
أبق منه وزالت يده عنه» ولا نعلم متى رجعء وإن كان بأيديه) الآن بعد 


)١(‏ في (ت): (البينة). 

(7) في (ت): (يحملوا). 

(") قوله: (سنين) ساقط من (ف). 

(5) في (ت): (عنه). 

(0) قوله: (خفي عنا) ساقط من (ر). 

(7) قوله: (وقالت الأخرى... تزل يدي عليه) ساقط من (ف). 
0) قوله: (ذلك من) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (جميعه يملكه أحدهما) ساقط من (ر). 

(9) في (ف): (غضب). 

)٠١(‏ قوله: (أو غصب صح... قد ملكه أحدهما) ساقط من (ر). 
)١١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ف). 


كناب الشهاداثت 2 


إباقه” 2 لم يكن أحدهما أحق به» وإن كان بيد ثالث انتزع منه لأن البينتين لم 
يتحقق كذبهماء وإن قالت إحداهما ملكه منذ حمس عشرة سنة وقالت اللأخرى 
منذ عشرء وكلاهما يقول لم تزل يده عليه أو قالت لا أدري هل تمادت أيديه|؟ 
وكل واحد يقول لم تزل يدي عليه فهو تكاذب”"؛ لأنها اتفقا على تكاذب 
البينتين / فلم يكن لقدم التاريخ فاتدة وكذلك إذا قالت إحداهما لم تزل يده 
عليه" » وقالت الأخرى لا أدري» وقال من أقامها لم تزل يدي عليه فهو 
تكاذب أيضاء وإن قالت إحداهما كان يملكه منذ نحو خمس عشرة سنة) ولا 


ف١‎ 


نقذ 


أدري هل تمادت يده عليه )؟ وقال القائم مها أبق مني أو غصب بعد ذلك» من 
إحدى عشرة سنة. وقالت الأخرى كان يملكه منذ عشر سنين» كان للأول 
وليس بتكاذب. 
فصل 
لك الشهادة لكل واحد بدابة أنها نتجت عندما 

وإن شهد لكل واحد بدابة» أنها نتجت عنده كان تكاذباء وكذلك إن 
أرختا فقالت كل واحدة: نتتجت”" في وقت كذاء لوقتين متفقين أو مختلفين» 
فهو تكاذب ويقضى بالأعدلء إلا أن يتبين كذب أحدهما؛ لأنهها ما يتوالد دون 
ذلك الوقت أو قبله» فتكون لمن أشبه» وإن أتيا با لا يشبه؛ لأن سنها فوق ما 


)١(‏ قوله: (الآن بعد إياقه) ساقط من (ر). 

0 قوله: (فهو تكاذب) زيادة من (ف). 

(*') قوله: (فهو تكاذب... لم تزل يده عليه) ساقط من (ر). 
() قوله: (خمس عشرة سنة) في (ر): (عشر سنين). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ف)» (ر). 

(0) قوله: (نتجت) ساقط من (ر). 


01 
وس ب 


شهدا به أو دونه أو فوق ما شهدت به إحداهماء ودون ما شهدت به اللأخرى» 
لم يقض بشيء من البينات» فإن كانت في يد أحدهما أقرت في يده» لعدم صحة 
دعوى الآخرء وليس لأجل شهوده. وإن كانت بأيديه) لم تنزع منهماء وإن م 
تكن في يد أحدهماء لم يقض بها لواحد منهما ووقفتء وإن كانت في يد ثالث لم 
يعرض '' له وإن أرخت إحداهما وقالت نتجت عنده في وقت كذاء وقالت 
الأخرى نتجت عنده”' ولم تؤرخ بينته”” كان تكاذبا ويقضى بالأعدلء إلا أن 
يتبين كذب التي أرخت؛ لأنها دون ذلك في السن, أو فوقه فيقضى بها للذي م 
تؤرخ بيتته. وإن قالت إحداهما نتجت في”؟ وقت كذاء وقالت الأخرى كان 
يملكها هذاء من وقت كذا ولم تذكر نتاجأء فإن أشبه ما قالت قضي بالنتاج. 
وإن كان تاريخ الملك بانفراده أبعدء فقالت كان يملكها منذ ثلاث سنين» 
وقالت الأخرى نتيجت”' منذ سنتين كان تكاذبا وقضى بالأعدلء إلا أن يتبين 
صدق إخداغنا وكنت الأعرى: فنقال©© لأيشيه أن تكون ولادس” في 
الوقت الذي قال من شهد بالنتاج» وأتت الأخرى با يشبه قضي بها للآخرء إلا 
أن يتبين أيضاً كذيهاء مثل أن تقول كانت في ملكه منذ ثلاث سنين وسنها 
كذا”». مما يعلم أنها إذا اجتمعت هذه الثلاث السنينء إلى السن المتقدمة على ما 
)١(‏ قوله: (يعرض) ساقط من (ر). 

(3) قوله: (عنده) زيادة من (ت). 

() قوله: (بينته) ساقط من (ت)» (ف). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (الأخرى نتجت) ساقط من (ر). 

(5) في (ت): (فيقول). 

(0) قوله: (ولادتها) ساقط من (ر). 

(8) قوله: (كذا) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداث 6 


قالت» لم يبلغها سنها الآن» فلا يقضى بها لواحد منهما. 

وقال أشهب - فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل» أنها ولدت عنده -: فلا 
يقضى له''' بها حتى يقولوا أنه كان يملكهاء لا يعلم لغيره فيها حقاً وقد يولد 
في يديه ما هو لغيره» قال: ولو شهدت أنها بنت أمته» فليس كالأول إذا كان 
في شهادتهم, أنها ولدتها عنده”"» وهى في ملكه لأنه قد تكون ولدتها”» قبل أن 
يملكهاء إلا أن يقولوا أنها ولدت”' عنده. من أمة له جدة الصبية» فيقضى له 
بها. وقول ابن القاسم: أنها لمن ولدت عنده أصوب. ومحمل الأم على أنها 
كاك لف عت خنية” أذنا وديعة أو غصب. 

وقال سحنون - فيمن حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق -: فلا يشهد 
أنها ملكه. ولو أقام رجل بينة أنها ملكه. وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق» 
كانت لصاحب الملك. وقد يبيعها من لا يملكهاء والشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة» وهو يفعل ما يفعل”" المالك لا منازع له؛ وسواء حضر بدء دخوها 
في يده أم لا فليشهد بالملك» وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك. إلا أن يشهد 
البينة" أنه غنمها”'؟ من دار الحرب وشبهه. انتهى قوله. وإلى هذا ذهب 
)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
() قوله: (عنده) ساقط من (ف)» (ت). 
(5) قوله: (لأنه قد تكون ولدتها) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (لأنه قد تكون... يقولوا أنها ولدت) ساقط من (ر). 
(1) في (ف): (يتبين). 
(0) قوله: (ما يفعل) ساقط من (ر). 
(8) قوله: (بدء) ساقط من (ر). 
() في (ف)., (ت): (يشهدوا). 
( ) قوله: (غنمها) في (ر): (غصبها). 


أشهب. إلا أن يثبت الملك”" بمجرد ولادة الأم, إلا أن تطول الحيازة؛ لأنها لو 
كانت المنازعة في الأم» فعريدت لمذااية اغا ملكةه ولهحذا نينة أنها كانف”" في 
يديه» يوماً أو يومين لرجح الملك؛ وهذا يحسن في عدم التواريخ» فإن علم أن 
يد هذا تقدمتء ثم ملكها الآخر ردت إلى من تقدمت يده وإن لم يطل. قال ابن 
القاسم: إذا شهد لهذا في مسكن أنه يملكه. ولهذا أنه حازه فملكه وحيزه 
سواءء وقد يختلف اللفظ والمعنى واحد. يريد أنه حيزه فيا طال وعرف. 
فصل 
1[ اختلاف البينات على نسيج الثياب] 

ونسيج الثوب عند ابن القاسم كالنتاج سواء”"» وفي كتاب ابن سحنون 
أنه إن) يستحق النسج وحده. يقضى له بقيمته» بعد أن يحلف أنه لم ينسجه 
باطلا. 

وقول ابن القاسم أبين أن" ' جملته لمن نسجه. وإن كان ممن ينسج للبيع؛ لم 
يكن له شيء” نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين» في أيدي الناس 
بالبيع» ولو مكن من ذلكء لارتجع جميع ما يجده من عمله إلا أن تقوم ' بينة 
على شيء بعينه» يعرف بعلامة أو غيرهاء أنه كان فقده أو غصب منهء وكذلك 


)١(‏ قوله: (الملك) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (كانت) ساقط من (ر). 
(*”) قوله: (سواء) زيادة من (ر). 
(5) في (ر): (ببينة). 
(5) في (ر): (لأن). 
(5) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (يقيم). 


كناب الشهادات 0 


ناسخ الكتاب ينسخ للبيع» أو بأجرة للناس لا شيء له. وإن كان نسخه للقنية 
استحقٌ حميعه. 

وإن تنازع رجلان ثوبأء وشهدت لكل واحد بينة أنه نسجه كان تكاذباء 
فإن كان بيد أحدهما بقي له. وإن كان بأيديب| تحالفا وكان لما. / وقيل: 5 
كان مما ينسج مرتين كالخز”". فقالت كل بينة أن هذا نسجه. وعرف الأول 
كان لهء وللثاني قيمة عمله. وهذا فاسد وليس هذا مما يعمل» ولو علم أن 
أحداً نقض ثوب خز جديد ثم أعاده. وإنما ذكر الله تعالى ذلك في خرقاء 
كانت تنقض غزها. 

وأيضا فلا يعرف لو نقض. أن الحرير”” أو الصوف الذي في هذا هو عين 
الأول. وإنما يعلم ما دام ثوب ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن 
يصنعء أنه ذلك المتقدم قبل العمل؛ وإن كان الأول قديياً والثاني جديداًء فذلك 
أبين أن لا يعرف. 

فصل 
ل اختلاف البينات بين الرهن والشراء] 

واختلف فيمن أقام بينة» على ثوب في يد رجلء أنه رهنه عنده» وأقام 
الآخر بينة أنه اشتراه منه. فقال ابن القاسم - في كتاب ابن سحنون -: هو لمن 
أقام البينة بالشراءء إلا أن يقيم الآخر البينة أن الرهن كان بعد الشراء. قال 
سحنون: وقال بعض أصحابنا يقضى بأعدلما. قال: وكذلك لو لم تكن بينة» 
فالراهن مصدق مع يمينه؛ لأن المرتهن أقر له بالملك وادعى الشراء. 


)١(‏ قوله: (كالخز) ساقط من (ر). 
(0) في (ف): (الخز). 


0017 لمم 

وقوله مع عدم البينة صحيح. وأما إذا شهد لكل واحد'' منهماء فقول 
ابن القاسم أحسنء؛ لأنا لا نحمل البينتين على التكاذب» مع إمكان حملهم| على 
الصدق, وقد اتفقا على ملك القائم» وقد كان بيده الوجهان جميعا الرهن 
والبيع» ويصح أن يكون أرهن ثم باع فتصح الشهادتان» عن مجلس واحد 
ولفظ واحدء فيقضى بالأعدلء فإن تكافأت العدالة قضي بالرهن؛ لأن البينتين 
تسقطان ويبقى إقراره. 

قال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن”' شهدت للقائم على الحائز أنه 
غصبه» وشهد للحائز بالشراء منه» قضي ببينة الشراء تقدمت أو تأخرت؛ لأنه 
إن تقدم الغصب بطل حكمه بها وقع بعده من شراءء» وإن تقدم الشراء كان قد 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ر). 


كناب الشهاداثت 0 


55 بات ر© 
1 ! 0 
60 الحيازات 0600 

الحوز مع حضور المالك يسقط ملكه. إذا كان الحوز"' على صفة ماء 
يتصرف بها المالك في ملكه وذلك على وجوه: 

فأما الديارء فقيل: إن حيزت عشر سنين بحضرته سقط قيامه. قال ابن 
القاسم: وأرى”" الثاني والتسع قريباً من العشر. وقيل: الأمر يختلف باختلاف 
صعة الحوز وهو على ثلاثة أوحة: السحكين والأكرياء والهدم والبناء. قال 
مطرف: في الدار تسكن”” والأرض تزرع؛ أو تغرس عشر سنين”"» والهدم 
البين والبناء”" الذي لا يشبه الرم”" أقصر من السكنى» ومن اغتل أقوى تمن لم 
يغتل» والحيوان والعروض أقصر. وقال أصبغ: إذا سكن أو هدم أو بنى» أو 
زرع أو غرس عشر سنين وما قاريهاء والثياب السنة والسنتين إذا لبست» 
والدابة السنتان والثلاث إذا ركبها واغتلها على وجه الملك» والأمة تشبه ذلك 
إلا أن يطأ بعلمه. فلم ينكر فلا شيء له» وإن لم يطل قبل الوطءء والعبيد 
والعروض فوق ذلك شيئاً. 

وقال ابن كنانة - في المجموعة في السكنى بانفراده -: لا يستحق به شيئاً 
وإن أقام فيها حتى مات. قال: وكذلك الثوب يقيم الزمان الطويل لا يلبس. 
)١(‏ قوله: (إذا كان الحوز) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (وأرى) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (الدار تسكن) بياض في (ف). 
(5) قوله: (أو تغرس عشر سنين) بياض في (ف). 
(0) قوله: (والبناء) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (الرم) ساقط من (ر). 


622 لد 

ولا أرى أن د يستحق بالسكنى بانفراده شيئاء وإن طالت المدة إذا كان شأن 
ا 
كان المالك للدار لا شيىء له سواهاء وعاد يسكن الكراء ولم يطلب هذا بكراء 
فذلك أبينء وإن كان من في يده الدار الآن”' يكريباء فهو أبين من السكنىء 
وليس الشأن فيمن اكترى أن يكريء إلا أن يقول تركت له الكراء» ليرتفق به 
فيقبل قوله إذا كان بينهما مؤاخاة» وكان الآخر تمن يحتاج إلى الرفق» وقد يكون 
صاحبها يحتاج إلى الرفق فلا يصدق. والهدم لما يخشى سقوطه لا ينقل الملك» 
وإن هدم صحيحاً وله قدر ليتوسع به أو ليبني غيره مكانه» نفعه الحوز””. 
وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكنء وكذلك العبد”؟ والدابة يسأل 
لم ترك ذلك في يديه تلك المدة؟ فإن قال عارية نظرء هل بينهم| ما يعيره من أجله 
تلك المدة؟ وإن قال إجارة نظر هل مثله يؤاجر دابته؟ وهل كان يقتضيه في 
الكراء؟ وهل يشبه الآخر”” أن يستخدم أو يركب بكراء وكذلك الأمة يسأل 
على أي وجه. تركها طول”' تلك المدة وديعة» أو عارية» أو بإجارة؟ وهل 
يودع مثله”' مثلها؟ أو هو ممن يؤاجر جواريه وخدمه؛ والآخر من يستأجر؟ 
فمتى أتى الأول با لا يشبه لم يصدق. ومتى أشكل الأمر حلف. وكان على 


)١(‏ في (ر): (الناس). 
(؟) في (ف): (التي). 

(5) في (ت): (نفقة). 

(5) قوله: (وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكنء وكذلك العبد) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (طول) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (مثله) ساقط من (ت). 


كناب الشهادات 20> 


ملكه وقد يتبين عند النازلة من القرائن» ما لا يسقط ملك الأولء فيا قيل أنه 
يسقطء أو يسقط فيا قبل أنه لا يسقطء فيعمل على ما يتيين أنه من”" القرائه ") 
لا تنحصر””ي والوطء والعتق والكتابة والتدبير» والبيع والهبة والصدقة 
والتزويج. فذلك”'' يسقط قيام الأول وإن قرب إذا كان حاضرا عالما. 
فصل 
ل الحوزبين الأقارب والأصهار والموالي] 

وأما الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي» فمن علم منه المشاحة وقلة 

3 1 0 . : 5 3 :]اك ٠|]اد‏ - رف 
المساحة كانوا كالأجنبيين» / ومن علممنه المساعة في مثل ذلك إلى تلك امدق ري | 
أو أشكل أمره”"» كان على حقه وإن طالت السنونء والورثة والشركاء 
بخلاف من لا شرك له في ذلك ولا وارث”"» فيراعى في الحوز ثلاثة حسب| 
تقدم أحدها: السكنى والزراعة. والثاني: البناء والغرس. والثالث: الوطء 
والعتق وما أشبهه. فإن كانوا ورثة أو شركاءء لم يستحق بالسكنى والحرث” 
شيئ» وإن طالت السنون. قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة. قال: 
وكذلك إذا كان أحدهم يغتل الثار فهو كالسكنىء فإن زعم شركاؤه أنه قبض 
ذلك لهمء بتوكيله أو التقديم له في ذلك؛, حلفوا وكانوا على حقهم من الأصل 
والغلة الماضية» وإن قالوا تجافينا عن ذلك كانوا على حقهم من الأصل. 
)١١(‏ قوله: (أنه من) زيادة من (ر). 
(0) في (ف): (والقرائن). 
(*) قوله: (لا تنحصر) ساقط من (ر). 
(4) في (ر): (كل ذلك). 
(6) قوله: (أمره) ساقط من (ف). 


)١(‏ في (ف). (ت): (إرث). 
() قوله: (والحرث) ساقط من (ف). 


أ ا 
ماقا 


واختلف قول ابن القاسم في حازه أحدهم. ببناء أو هدم أو غرس أو 
كراء باسمه. فقال مرة: هو في هذا كالأجنبيين» إذا حازه عشر سنين فهو له ثم 
رجع فقال: هذا لا يقطع حق الوارث الآخر”". وقال مطرف: هو أحق به إذا 
كان مثل سهمه فأكثر» فإن ادعى أن الذي عمر له وأن حقه فيا بقي لم يقبل 
قوله» وإن كان الذي عمر دون حقه. أتم له بقية سهمه مما بقي» وإن حازه 
بالوطء والتدبير والكتابة» والإصداق والبيع كان له قولاً واحداً» إذا لم ينكر 
بالحضرة ثم ينظر» فإن كان دون نصيبه رجع بتمامه» وإن كان أكثر لم يرجع عليه 
على قول مطرفء وما حازه بعضهم من العبيد والإماء والدواب”" وجميع 
العروضء يختدم ويركب ويحلب”” ويمتهن العروضء فلا يقطع ذلك حق 
الباقين ما لم يطل» والطول في هذا”“ دون الطول في الحيازة بالسكنى والحرث» 


وفوق حيازة الأجنبيين. 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (والدواب) ساقط من (ر). 
(*) قوله: (ويحلب) ساقط من (برلين). 
(5) ني (ر): (ذلك). 


كناب الشهاداث 02 


فصل 
آل حوزالولد على أبيه] 

ولة غوو لز لعل 1ة" باللؤريفة و السكتن ةوالت إذا بقن أل عرسق: 
فقال ابن القاسم: لا شيء له بذلك وإن طالت عمارته. قال: وهو كالحوز 
لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم. بشراء أو هبة أو صدقة أو صداقء» وكذلك 
الجد وولد الولد. 

وقال محمد بن دينار: فيم| بنى الابن إذا لم ينقله الأب منه”". حتى طال 
زمانه أو مات وهو في يديه فهو له. وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضع» 
وهو يعمل في كل موضع ل يكن له» وإن مات أبوه وهو في يديه. وهذا أحسن 
ولا يحمل على أنه حائز لأبيه إذا كان منقطعاً عنه. وليس ممن يقوم بأمر أبيه» 
وكذلك الأب في مال ابنه لا يستحقه بالسكنى والحرث» ويستحقه بالبناء 
والغرس. وهو في هذا أبين من فعل الابن في مال الأب. واختلف في القرابة 
ل ل فقال مطرف: جميع”" القرابات: 
الأخوة وبنوهمء والأععام وبنوهم””. والأخوال والأصهار والموالي» 
كالأجنبيين فيا حازوه إذا لم يكن بينهم شركة؛ ولم يفرق بين الحوز بسكنى أو 
بناء. وقال ابن القاسم - في المجموعة في حيازة الإخوة والموالي» بعضهم على'' 
بعض. بالبناء والغرس وحفر الآبار -: كالأجنبيين» [وقال - في العتبية -: 
)١(‏ قوله: (الولد على أبيه) في (ر): (الوالد على ابنه). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ر). 
("؟) قوله: (جميع) ساقط من (ر). 


0 0-0 ا : (والأعمام وبنوهم) ساقط من (ر). 


أ م 
1 


الأصهار والموالي لا ينفعهم الحوز بالسكنى والحرثء. بخلاف الحدم والبناء. 

وقال أصبغ: هم كالأجنبيين”"» إلا من كان مديراً لماله والقيام”" بأمره» 
والخول أو الوكلاء”" أو مختلطين به جداً. وهو مثل قول مطرف, ولا يخالف 
فيمن كانت تلك منزلته من صاحب المالء أنه لا يكون فيها حازه كالأجنبي”2. 
ولا أرى أن يستحق أحد منهم بالسكنى وبالزراعة؛ لأنه ما يتسامح فيه مثل 
هؤلاء؛ إلا أن تطول المدة ولا أبلغ به الخمسينء إلا أن يثبت أن بينهم من 
المشاحنة” ما لا يتركهء إلا لأنه ملكه؛ وأن يملك بالبناء والغرسء إلا أن يثبت 
أخهم يتسامحون بذلك مع بقاء الملك» أو يكون الباني والغارس من قومة المالك» 
أو من خدمته”' أو وكلائه» فلا يستحق به ويستحق بمثله. الذي يقام له على 
قومته» والوطء والعتق والتدبير والكتابة والبيع» في كل هؤلاء الأقارب 
والموالي والأصهار» يستحق به إذا لم يغير '" عليه بالحضرة. 


)١(‏ قوله: (وقال - في العتبية -:... هم كالأجنبيين) ساقط من (ر). 
(1) ني (ر) و(ت): (والقوام). 

(5) في (ف): (أوكلا). 

(5) قوله: (كالأجنبي) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (المساحة). 

(9) فقول (خدمت) سنافط من (ر: 

0) في (ف): (يعثر). 


كناب الشهاداثت 90 


3 باب جامع 0 

وقال مالك- فيمن ادعى على رجلء أنه اشترى منه سلعة فجحده؛ وقال 
احلف أن لا حق لك قبلي-: فقال مالك: يحلف أنه يشتر منه سلعة كذا؛ لأن 
هذا يريد أن يورك”'. وقيل: ذلك له. والأول أحسن لأن في تمكينه من ذلك» 
نقل الأحكام عن مواضعها؛ لأنه إنا يبدأ باليمين إذا أنكر الشراءء وإن أقر 
وادعى القضاء بدأ البائع» وكذلك إن قال استقرضت منيء فإنه يحلف أنه لم 
يستقرض منه؛ إلا أن تطول المدة مما أن”" اعترف المطلوب بالشراء أو القرض» 
صدق في القضاء فيمكن من اليمين أن لا حق لكء إلا أن يذكر الطالب”” 
ا إن اعترف بالأصل لم يصدق الآخر في القضاء. 

وقال ابن القاسم - في متفاوضين ادعى أحدهما على رجل دينا من 


شركتهماء فجحد المطلوب/ وقال احلف على حصتك- : قال يلف عدا ور.| 


حصته وحصة صاحبه؛ لأنه في حصة صاحبه وكيل مفوض إليه'”. 

وهذا إن| يفيد إذا كان يرى أنه يحلف يمينين؛ لأن الحق لرجلين» فهذا 
الطالب يطلب لنفسه وبالوكالة لغيره» وإن كانت الدعوى نصف دينار» حلف 
في الجامع يمينين» فإن نكل حلفا واستحقاء وإن حلف أحدهما كان له نصيبه 
منهء ولا شركة فيه لصاحبه؛ لأنه أخذه بيمينه وذلك كالمقاسمة. وإن حلف 
لأحدهما سقط نصيبه» واستحق الآخر بيمينه. وإن كانت الدعوى في أقل من 
نصف دينارء حلف لما مكانه» وإن ادعى عليهما ربع دينار» كان له أن يحلف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ١58/8‏ . التوريك: نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه. 
)١(‏ هكذا في (ف). 


(*) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 
(؟) قوله: (إليه) ساقط من (ف). انظر: المدونة: 5/ 5 0. 


اي 

هه البو 
كل واحد منهم”'' في الجامع؛ لأنه يقول لي قبلك ثمن دينار وثمن با حالة» فإن 
نكلا كان بالخيار بين أن يحلف مكانه يمينين ويأخذ من كل واحد منههما نصف 
حقه؛ أو يحلف يميناً واحدة في الجامع» ويستحق من أحدهما إن غاب الآخر أو 

وإن ادعى ورثة رجلء أن لأبيها قبل رجل ربع دينار» كان بالخيار بين أن 
يحلف في الجامع يميناً واحدة» أن لا شيء للميت عنده؛ أو يحلف مكانه”" لكل 
واحد منهم يمينا أنه لا يستحق قبله من سبب”' أبيه من ذلك شيئاء وإن 
حلف لأحدهما 

ورد اليمين على الآخر فحلف”'» استخق من حلف نصيبه» وإن نكل 
لجميعهم كان كل واحد بالخيار» بين أن يحلف أن لأبيه ” عنده تلك الجملة» 
أو أنه يستحق قبله”"' في نصيبه كذا وكذا. 

ومن وكل على قبض دين فأنكره المطلوبء لم يحلفه الوكيل إلا أن يوكله 
على تحليفه. أو يكون وكيلاً مفوضاً إليه. قال ابن القاسم - في العتبية -: إن أقر 
المطلوب وادعى القضاء أغرم الآن. وقيل: يؤخر لأن له رد اليمين» فلا 
بشن مره ن | الابع ومين لالب "لانرومة لهو السلا 
)١(‏ قوله: (منههما) ساقط من (ف). 
(؟) قوله: (مكانه) ساقط من (ر). 
(7) في (ف): (قبل). 
(5) قوله: (فحلف) ساقط من (ر). 
(6) ني (ر): (لوالده). 


(5) قوله: (قبله) ساقط من (ر). 
0 في (ر): (الكاتب). 


كناب الشهاداثت 6 


القاسم حمل عليه اللدد؛ لأن كثيراً من يفعل ذلك لوذانا”"» فإذا اجتمع”" مع 
الموكل”" لم يتهاد على ذلك» وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. 
وقال - في كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدين» وأشهد على نفسه به ثم أنكر 
فطلب يمين المقر له -: لم يكن ذلك له. وقال محمد: إن أنكر وقال نسيت» أو 
غلطت فلا يمين عليه» وإن قال أشهدت قبل قبض ذلكء أو تركته عندك 
وديعة» أو رددته إليك فعليه اليمين. يريد إذا أشهد على نفسه بالثمن ويقبض 
السلعة لم يحلفه» وإن شهد بالثمن ولم يذكر قبض السلعة» حلفه وقال محمد بن 
عبد الحكم: لا يحلفه. 


(1) في (ف): (لودانا». 
(1) قوله: (اجتمع) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (الوكيل). 


هت الكة1 
باب 

صفة الأيمان ومواضعها 

للأييان صفة يحلف ها" ومواضع يحلف فيهاء ووقت يختص ببعضهاء 

فالأيهان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. واختلف إذا قال: 


5 
فون 


والله ولم يزد» أو قال: والذي لا إله إلا هو. فالذي يقتضيه قول مالك أنه يمين 
جائزة. وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزيه اليمين في الوجهين جميع”". 
وارئ أنا قدي لأنه لا خلاف فيمن حلف وقال: والله وم يزد. أو قال: 
والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذاء ففعله أنه حانث» وأنها يمين منعقدة تلزم 
بها الكفارة. واختلف في اللعان فقال مالك”" في المدونة: يحلف بالله”'".وقال في 
كتاب محمد: أشهد بعلم الله”". يريد أنه جائز؛ لا أنه لا يجوز غيره. وقال محمد: 
يحلف بالله”' الذي لا إله إلا هوء في اللعان والقسامة”". وقاله مالك في 
القسامة مرة”". وقال في كتاب محمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات”". وقال 
ابن الماجشون: يحلف” ' بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن 


)١(‏ ني (ر): (يحلفها). 

( انظر: النوادر والزيادات: 8/ .١07‏ 
(9) قوله: (مالك) زيادة من (ر). 

.08٠١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/60 7737. 


(0) انظر: النوادر والزيادات 8/ .١67‏ 
(8) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
(9) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
)١(‏ قوله: (يحلف) ساقط من (ت). 


كناب الشهاداثت 6 


الرحيم”'". وكل هذا استحسان ليس بقياس"'" أن لا يجزي غيره. 

واختلف في مواضع اليمين» فقال مالك وابن القاسم: أنه يحلف في مكانه 
في أقل من ربع دينار» وف ربع دينار”” فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم 
منه» فإن كانت اليمين في مسجد النبي عَُه فعند المنبر. وقال محمد: على المنبر. 
وقال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: 
يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجد, ولا يحلف عند منبر 
من المنابر» إلا عند منبر النبي عله في ربع دينار فصاعداً. وفي كتاب محمد: 
تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار» وفي ربع دينار فأكثر في الجامع» فإن 
كانت ممن تتصرف أحلفت غهارا» وإن كانت ممن لا تتصرفء أحلفت ليله ©. 
وأجاز سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرضء وليستا 
ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهم». وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار ”2 جاز أن يبعث الحاكم 
إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لهاء ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي 
يجب”" له إحلافها دون تبديتها”. 


. 161 /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (بقياس) زيادة من (ر). 

(1) قوله: (ربع دينار) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (ليلاً) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: 101//4. 
(6) انظر: النوادر والزيادات 8/ لا6١.‏ 

(5) في (ر): (والمقدار). 

(0) قوله: (يجب) زيادة من (ر). 

(6) في (ت): (تبدها). انظر: المعونة: 7"/ 5/1 . 


هه الكية1 
واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال ابن القاسم في 
(ف) 5 50 5 5 3-00 0 . ٠‏ 
ني الدوة: ئيس عليه أديستيل / به القبلة"2. وقال مالك في كتاب ابن سحنون: 
يحلف جالساً. وقال في كتاب محمد: يحلف”" قائ)'”. وقال مطرف وابن 
الملجشون في كتاب ابن حبيب: يحلف قائياً ويستقبل به القبلة» إلا أن يكون أقل 
من ربع دينار فيحلف في مكانه جالساًء والمرأة في بيتها جالسة”. وقال مالك 
في كتاب آخر: ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم. يريد أنه يقوم إذا 
وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام» وإن كانت 
اليمين في الجامع. وقد يستحسن ”2 ذلك في القليل”". ولم يقم النبي عله في 
اللعان إلا في الخامسة, أقام المرأة في موضع الغضب””. وقيل: إنه أقام 
الرجل في الخامسة» وليس في الصحيح إقامة الرجل» ومن حلف في جميع ذلك 
جالساً أجزأه. 
ولايحلف في الأيان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال مالك: يحلف إلى 
مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا" فيستحلفون في مواضعهم. إلا أن 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/5. 
(1) قوله: (يحلف) ساقط من (ف). 
(9) انظر: البيان والتحصيل: 9/ .١185‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 1557/8. 
(5) في (ر): (يستحب)» وفي (ف): (يستحق). 
(5) في (ت). و(ف): (في القتل). 


(0) سبق تخريجه في كتاب اللعان» ص: 577 7. 
(6) في (ت): (غير هؤلاء), وفي(ف): (غيرها). 


يكون قريباً من المصر العشرة الأميال ونحوها”"» وقال أبو مصعب: يحلف إلى 
الأمصار من كان على ثلاثة أميال”' وهو أحسن وأحوطهء ولا يمكن من كان 
في البوادي من الدماء فتضيع. 


.5/5 انظر: المدونة:‎ )١ 
في (ف): (أيام).‎ )0( 


فصل 
ل صفة يمين الكتابي وأين يُوقع] 

قال ابن القاسم: ويحلف”' اليهودي والنصراني بالله في كنائسهم حيث 
يعظمون منه”". ولا يحلف اليهودي بالله”” الذي أنزل التوراة على موسى» 
ولا النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ويحلف بالله فقط. قيل: له 
أيحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال: يحلف حيث يعظم””. يريد بيت ناره 
وغيره. وقال أبو إسحاق بن شعبان: وروى الواقدي عن مالك أنه قال: يحلف 
اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسىء والنصراني بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى. قال: ومن الكفار من لا يحلف ب! يحلف به المسلم؛ لأنه 
ينكر ما يقر به أهل التوحيد. ويحتج بأن ليس عليه الخروج عن دينه ليمين 
وجبت عليه؛ قال: فيحتاط حتى يقول ما لا يخرج به عن الشهادة بالحق» ولا 
يحلف بكفره. وقال محمد: في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت. فقالت: أقول 
والنار ولا أحلف بالله. فقال: لا تحلف إلا بالله. وأرى يمين اليهودي 
والنصراني على ما روى الواقدي عن مالك حسن؛ لأنه إذا حلف بذلك حلف 
بحق وفيه تغليظ» ويزاد في يمين اليهودي: الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم 
يوحدون. وفي يمين المجومي بالله إن طاع بذلك حسن. من باب اليمين بالحق» 
ولا يؤدي ذلك”' إلى استخراج الحق منه. ويرهب”" اليمين بغير ذلك مما 
)١(‏ في (ف): (ولايحلف). 
(؟) في (ت): (بالله). 
(") قوله: (في كنائسهم حيث يعظمون منهاء ولا يحلف اليهودي بالله) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: المدونة: 657/5. 


(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(5) في (ت): (وتذهب). 


كناب الشهادات 2 


يعظم من دينه» وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منهء ولا فرق بين أن 
يرهب”' عليه بالموضعء فيحلف في بيت ناره» ويحلف الآخرون في كنائسهم 
ولا بين اليمين با يعظمون. 


)١(‏ في (ت): (يذهب). 


له 
باب 


ب عقوية شاهد الزور؛ وهل تجوز ره 
شهادته إذا حسن حاله 6 


6ة 


ويعاقب شاهد الزور إذا ظهر عليه» ويطاف به ولا يسود وجهه. وقال 
محمد بن عبد الحكم: ويكتب القاضي بذلك كتابا» ويُشهد فيه ويجعله نسخاً 
يستودعها عند من يثق به'". واختلف في عقوبته إذا أتى تائباً وم يظهر عليه» 
فقال ابن القاسم فيمن رجع عن شهادته ولم يأت بعذرء لو أدب لكان لذلك 
أهلاً. وقال سحنون في العتبية: لا يعاقب ولو عوقب لم يرجع أحد عن 
شهادته خوف العقوبة» وقياساً على المرتد”". يريد أنه لا يعاقب إذا رجع إلى 
الإسلام. وقال مالك - في المبسوط فيمن أصاب أهله في رمضانء ثم أتى 
يسأل عن ذلك -: فلا عقوبة عليه. قال: ولو عوقب خشيت أن لا يأتيٍ أحد 
يستفتي في ذلك”". واحتج بالحديث الذي قال: «اخْيَّرفَتٌ اختَّرقتٌ َم يُعَاقِبه 
لبي يلنه)”". فأما قبول” شهادته في المستقبل» فإن أتى تائباً ثم انتقل حاله”) 


.79٠ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) ني (ت): (المحارب). انظر: البيان والتحصيل: 7/١157‏ 71794-17178. 

(*) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 76٠١/7‏ في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام 
فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» برقم 
4 ومسلم واللفظ له: ”/ 487/ء في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» من كتاب الصيامء برقم .)١١١5(‏ 

(0) قوله: (قبول) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (ذلك). 


كناب الشهادات 6 


إلى خير وصلاح قبلت إلا أن يكون قبل ذلك؛ عرف بالخير والصلاح فلا 
تقبل. وقد تقدم قول أصبغ في كتاب الأقضية؛ أن لا تقبل شهادته أبد”" إذا 
أقر بشهادة الزور””. والأول أحسن. واختلف إذا ظهر عليه ثم تاب وانتقل 
إلى خير وصلاحء فقال محمد: قول ابن القاسم الآخر ألا تقبل شهادته إذا'"' 
اطلع””) عليه» قال: وقد روي لنا فيه عن ابن القاسم قولان. والمنع ها هنا" 
أحسن, ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه”"» أن توبته غير مقبولة» 
وهما يتفقان في أن لا تقبل توبتهم| بالحضرة: فإذا لم تقبل سقطت شهادة هذا 
وقتل”" هذا. 

ويفترقان ويختلفان” في أن شاهد الزورء له حياة بعد ذلك يظهر فيها 
صلاحه. وانتقال”' حاله فقبلت شهادته» لذلك ليس بمجرد قوله الأول إني 
تائب» ولو غفل عن رفع الشهادة عن الزنديق» حتى ظهر صلاحه ودينه 
وانتقال حاله لم يكن كذلك. قيل: لا شبه أن يقال”' '" تقبل توبته مثل الشاهدء 


)١(‏ قوله: (أبدا) ساقط من (ر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 8/ .٠١6‏ 

(") قوله: (أقر بشهادة الزور... تقبل شهادته إذا) ساقط من (ر). 
(:) في (ف): (ظهر). 

(0) قوله: (ها هنا) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

00 في (ر): (وقبل)» 

(8) قوله: (ويختلفان) زيادة من (ت). 

(9) في (ر): (بانتقال). 

0 )قوله:(يقال) ساقط من (ف). 


أ جا 
ار 


فم [إ ايك . )0(١‏ 0 * 5 ع اس 0000 (0) رك اء 
ار أولاها شبهة يدرأ مها القتل» وأن يقال لا تقبل توبته أحسن" '؛ لآنه يفعل 
ذلك ضرورة لما تقدم/ من الظهور عليه» ليدفع عن دمه» ولا ضرورة بالشاهد. 


وكمل كتاب الشهادة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين'" 


)0 فق (ر): (شهادة). 
(9؟) قوله: (أحسن) ساقط زيادة من (ف). 


كناب المديان 20> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 


وله وصحبه وسلم 


.ري ل حبس المديان وهل يقبل منه حميل ومن 
21 يحمل على الفقير وهل يقام بعد الفلس من 
السوق ويمنع من البيع والشراء 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحبس ا حر ولا العبد في الدين 
ولكن يستبرأ أمره فإن اتهم بأنه قد خبأ مالا أو غيبه حبسه. وإلا ل سبيله إلا 
أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختبارهء وعليه أن يأخذ عليه حميلًء وإن عرفت 
له أموال غيبها حبسه أبداً حتى يأتي باله ذلك» قال مثل هؤلاء التجار الذين 
يقعدون على أموال الناس ويقولون ذهبت منا وهو في موضعه لم يسرق ماله 
ولم يحترق بيته”"2. 

وقال في كتاب محمد: إذا زعم أنه أصيب مالهء وشهد له أنه ما عنده 
”2 . قال: وكيف يعلم أنه ما عنده شيء» وأرى أن يسجن ولا يعجل 
بسراحه'"» وقد اختلف في هذه المسألة في ستة مواضع: 


584 


(١)انظر:‏ المدونة: 684/5. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١6 /٠١‏ 
(") انظر: النوادروالزيادات: .15/٠١‏ 


© ال 

أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير. 

والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره. 

والثالث: في سجنه وفي صفة السجن. 

والرابع: في صفة الشهادة على فقره. 

والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين. 

والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه”". 

ويفترق الجواب”" في سابع: هل يؤاجر”" في الدين إذا كان ذا صنعة 
فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا 
السبب الموجب للدينء وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا 
الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى» وأما الرجل ليس يتهم أن له مالاً 
كتمه؛ وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفاً بقلة 
ذات اليد. 

والديون ثلاثة: 

أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد”". 

والثاني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن 
العوض نفس المكاتبء. وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله. 

والثالث: مالم يقبض منه عوض كا مالة والجناية ونفقة الولد والوالدين 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .787/٠١‏ 
)١(‏ قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و(ف). 


(9) قوله: (يؤاجر) يقابله في (ح): (يسوى شيء). 
(5) قوله: (أو عبد) يقابله في (ت): (أو غيره). 


كناب المديان 0ه 


والاستكال على من أعتق بعض عبده» فإن كان الغريم”"' معروفاً باليسار 
واللدد. وقلة الإنصاف في القضاء لم يقبل قوله» وسجن وضيق عليه» ول يقبل 
منه حميل» وإن أشكل أمره هل يصدق”" في دعواه الفقر وفي ذهاب ماله. وإن 
كان ظاهره الملاء؛ لم يصدق وحبس حتى يثبت فقره» ولم يضيق عليه في . 
السجن, وإن أتى بحميل لتلا يسجن, وليسعى في منافعه قبل منه» وإن كان 
ظاهره الفقر لبذاذة حاله وصناعته كالبقال والخياط”" وغيرهما من الصنائع 
مما شأن أهلها العدم قبل قوله ولم يحبس وعلى مثل هؤلاء يحمل قول مالك في 
المبسوط إلا أن تكون الدعوى في يسير تما عومل عليه في صنعته فلا يحمل على 
الصدق حتى يثبت ذلكء» وهذا الجواب في كل ما أخذ له أعواضاً يتمول وفي 
الحالة بالمال”"©» وإن لم يكن أخذ عنها عوضاً؛ لأن المفهوم أني أقوم عليه فهو 
إقرار باليسرء وليس كذلك الحالة بالطلب إذا فرط حتى لزمه المال فإنه ينظر 
إلى الغالب من حال مثله» وإن كان حميل وجهء وقال: إن لم أحضره غرمت عنه 
فذلك إقرار منه باليسر با تحمل به» وأما الصداق فيحمل أيضاً على الغالب من 
حال مثله. فقد علم من كثير من الناس أنهم يتزوجون با ليس معهم, ثم 
يسعى ويجمع للنقد ولا يقدر على المهر وبخاصة أهل البوادي وكذلك جناية 
الخطأ لو جنى جناية تبلغ ربع الدية لم يحمل الجاني على اليسار بذلك دون أن 
يعتبر حال أمثاله؛ أو كانت الجحناية مأمومة أو جائفة عمداً على القول إنها في 
مال الجحاني. 


)١(‏ في (ف): (صاحب الدار). 
(؟) قوله: (هل يصدق) يقابله في (ف): (صدق). 
(”) قوله: (والخياط) يقابله في (ت): (والحناط). 
(4) قوله: (وفي الحالة بالمال) ساقط من (ت). 


قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: فيمن أعتق بعض عبد”'' وقال: 
ما عندي ما أعطي منه قيمة الباقي. قال: إن لم يكن له مال ظاهر سُئل جيرانه» 
ومن يعرفه. فإن قالوا: لا نعلم له مالا حلفء وترك”". قال سحنون: جميع 
أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهو”". فهذه 
المسألة أصل في كل ما لا يؤخذ عنه عوض أنه لا يحمل فيه على اللدد ولا على 
الملاء ومثله نفقة الوالدين» فأما نفقة الولد فإن محمل الأب فيها على الملاء؛ لأن 
الغالب من الناس القيام بالولد والتحيل”' له من صناعة أو غيرها. 
فصل 
ل حبس الغريم إلى أن يثبت فقره؛ ثم يأتي 
بحميل ليسعى 4# منافعه] 

وإذا حبس الغريم في دين حتى يثبت فقره ثم أتى بحميل ليسعى/ في 
منافعه كان ذلك له عند ابن القاسم ولم يسجن”. ومنعه سحنون”"» والأول 
أحسن. إلا أن يكون معروفاً باللدد فلا يقبل منه حميل؛ لأن السجن أقرب 
لاستخراج الحق من أمثاله» فإن قبل الحميل وغاب المتحمل له فأثبت الحميل 
فقر الغريم برئ من الحالة؛ لأنّ اليمين بعد ثبات الفقر أنه لم يكتم شيئاً 
استحسان واستظهار؛ إلا أن يكون ممن يظن به أنه كتم وممن”" لو لم يغب 
() ني (ت): (عبده). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .785/١١7‏ 
) انظر: النوادر والزيادات: .785/1١1‏ 
(5) في (ف): (والتحمل). 
(0) انظر: المدونة: 4/ 094. 


(0 انظر: النوادر والزيادات: .١ 7/١٠١‏ 
(0) قوله: (نمن) ساقط من (ف). 
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ونكل عن اليمين لم يصرح”". 

واختلف في صفة السجن فقال سحنون إذا سجن في دين زوجته أو غيرها 
فأرادت زوجته أن تدخل إليه لتبيت معه لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد من سجنه 
التضييق عليه'". وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم 
وزوجته وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لما إذا كان السجن خالي””. وهذا أحسن 
فيمن أشكل أمره هل هو في معنى اللدد أم لا؟ فأما من علم منه اللدد» فالقول الأول 
أحسن» وكذلك من ثبت فقره» وعرف بأكل أموال الناس فإنه يمسجنء ويضيق عليه 
أدبا له ويمنع منه ولده» ومن يعز عليه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيدين 
واستحسن”' إذا اشتد مرض أبويه أن يخرج يسلم عليهماء ويؤخذ كفيل 
بوجهه. ولا يفعل ذلك في غيرهما من القرابات» ولا يخرج الحجة الإسلام» وإن 
كان أحرم بحجة الإسلام” ' أو بعمرة أو بنذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين 
حبسء وبقي على إحرامه» قال: وإن وجب عليه الدين يوم””' نزوله بمكة أو 
بمنى أو بعرفة» استحب"" أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج؛ ثم يحبس 
بعد النفر الأول» ولا يخرج ليغير على عدو ولا لمرض إلا أن يذهب عقله فإن 


)١(‏ في (ف): (يبدد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7//٠١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١8/٠١‏ 
(5) في (ت): (واستحب). 

(6) قوله: (الإسلام) ساقط من (ت). 
(5) في (ف): (بعد). 

00 في (ف): (استحسنت). 


© ال 
عاد عقله رد. وإن اشتد مرضه. واحتاج إلى أمة تباشر ذلك منه» فلا بأس أن 
تجعل معه حيث يجوز ". 

وقوله: في الجمعة يصح على القول أنها على الكفاية» وأما الأمة فإنها تباع 
للغرماء. إلا أن ينزل به ذلك قبل البيع فتكون ضرورة لحاجته لمن يقوم به تمن 
يتكشف إليها فلا تباع. 

فصل 
افيما إذا عجز الغريم عن إثبات فقره؛ ثم 
شهدت بينة بالفقر] 

وإذا عجز الغريم عن إثبات فقره لم يخرج من السجنء فإن شهدت له بينة 
بالفقر سئلت؛ كيف علمت ذلك فإن كان من قول الغريم وشكواه - ذهب ما 
في يدي وخسرت وما أشبه ذلكء لم تكن شهادة» وإن قالوا: كنا نرى تصرفه 
في بيعه وشرائه» وقدر أرباحه أو نزول الأسواق عليه ونفقته على عياله ونتقص 
رأس ماله شيئاً بعد شيء؛ وإن ذلك يؤدي إلى ما ادعاه كانت شهادة» وقد تنزل 
مسائل لا يقبل فيها العجز عم| طولب بهء وإن كان المطلوب فقيراً فمن ذلك 
الرجل يطلب بدين عليه مناجمة» ويدعي العجز بعد قضاء بعضهاء ويأتي لمن 
يشهد بفقره وحالته لم تتغير الآن عن وقت الأداء والرجل يطلب برزق ولده 
بعد طلاق الأم فلا تسمع بينته بالفقر ولا بالعجز؛ لأنه بالأمس قبل الطلاق 
كان ينفق عليهم» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه إلا أن تشهد بينة أنه 
نزل به ما نقله عما كان يقدر على الإنفاق من أجله. 


.١18/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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فصل 
افيما إذا ثبت فقرم] 

وإذا ثبت الفقر أحلف أنه لم يكتم شيئاء وأنه لا دين له ولا وديعة ولا 
رهن ولا شيء يقدر على القضاء منهء وكان الخليفتان”'' يزيدان في يمينه. 
ولئن وجدت له قضاء حيث لا يعلم لأقضينه» وهذا التغليب أحد 
الضررين؛ لأنَّ الغالب من الغريم كتمان ما يفيده» والنادر من يأتي للقضاء 
إذا أفاد شيئاًء فكان في اليمين الآن حسن نظر للطالب والمطلوب. لثلا 
يقوم به بعد ذلك» وتطلب يمينه إذا مرت به مدة يمكن أن يفيد فيهاء 
واليمين على من عرف بالملاء في الجامع؛ لأن من يعلم أنه ينتزع من ماله 

يستعد ويدخر ويتحيل لما يجده”'' بعد. 


فصل 
لك إقامته من السوق أو للناس] 
واختلف هل يقام من السوق ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع 
منه» فقال مالك في كتاب محمد فيمن تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من 
السوق فعلى هذا يقام للناس كا قال في السفيه إذا حجر عليه» وقال مطرف 
وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في المفلس لا يقام للناس”". وهذا حسن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. 
(5) في (ت): (يجد). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7//٠١‏ 


0 ار 
فصل 
لك إجارة الح ري الدين] 
قال مالك: ولا يؤاجر ا حر في الدين”''» قال الشيخ #لقه: المفلس ثلاثة تاجر 
وصانع عامل الناس على صناعته» وصانع باع صنعته فإن كان تاجراً لم يؤاجر فيها 
عليه؛ لأنه لم يعامل على ذلك؛ وعلى ذلك تكلم مالك؛ وإن كان صانعاً يداين 
ليعمل ويقضي من عمله؛ ثم عطل جبر على العمل فإن أبى استؤجر في صناعته 
تلك. وإن باع منافعه لينسج لرجل ثياباً أو يخيط متاعاً مدة معلومة جبر على أن 
00 تلك المدة» ويفترق الجواب/ إذا كان محتاجاً إلى ما ينفق» فأما من يداين 
” ليعمل ويقضي فإنه يبتدئ بنفقته'" ونفقة عياله» ثم يقضي دينه'' من الفاضل» 
وإن باع منافعه مدة معلومة بدي الذي استأجره. وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف؛ 
لأن منافعه صارت ملكاً لمن اشتراها فأشبه من باع سلعة» فلم يسلمها حتى افتقر 
فإنه يسلمهاء وإن تكفف الناس إلا أن يخاف عليه الموت فيخير الذي استأجره بين 
أن يسلفه ما يعيش به دون عياله حتى يتم عمله أو يتركه يعمل عند غيره بمثل 
ذلك لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المستأجر بشيء. 
فصل 
ل حبس من عليه دين] 


.: 1 5 
و حبس النساء في الدين وغيره بموضع لا يكون فيه وجل والآمين 


(١)انظر:‏ المدونة: 481/5. 

(1) قوله: (يبتدئ بنفقته) يقابله في (ف): (يترك له نفقته). 
(9) قوله: (دينه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .18/١٠١‏ 


كناب المديان ره 


ع ع الغا 20000 5 حم 2 0 ,قد 

عليهن امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير» ويحبس 
الولد في دين الأبوين» ويفترق الجواب في حبس الأب. فقال ابن القاسم: لا 
يحبس الأب في دين الولد”'» وقال محمد بن عبد الحكم: يحبس إذا امتنع من 
النفقة على ولده الصغير؛ لأنَّ ذلك يضر بهم» وليس كدين الولد”” على 
أبويه”"» وقال أيضاً: يحبس الأب إذا كان في يده مال للولد» يريد: إذا لد 
عن” ' تسليمه إلا أن يكون المال عيئاًء وله مال ظاهر يقدر على الأخذ من 
فيؤخذ ولا يحبسء. وإذا ادعى الفقر كلف إثبات ذلك من غير حبس 
بخلاف الأجنبى» ويسأل عنه فإن علم أنه على اللدد» والمال له قدرء ولم 
يوجد له مال ظاهر يقغي به دينه'"' حبس حتى يقضي وإن أشكل أمر يسره 

واختلف في تحليفه له وفي حده إذا قذفه وفي القصاص منه إن قطعه أو 
قتله فقال مالك في المدونة: لا يحلف الابن الأب , وني كتاب محمد يحلفه 
وهو بذلك عاق وترد شهادته”". وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: ليس 
بعقوق ولا ترد شهادته. 
(١)انظر:‏ المدونة: 55/5. 
(؟) قوله: (الولد) ساقط من (ف). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .18/١٠١‏ 
(5) قوله: (لد عن) يقابله في (ف): (ادعى). 
(0) قوله: (دينه) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: 5/ .5١‏ 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .77١/٠١‏ 


وأرى”'؟ إذا كانت الدعوى من ناحية التهمة؛ أتبمه أن يكون أخذ له 
شيئأء أو كتمه بعض ما ورثه عن أمه ألا يحلف إلا أن تكون التهمة قوية ظاهرة 
في شيء له قدر وبال يضر بالولد إمساكه عنده فيحلفء وإن ادعى أنه جحده 
ما داينه له وله قدر أحلفه. وإن كان يسيراً م يحلفه فإن اجترأ وحلفه كان بذلك 
عاقاً ساقط الشهادة؛ لأنّ تحامله على تحليف أبيه في مثل ذلك القدر دليل على 
سقوط مروءته إلا أن يكون الأب من أهل الدين والفضلء ويتهم الابن أن 
يكون أراد أذاه لشنآن وقع بينهما أو لأن الأب امتنع من أن يعطيه أو مببه فلا 
يحلف. وقال ابن القاسم: إذا قذف الأب ولده حد له وعفوه عنه جائز» وإن 
بلغ الإمام''' ويقتص منه إن قطعه أو قتله”"» وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: 
يحد إن قذفه” '"» ويقتص منه إن جرحه أو قتله. ولا يقتل بمن قتل إذا كان ولي 
الدم ابنه وهو أبين» وأراه عظياً أن يحده أو يقطع منه عضواً أو يقتله» وقتل من 
قتله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقتل الأب ولده. 0 أخو المقتول. 

والثاني: أن يكون القائم بالده”'' عم المقتولء أو ابن عمه. 

والثالث: أن يكون المقتول ليس بولد القاتل» والقائم بالدم ابن القاتل» 
وكل هذا فلا أرى أن يكون على الأب فيه قصاصء وأشدها في المنع أن يقوم 


)١(‏ قوله: (وأرى) يقابله في (ف): (وأراد). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5١7/1/ا”.‏ 
(") انظر: المدونة: 2/5 5948. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7/الا. 
(4) قوله: (بالدم) ساقط من (ف). 
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الابن على أبيه بقتل عمه. أو ابن عمه؛ ثم قيامه ليقتله”'' في أخيه» وأقربها في 
القصاص أن يقتل الأب ولده؛ ويقوم بالقصاص العم أو ابن العم؛ لأنَّ القائم 
بالدم يقول: ليس بيني وبين القاتل حرمة تمنع القصاصء والأب يقول: أنت 
تقوم بالقصاص عمن بيني وبينه حرمة» وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص 
ابن أخي القاتل» فيريد: أن يقتص من عمه وقد قال النبي علله: «العَمُّ صِنْو 
الآَبّ»”". فالحرمة بين القاتل والمقتول؛ لأنه ولده» وبينه وبين القائم بالدم؛ 
لأنه معه كالأب. 
وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبِي يقسم مع 
قوله ويستحق الدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد من ماله”" ولم يجعل فيه 
قصاصاً من غير مراعاة للقائم بالدم» هل هو ولد أو عم أو ابن عم؛ وقال 
أيضاً: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد لم يقتص منه”. 
فصل 
ل حبس الجد لولد الولد] 
وأجاز في المدونة أن يحبس الجحد لولد الولد وعلى هذا يحلف وألا يحلفه 


أحسن؛ لأن له حرمة الأب7©. 


)١(‏ في (ف): (ليقتل). 

() أخرجه مسلم: 2576/7 في باب في تقديم الزكاة ومنعهاء من كتاب الزكاة برقم: (987)» 
بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه). 

(*”) انظر: المدونة: 5/ .56٠‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١1708 /١5‏ 

(65) انظر: المدونة: 5/ .5١‏ 


واختلف في القصاص منه؛ ويحبس السيد في دين مكاتبه”"' إلا أن يكون 
قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوني 
بدينه”""» ويحبس المكاتب في دين السيد إن كان الدين من غير الكتابة» ولا 
”2 ف الكتاية”؟؟ إلا على القول آنه لا يشجره إلا السلطان فإناله أن 
يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز””. 
فصل 
[فيما إذا أقر الغريم بالملاء» ولد عن القضاء] 
وإذا أقر الغريم بالملاء”2 ولد عن القضاء”"» فإن وجد له مال ظاهر قضى 
نب أمن» والاسجنء فإن قضى والاضرب حتى بقضي ما عله؛ وإ سأل الصبر/ 
لإحضار ما عليه؛ وقال: ليس لي ناض” كان ذلك له . 
واختلف في حدٌ التأخير» وهل يؤخذ منه حميل» وهل يحلف أنه عاجرٌ عن 
إحضاره الآن. فقال سحنون: يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حميلاً فإن لم يعط 
حميلاً سجن” '“. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ذلك على حالات 


.١7//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (ما يوني بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوني بدينه) ساقط من (ف). 
(©) قوله: (ولا يحبس) يقابله في (ف): (ويحبس). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١//٠١‏ 

(5) قوله: (رغبة في العجز) يقابله في (ف): (عنه). 

(5) في (ف): (بالمال). 

(0) قوله: (بالملاء ولد عن) يقابله في (ح): (بوال وادعى القضاء). 

(8) في (ت): (قاض). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١ 7/١٠١‏ 

.١ 9726/١ 11//٠١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 
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المطلوب والشيء الذي يطلب به ففرق بين أجل التأخير ول يحده بوقت”". 

وقال مالك في المبسوط: ذلك فيختلف”" في الي والمعدم» وقلة المال 
وكثرته فرجل عليه مائة دينار وآخر عليه ثلاثماثة. وأرى أن يؤخر اللي ثلاثاً أو 
أربعاً أو خمساً وما له حد معلوم ولم يجعل عليه في ذلك حميلآً» وهذا حسن أن 
يعتبر”" حال الرجلء وقدر المال فيؤخر بقدر جمعه لذلك» ومتى أشكل الأمر 
لم يحمل على اللدد إلا أن يكون مثل ذلك الدين ما يتعذر على مثله ليسره وقلة 
الدين» فيلزم بالقضاء بالحضرة» وإذا كان الحكم التأخير لم يلزم حميلاً؛ لآن المداينة ل 
تكن بحميل» ولا ظهر منه ما يوجب نقله عن ذلك؛ لأنه مقر باليسر وليس بمنزلة 
من ادعى الفقر؛ لأنه عند دعوى الفقر يخشى منه الفرار والتغيب إلا أن يكون هناك 
ريب نزل على تغيبه أو أنه يريد سفراً أو يكون ملدأء وإلزامه بالحميل أقرب 
لاستخراج الحق منه فيلزم بالحميل» وإن كان مقراً باليسر وكان”'' يقدر على القضاء 
من يومه ببيع ما يشق عليه بيعه وخروجه من ملكه مثل جاريته وعبده التاجر 
ومركوبه وما يدركه من ببعه مضرة أو معرة لم يؤخذ ببيعه؛ لأنْ الشأن القضاء من 
غير ذلك وإلى هذا ذهب مالك ككلته في المبسوط. فقال قد يكون للرجل 
العروض””" التي يحتاج إليهاء وإن باعها أضر به فلا بأس أن ينظر الإمام في مثل 
هذاء ويضرب أجلاً لايشق على الطالب والمطلوب. 


.١5 /١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ف): (يختلف). 

(") في (ت): (يتغير). 

(5) قوله: (وكان) يقابله في (ت): (وإن كان). 

(6) قوله: (وإلى هذا ذهب مالك يدث في المبسوط ... العروض) ساقط من (ت). 


| ارو 
له 


ب 
3 9 ع 
"2002760 '# الوصي أوالوارث يقضي بعض غرماء الميت  )0١6‏ 


وإذا كان على الميت مائتا”'' دينار لغريمين فقضى الوصي أو الورئة أحدهما 
ثم طرأ الآخر فإنه لا يخلو أن تكون تركته مائة دينار أو ماتتين أو مائة وخمسين» 
فإن كانت مائة فقضاها الوصي أو الورثة» وهم غير عالمين بالآخر ولم يكن 
الميت موصوفاً بالدين» كان مقال الغريم الطارئ مع صاحبه دون الوصي أو”") 
الورثة فيأخذ منه نصف ما أخذء. وإن كانوا عالمين بدين الطارئ أو كان 
موصوفاً بالدين وقضوا مبادرة من غير استيناء كان للطارئ أن يرجع على 
صاحبه. وأن يبتدئ به؛ لأن عين حقه في يديه”". 

واختلف إذا أراد أن يبتدئ بمن كان قضاه دون القابضء وهو قادر على 
أخذ ذلك من صاحبه؛ لأنه حاضر موسر غير ملد فجعل له”'/ مدة البداية 
بالغريم؛ لأن البداية بالوصي أو الورثة ضررٌ عليه من غير فائدة للقادم وجعل 
مدة له" أن يبتدئ بمن كان قضى؛ لأنه المتعدي. والأول أحسن إذا تساوى 
قبضه من القابض أو المتولي الدفع» أو كان تناول الحق من الغريم أقرب, وإنما 
كان له أن يبتدئ بالقاريض خلاف الغاصب؛ لأنّ القاصب: واهت: ومتق 
غرم”' لم يكن له على الموهوب له شيء: والوارث غير واهب؛ لأنه دفع على 


(1) في (ت): (مائة). 
(0) في (ف): (و). 

() انظر: المدونة: 7/5 3537. 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (ومتى غرم) يقابله في (ت): (وما عدم). 


كناب المديان 22 


وجه القضاء فإن غرم رجع فكأن" ' البداية بغرم من لا رجوع له أولى من غرم 
من يرجع من غير فائدة للقابض الآن إلا أن يكون”" تناول ذلك" من 
الوصي أو الوارث أقرب بالأمر البين؛ لأنَّ معه ناض والذي عند الآخر مما 
يظول بيعه أو كان ملدا أو غات :فببيدا بالؤارث أو الوضى قولا واخداء:وإن 
خلف الميت مائتين دينار فقبض الحاضر مائة وفضلت”' بأيدي الورثة مائة©) 
كان مقال الطالب مع الورثة؛ لأنه قد بقي من تركة الميت ما يوفي بحقه. ثم لا 
تخلو المائة التى أخذ الورثة من ثلاثة أوجه: 

إما أن تكون قائمة بأيديهم؛ أو أكلوهاء أو ضاعت ببينة أو بغير بينة» فإن 
كانت قائمة العين أخذهاء وإن أكلوها ضمنوهاء وإن ضاعت كان الجواب في 
ضياعها على ثلاثة أقسام: 

فإن أمسكوها لأنفسهم» وهم عالمون بدين الطارئ؛ ضمنوها كانت لهم 
بينة على ضياعها أم لاء وإن لم يعملوا بدينه» ولم يعلم ضياعها إلا من قوهم لم 
الميت. 

وقال أشهب: يضمنوها مع قيام البينة» والأول أصوب؛ لأن كل مستحق 
منه'"2 لا يضمن ما كان في يده إلا أن يكون تلفه من سببه عمداً. 


)١(‏ قوله: (رجع فكأن) يقابله في (ت): (كان). 
(؟) قوله: (الآن إلا أن يكون) ساقط من (ت). 
(*) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(:) في (ت): (ونصف). 

(0) قوله: (مائة) ساقط من (ت). 

(1) قوله: (منه) ساقط من (ت). 


© لد 
واختلف إذا كان خطأ فإن لم يكن له في ذلك سبب عمداً ولا خطأ لم 
يضمنه إلا أن يكون متعدياً في وضع يده عليهء وإن وقفوها”" للغريم لم 

ا يضمنوها/ . ش 
واختلف هل تكون مصيبتها من وقفت له. فقال مالك وابن القاسم: 
المصيبة من الميت» ولأشهب في كتاب محمد: المصيبة من وقفت له وذكر ذلك 
يأي في كتاب القسهو”"» وإن مات الميت عن مائة وخمسين, فأخذ الحاضر مائة 
كان للطارئ أن يرجع على الورثة بخمسين. ويرجع على صاحبه بخمسة 
وعشرينء ثم يراعى فيها ما تقدم. ذكره هل كان القضاء من الورثة» وهم 
عالمون أو غير عالمين» وهل الغريم حاضر أو غائب موسر أو معسرء ويراعى 

في الخمسين» هل هي قائمة أو فاتت أكلوها أو ضاعت؟. 

فصل 
افيما إذا كانت التركة عروضا فباعها الورثة] 

وإن كانت”" التركة عروضاً فباعها الورثة فإنه لا يخلو بيعهم من ثلاثة 
أوجه: أما أن تكون للقضاءء أو لأنفسهم؛ فإن كان للقضاء مضى” ' البيع وكان 
مقال الطارئ إذا أتى أن يتبع بعاله مع صاحبه إلا أن يكون الوارث عالمأ بدينه» 
أو يكون اميت موصوفاً بالدين» فيعود الجواب إلى ما تقدم هل يبتدئ الطالب 
بالغريم أو بهم» وإن باعوا لأنفسهم» وهم عالمون بدين الطارئ أو غير عالمين» 
وهو موصوف بالدين وباعوا مبادرة كان له رد البيع. قال محمد: إلا أن يحب 


)١(‏ في (ف): (دفعوها). 

() انظر: (باب في قسمة الوصي على من يل عليه من صغير). 
(9) قوله: (كانت) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (مضى) ساقط من (ف). 


كناب المديان 


المشتري أن يدفع قيمة ما نمى عنده» أو نقص قيمته يوم قبضه بذلك له. ويتبع 
المشتري الورثة با دفع إليهم. 

قال الشيخ ضلله: أو يكون الورثة مياسر» ولا بخس في الثمن أو يكون فيه 
بعد البخس ما يوفي بالدين فلا يرده. 

واختلف إذا لم يعلموا بدين الطارئ» ولا كان موصوفاً بالدين» فقال 
مالك: البيع ماض» ولا شيء للغريم على المشتري لا في أعيان السلع ولا في 
قيمتها إن كانت فائتة» وإنما مقاله مع الورثة. 

وني كتب الجنايات لغير ابن القاسم إذا خلف الميت جارية فباعها الورثة 
ولا علم عندهم بدين أبيهم؛ قال: إن فاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم 
ولد لم يكن هم إلى رد العتق سبيل» وإنما لهم الثمن إن وجدوه. وإلا أتبعوا به 
من أخذه''"» وظاهر قوله أن لهم رد المبيع إذا كان قائاً لم يفت بعتق» وإن 
فات بحوالة الأسواق» وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا باعوا للقضاء 
ولأنفسهم فالبيع ماضر» والقضاء فاسدء ويرجع الطارئ على الغريم ب ينوبه 
في جميع ما قبضه ولا يحسب عليه ما في يدي الورثة”''؛ وقول مالك وابن 
القاسم في هذا أن القضاء فيا ينوب الحاضر صحيح» وقد اختلف في المفلس 
أحد غرمائه غائب إذا قضى القاضي للحاضر بحقه» وبقي نصيب الغائب في 
الذمة» هل يمضي للحاضر نصيبه أو يكون جميع القضاء فاسداً؟. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 506. 
(0) انظر النوادر والزيادات: .77/١١‏ 


1 
: نحظهة 


بات 
وقال مالك وابن القاسم في المريض يقضي بعض غرمائه: ليس ذلك له؛ 
لأن قضاءه الساعة على وجه التوليج”©. 


قال الشيخ فلته: قضاؤه على ستة أوجه يصح في خمسة, ويختلف في واحد» 
فيصح إذا قضى ثمن سلعته بيد بائعها لم يسلمها بعد أو يسلمها وهي قائمة 
العين لأنه''' لو لم يقضه لكان أحق بها أو مستهلكة؛ والغرماء عالمون بفلسه. 
وتركوه للبيع والشراء» وم يقوموا عليه؛ أو كانوا على شك من اختلال”" حاله 
لأمور حدثت أو كان ظاهر اليسر ومعلوم من غرمائه أنهم لو علموا بفلسه م 
يقوموا با يرجون من معاملته لغيرهم» ويقضي مما يدخل عليه أو ليجير 
الخسارة» ويختلف إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه''' لو علموا. 

وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا اجتمع رأي” ' غرمائه على فلسه؛ فبادر 
أحدهم إليه واقتضى منه أن للغرماء أن يدخلوا عليه”2. وقال أصبغ في كتاب 
ابن حبيب: هو أحق ولا يدخلون عليه”". وقول ابن القاسم أحسن. 


.57/5 انظر المدونة:‎ )١( 

)7١(‏ قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 

() في (ت): (الحال). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (رأي) ساقط من (ت). 

.575/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.57/٠١ النوادر والزيادات:‎ 0 


كناب المديان ردم 


باب 

مط + المريض يؤخر غريمه بدينه”") 2 

وإذا أوضئ المريضض لرجل بدين له عليه وهو مائة ديئار أن يؤخر عته سنة) 
ولم يحمل ثلثُهُ ذلك خيرَ الورثةٌ بين أن يجيزوا الوصية أو يقطعوا له بثلث الميت 
بتلا فيسقط عنه ثلث ما عليه ويأخذ الثلث مما سواه” وإن أوصى مع ذلك 
بوصايا وصاروا إلى الحصاص ضرب الموصى له بالمائة بقدر ربحه فيها فإن كان 
تاجراً أو بزازاً أو ما أشبه ذلك ممن يدير نُظر إلى قدر ربحه فيها سنة على المعتاد 
عندهم فإن قيل: خمسون ديناراً فضت تلك الخمسين على أيام السنة ثم ينظر 
اها يتوف كن وغ من فلك النثادن تإذا غك ذلك فوددت/ اتلك الحمسون 000 
كم تساوي لو بيعت بالنقد على أنها تقبض مؤجلة كل يوم كذا وكذاء وإن لم 
يكن الموصى له ممن يدير قيل في كم تسلم هذه المائة على المعتاد مما يسلم فيه 
بذلك البلد على أنه يقبض إلى السنة» فإذا عرف ذلك قيل: بكم يرى أنه” " يباع 
ذلك عند حلول السنة» فإن قيل: بوائة وخمسين علم أن الربح خمسون فتقوم 
تلك الخمسون با تباع به بالنقد على أنها تقبض إلى سنة» ثم يحاص أهل 
الوصايا بذلك. 


)١(‏ قوله: (باب في المريض يؤخر غريمه بدينه) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: 531/5. 
(") قوله: (أنه) ساقط من (ت). 


أ م 
ا 


57 | باب ' لعو 
00 إقرار المريض 060 

إقرار المريض على ستة أوجه: لأجنبي. أو لصديق ملاطف. أو لوارث» 
أو لأجنبي وصديقء أو لأجنبي ووارثء أو لأجنبي وصديق ووارث. فإن أقر 
لأجنبي؛ جاز» وإن أقر لصديق ملاطف؛ جاز إقراره بشرطين ألا يكون عليه 
دين لأجنبيء وأن يكون ورثته أولاداً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً. فإن كان عليه 
دين لأجنبي أو كان ورثته عصبة؛ لم يجز إقراره. 

راعجلك [داعاة :وارقه إنانا أر غم أؤائرنه فقي قر ار وساف توق 
جائزء وهو أحسن؛ لأن إقراره على العصبة إقرار على البنت» والفرار عنهم 
فرار عنها إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت. 

وقال ابن القاسم في كتاب الوصايا الأول: الأبوان كالعصبة يتهم في 
الفرار عنهم”''. وأجاز ذلك في كتاب محمد" وهو أبين» ولا يتهم أن يفر عن 
أبويه إلى صديقه”". 

واختلف إذا لم يجز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث؛ أو 
يرد إلى الثلث قياساً على قوله في السيد يقر في مرضه أنه قبض كتابة مكاتبه. 
فقال: إن حمله الثلث؛ جاز؛ لأنه لو شاء أعتقه. وإن لم يحمله؛ لم يجز قوله؛ يريد: 
حمله الثلث؛» ولم يشغل الثلث بوصية فتضعف التهمة لما كان قادراً على أن 


.735/8 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 585. نص النوادر: (قال ابن المواز: والأبوان عندنا كالولد 
في رفع التهمة بهما). 

(9) في (ت): (صديق ملاطف). 


كناب المديان < 6 


يجعلها وصيةً في الثلثِ فعلى هذا يجوز إقراره للصديق إذا حمله الثلث فيخرج 
من رأس المال» فإن احتيج شيء من المال بعد موته» وقبل النظر في التركة حتى 
صار لا يحمله الثلث أخذ ذلك من رأس المال؛ لأن محمل إقراره كان على 
الصحة» ويجري فيها قول آخر: أنه إذا كان قوله في الأصل لا يحمله الثلث أنه 
يرد إلى الثلث» ويسقط الزائد قياساً على قوله في كتاب العتق: أنه يجعل الفضل 
الذي اتهمه فيه في الثلث. 
فصل 
افغيما إذا أقر للزوجة والوارث ولد] 

فإن أقر للزوجة وورثته ولد جاز إلا أن يقوم دليل تهمة فيهاء إما لأنه 
معروف بالميل إليهاء أو تعلق النفس به(" أو تكون شابة وهو شيخ وله ولد من 
غيرها”' فالشأن أنها تستميله» وتصده عن ولدهء وكذلك إذا كان جميع ولده منها 
وبعضهم صغير قال في كتاب محمد: إن أقر لها وهي مطلقة وله ولد منها فإنه 
يتهم'" فاتهمها في الولد الصغير» وإن كانت الزوجة في غير العصمة. 

قال ابن القاسم: أو يعلم منه البغضة لولده فكل هذا قرائن تدل على 
التهمة”''» وهذا إذا كان إقراره بدين من غير الصداقء ولا يقبل إقراره بمقدم 
صداقها قبل الدخولء ويقبل إقراره بالمهر؛ لأنَّ الشأن بقاؤه في الذمة وكأنه لو 
ادعى دفعه لكان القول قوهاء وإن أقر لها بدين وورثته عصبة لم يصدق فإن 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .0١1/٠١١‏ 
() قوله: (من غيرها) ساقط من (ف). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 086. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 0806. 


كانت بنتاً وعصبة جرى على الخلاف المتقدم. 
فصل 
افيما إذا أقر للولد مع الزوجةا 
وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق إلا أن يعلم منها”'' البغضة له”"» وإن 
أقر لأحد ولديه ولا زوجة له”"» ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغض؛ م 
يصدقء وإن كانا صغيراً وكبيراً؛ لم يصدق في إقراره للصغير”». 
واختلف في إقراره للكبير وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك» وكذلك 
إن كانا كبيرين بارا وعاقاً؛ لم يجز إقراره للبار. 
واختلف في إقراره للعاق فأجاز ابن القاسم في الرابع من الوصايا من 
كتاب محمد" ©» وإن كانا صغيراً وكبيراً بارَاً وعاقاً؛ لم يجز إقراره للصغير ولا 
للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القولء وإن كانا ابناً وبنتاً فأقر للابن 
جاز إن كانت الابنة بكرأء ولم يجز إن كانت الابنة"' ثيباً ذات زوج؛ لأن 
المعروف ميل الأب حينئذٍ للابن» وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت 
ذات زوجء ولا يجوز إن كانت بكراً؛ لأنها في معنى الصغيرء وإنا تتزوج 


(1) في (ف): (منه). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ف). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 60/17. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 586.» البيان والتحصيل: .01١17/٠١‏ ونص العتبية: (وقال: 
إن كان بعضهم باراً حسن الحال» وآخر عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له 
عليه ذكره من قبل أمه أو بشيء فهو جائز» وإن كان أوصى بذلك للبار م يجز). 

(1) قوله: (الابئة) ساقط من (ف). 


كناب المديان 20> 


ويرغب فيها لمكان ماما ولشورتهاء وهذا مع الزوجة فإن كانت للميت زوجة 
حرق الدوات عل قزلية» لأنه لا مال التوجة مفرة إلاتيالالوله عرق ولا 
أرى أن يجوز إقرار الأم لأحد الولدين ويرد إقرارها للابنة» وإن كانت مدخولاً لما 
علم من ميلها إليها وإيثارها على الذكورء ويرد/ إقرارها للابن؛ م 
يكون استالها حتى أقرت له» والنساء يضعفن عند الاستمالة. 

وإن كان وارث المريض بنات أو عصبة» فأقر للبنات أو لإحداهن, م يجز 
إقراره» وإن أقر للعاصب أو للعصبة إقرار سواء. وإن أقر لأحدهما فعلى 
الخلاف المتقدم'" إذا أقر للصديق ووارثه ابنة وعصبة» وكل من تقدم القول 
فيه أنه لا يقبل الإقرار له. 

فإنه إن كان هناك دليل على ما أقر به قبل قوله. 

قال مالك: إذا كان المقر له أو وكيله يقتضي من المقر في صحته قبل إقراره؛ 
يريد: مالم يقر له بأكثر مما يشبه أن يكون له عنده» فكل من لا يصح له الإقرار 
بالدين فلا تصح البراءة له ما له عنده من دين. 

(" محمد: وإن أقر المريض أنه قبض ديناً كان له على بعض ورثئته» ثم مات 
الذي له عليه الدين قبل» لزم الباقي إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه 


ورثة الباقي' '" المقر أنه قبض دينه””. 


)١(‏ في (ف): (الآخر). 
(1) قوله: (المتقدم) ساقط من (ف). 
(*) زاد في(ف): (أبو). 


(5) قوله: (إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه ورثة الباقي) ساقط من (ف). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 77/57/9. 


© ال 

قال فزن أقر المزيضن. أنه :اشترى يذه السلعة من انيه رين ديتاراء 
ودفع إليه الثمن» والسلعة قائمة بيد الأب وأقر الابن بمثل ذلك غرم 
العشرين الدينار» ولم يأخذ السلعة”"» وإن أقرٌ الأب أنه قبض وديعته التي عند 
ابنه جاز إقراره إذا لم يودعها ببينة. 

قال: وقد قيل لو كان أصلها ببينة كان إقرار الأب بالقبض جائزاً؛ لأن 
الابن لو قال: ضاعت مني جاز قوله. 

وفي كتاب التفليس: إذا أقر لأجنبي ولصديق ملاطف أو لأجنبي 
ولصديق ملاطف ووارثء وسيأتي مستوعباً إن شاء الله. 


)١(‏ زاد في (ح) قوله: (إن كانت قائمة). 


باب 
كك 2 إل" 
5 ل إقرار الوارث والوصي 26 


إقرار الوارث على أربعة أوجه: فإن كان عدلاً رشيداً؛ جاز إقراره في نفسه 
وجازت شهادته على غيره فيحلف المقر له مع شهادته ويأخذ جميع حقه. وإن 
كان رشيداً غير عدلٍ حلف المنكر من الورثة وبرئ. ثم يختلف في القدر الذي 
يغرمه امقر من الورثة'"' فقال مالك مرة”': يغرم قدر"' ما ينوبه» وبه أخذ ابن 
القاسم”''؛ وروى عنه أشهب أنه قال: يغرم جميع الدين إذا كان في نصيبه وفاء 
“دورو 'عقة أيفبا أنه قال: يغرم قدر ما ينوبه مثل رواية ابن القاسم» 
وقال: أخاف إن أخذ بجميع الدين ألا يقر أحد. وهذا مثل ما قبل فيمن أقر 
بشهادة الزور أنه لا يعاقب خوف أن لا يقر أحد فأسقط هاهنا حق الله تعالى» 
وهناك” 2 حق لآدمي؛ وإن كان سعيها غير عدل سقط إقراره وشهادته. 

واختلف عن مالك في قبول شهادته إذا كان سفيهاً عدلا”"» وأرى أن 
تجوز ويحلف المشهود له. ويأخذ جميع دينه من الرشيد؛ لأنه إنا أخذ ذلك 


0 د . 4 - ل 2-6 0 
بشاهدة”" ويمين» ويكون الشاهد حينئذٍ بمنزلة أن لو كان غير وارث» وهذا 


)١(‏ قوله: (من الورثة) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (مرة) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 

(؟) انظر المدونة: 51//5. 

(6) النوادر والزيادات: .0414/١١‏ 
() قوله: (وهناك) ساقط من (ف). 
(0) انظر المدونة: 777//5. 

(6) في (ف): (بشاهد). 


إذا أقر بدين» وإن أقر له بمعين بعبد أو ثوب كان له نصيب المقر وحده إذا 
نكل عن اليمين» أو كان المقر غير عدلء وهذا إذا لم يخلف الميت إلا عبداً أو 
أكثر ولا يحمل القسم. 

واختلف إذا حمله القسم”" فقيل: له نصيب المقر كالأول» وهو أيضاً 
ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الوصايا من المدونة؛ لأنه قال: إذا ترك الميت 
رقيقاً كثيراً كان له من ذلك العبد قدر مورثه”"» وقيل: إن لم يرض المنكر 
بتسليم نصيب المقر قسمواء فإن صار ذلك العبد للمنكر كان للمقر له أن يأخذ 
من المقر قدر ما زاده القسم لدخول ذلك العبد في المقاسمة» وإن صار ذلك 
الغتد ليقو الجوع اشر الو يلين قري رويس حل زلدون اد ندا ين 
اللصوص؛ لأنْ الافتداء بالطوع وهذا أجبر على دخوله في المقاسمة» فأشبه ما 
لو سلمه إليه الغاصب بالجبر وأخذ منه آخر على وجه المعاوضة. 

فصل 
ل إقرار الوصي على من يلي] 

إقرار الوصي على من يل عليه جائز بشرطين: 

أحدهما: أن يقر ب! تولاه لنفسه فيقول: بعت هذا العبد أو اشتريته أو 
قبضت من هذا الدين. 

والثاني: أن يقر وهم في ولاية ما لم يرشدوا بعد فإن قال: باعه الميت أو 
اشتراه أو اقتضى ما على فلان لم يقبل قوله» وكان شاهداً للمقر له فإن حلف 


(1) قوله: (القسم) ساقط من (ت). 
(؟) انظر المدونة: 5٠/5‏ ". 


كناب المديان 90> 


مع بشاهده”'"» وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له» وإن خالفه 
الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميتء كان القول قول الوصي مع يمينه» 
وتسقط شهادته”" للغريم» ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه. 
واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه فقيل: ليس ذلك له'" عليه؛ لأنه يقول: 
أخذ بغير حق”'» ولاشيء عليه ولا يجوزلي أن أتصرف فيم| ظلم فيه. 
واختلف إذا نكل الوصي”/ عن اليمين؟ فقال مالك: إن كان ذلك يسيراً 
غرمه الوصيء ووقف إذا كان كثيراً وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز وابن ‏ 
القاسم: يضمنء وإن كان كثيرً”””/ . وهذا يحسنء إذا كان الوصي ممن يظن 00 
به وإن كان مبرزاً في الدين والفضل ل أر عليه شيئاً؛ لأنَّ مثل ذلك ينكل عن 
حق نفسه» وليس يمين الآخر دليلاً على أنه قبض ذلكء وإن كان على الميت 
دين فقضاه بغير بينة» وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى 
بغير بينة. 
وقال أشهب في كتاب محمد: ولو قال: اردع وار وخر الع 
إذا حلف”" الغرماء” . 


()في(ف): (مع شاهده). 

(0) ني (ت): (شهادة). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

(:) في (ت): (حقي). 

(0) في (ت): (الموصى). 

(1) قوله: (وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز ... كان كثيراً) ساقط من (ت). 
0) انظر المدونة: 5/ ./١‏ 

(6) في (ف): (غاب). 

(4) انظر النوادر والزيادات: /١١‏ 70". 


هه اللا 

وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أخهم نسوا أو ماتوا 
فعسى أن يقبل منه”"". 

قال الشيخ فلله: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين. 

فصل 
وخفي له أن يوصله إلى مستحقه] 

وإذا اعترف الوصى بدين على الميت» وخفى له أن يوصله إلى مستحقه 
فعل وإلا رفع”" إلى الحاكم؛ وكان شاهداً. 
إذا كان فيه شهود عدولء قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم 
فجرح الشهود ضمن. وأخذ ذلك تمن قبضه. وإن كان بأمر القاضي لم تقبل 

09 ؟ كلد .د 4ه 5 1 اء 5 

جر حتهم » وأرى ألا ضمان عليه» وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لآنه كالحاكم 
عليهم وهو وكيل فعوض إليه. ولو رفع فإن| يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم 
منهم”'' العادلة لو أعذر إليهم القاضى فيهم لسلم لم يكن عليه شيء: وإن 
جرحوا با كان متقدماً رجع على الغريم» ولا يرد ما أخذ”” بها أحدثوا من 
الجرحة بعد. 


.875/11١ انظر النوادر الزيادات:‎ )١( 
في (ت): (دفع).‎ )1( 

(") النوادر والزيادات: 4/١١‏ 87. 
() في (ت): (فيها). 

(6) قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت). 


كناب المديان رهم 


فصل 
افيما إذا رشد اليتامى» وقال الوصي: كنت 
قبضت ما على الغرماء] 
واختلف إذا رشد اليتامى فقال: كنت قبضت ما على الغرماء» فقال محمد: 
هو شاهد يحلفون ويبرؤونء وإن لم يكن عدلاً غرم الغريم ورجع على الوصي 
إذا لم يئق”"". وقال سحنون: قوله مقبول. 
قال الشيخ ضلته: أما إذا كان قوله ذلك عندما أراد أن يسلم إليهم أموالهم 
وعند المحاسبة فقوله: مقبولء كأنه كان وكيلاً على القبض, ولم يسئل عنه إلا 
الآنء فإن حاسبهم. ثم قال: قبضت من فلان وأنسيت ذكره. فإن لم يكن تقدم 
لاقن وقتضن :ولا يقري فك للك يقل وله إذ ا الك مدة المداينة الآن الول 
قول الغريم أنه دفع إذا طالت المدة» وإن كانت المداينة قريبة فهو أشكل. 
وقد اختلف في العامل بالقراض يسلم المال» ثم يأتي بعد المحاسبة بالقرب 
فيقول: أنسيت النفقة» هل يقبل قوله. 


." ٠7/9 انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 


أ 01 
سر 


بات 
29 م ره 
5 فيمن أقرببضع وما يلزم 4 ذلك 6 


ومن المدونة قال مالك: فيمن أقر لرجل ببضعة عشر درهماء قال: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسعء فإن اختلفوا لم يعط إلا ثلاثة”' إذا زعم 
را 

قال الشيخ #لقه: إن شكًا جميعاً كان للمقر له”' ما تيقناه من ذلك. 

واختلف هل يقسم الزائد إذا شكًا فيه» وإن تيقنا أو اختلفا كان القول 
قول المقر مع يمينه ما لم يدع أنه أقل من الثلاث فلا يصدق. 

وإن أيقن أحدهما وشك الآخر كان القول قول من أيقن. 

واختلف في يمينه إلا أن يقول الغارم إن دينه لا يبلغ التسعة» وقد 
ادعاها الطالب فيحلف المطلوب على ما يرى أنبها لا يجاوزه. ويكون الآخر 
بالخيار بين أن يأخذ ما أيقن به المقر بغير يمين أو يحلف ويأخذ جملة ما شك 
فيه» وإن مات المقر قبل أن يسأل أخذ من ذمته أقل البضع وهو ثلاثة) 
وقيل: يقسم الزائد ولا ينظر ههنا إلى يقين يمين الطالب بعد موت المقر؛ 
لأنه يمكن أن يكون لو سئل لذكر معرفته إلا أن يكون قد سئل فأخبر أنه 
شاك فيأخذ الحي ما ادعاه. 

قال محمد في مريض قال لفلان عندي مائة ثم مات قبل أن يسئل: كان له 
(1) في (ف): (لم يقض إلا بثلاثة). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


فرق انظر المدونة: 5/ى>. 
(4) قوله: (له) ساقط من (ت). 


كناب المديان 2 


النصف دراهم والنصف «نانير”". وعلى القول أنه يعطى أقل ما يتضمنه 
الإقرار يعطى مائة درهم» ومن رجع ممن كان على شكء وادعى أنه تذكر 
وعرف حقيقة ذلك قبل قوله أنه تذكر وارتفع حكم الشك. 

وقد اختلف أهل اللغة في البضع فقال ابن فارس” وابن قتيبة: هو ما بين 
الواحد إلى التسع””. 

وقال أبو عبيدة”©: هو مالم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد من الواحد إلى 
الأربع””» وليس بالبين» وقد ذكر الطبري عن غير واحد أن لَبْثْ يوسف في 
السجن كان سبع سنين» وهذا يرد قوله» وقد ذكر عن مجاهد وقتادة: أن البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع””. 


.١6١ /9 قوله: (يمين) انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 01/١‏ 1.وذكر أنه من الثلاث إلى العشرة. 
(") انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ١7/١‏ . 

(5) قوله: (وقال أبو عبيدة) ساقط من (ت). 

(0) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ١7/١‏ . 

(5) في (ح) و(ت): (السبع) وما في (ف) موافق لما في تفسير الطبري: .١١8 /١17‏ 


© ل 
باب 
فيمن وصل بمال ثم وصل به آخر ثم مات 
أحدهما قبل القبضص 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن استقرض دراهم ثم وهبها لآخر 
ل قبل الفيفن داك الراه قبل الدرقسها: الرعرب لد عاط 
” وقال غيره: لا شيء له فيه" وعلى هذا يجري الجواب إذا مات الأول]””. 
وهو مقرض فيثبت القرض والصلة على قول ابن القاسم؛ لأنه في معنى 
المقبوض لا زالت يد المستقرض عنه”''» وصارت يد غيره عليها» وتسقط 
على قول غيره؛ ولا تخلو العطيتان من أن تكونا جميعاً صلة أو قرضاً أو 
أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة”” ثبتتا على قول ابن القاسمء 
وسواء مات الواصل الأول أو الثاني. 
وإن كانتا قرضاً فهات”' الأول”” أخذها الآخر من تركته وقضاها كل 
واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليهء وإن مات الأوسط قبضها الآخر”” 
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)١(‏ انظر المدونة: 474/4 .قول أشهب 

(؟) انظر المدونة: 5/ 478. 

(؟) زاد في (ح): (أو الثاني وإن كانتا). 

(؟) قوله: (عنه) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (أو قرضاً أو أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة) ساقط من (ف). 

«) في (ت): (فات). 

(0) في (ف): (الأوسط). 

(8) قوله: (من تركته وقضاها كل واحد منهما عند الأجل الذي اقترض إليه» وإن مات الأوسط 
قبضها الآخر) ساقط من (ف). 


كناب المديان 20> 


وقضاها ورثة الأوسط الآن؛ لأنها حلت عليه بموته» وإن مات الآخر سقط 
حقه فيها؛ لأمها حلت عليه بموته فلا فائدة في قبض ورثته لها؛ لأنه يحكم عليه 
بردها إلى الأوسط بالحضرة؛ ويقبضها الأوسط من الأولء ثم يقبضها عند 
حلول الأجل الذي اقترض إليه. 

وإن كانت الأولى صلة والثانية قرضاً أو الأولى قرضاًء والثانية صلة فهات 
الأول أو الأوسط كان للآخر قبضهاء ويفترق الجواب في موت الأوسط فإن 
كانت الأولى قرضاً والثانية صلة”'' قضاها ورثته الآن بحلوها على ميتهم؛ ولا 
شيء على الآخر لأنها له صلة. 

وإن كانت الأولى صلة» والثانية قرضاً كان للآخر أن يقبضهاء ثم يقبضها 
عند حلول أجلهاء ولا شيء على ورثة الأوسط لأنها لميتهم صلة» وإن مات 
الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط”' إذا حل أجلها؛ لأنها 
كانت عليه قرضاً» وإن كانت الأخيرة قرضاً قبضها اللأوسط؛ لأنها من الأول 
صلة» ولم يكن لورثة الآخر قبضها؛ لأنها قرضء وقد حلت عليه بالموت» 
وعلى أصل غيره إن مات الأول سقطتء ولم يتعلق على ورثته فيها شيء 
للأوسط ولا للآخر على أي حال كانت من صلة أو قرض. 

وإن مات الأوسط سقط حق الآخر سواء كانت له قرضاً أو صلة» ثم 
ينظر في حق الميت فيها؛ فإن كانت الأولى صلة قبضها ورثته من الأول وإن 
كانت قرضاً لم يقبضوها؛ لأنها حلت على ميتهم بموته» وإن مات الآخر 
)١1(‏ قوله: (والثانية صلة) ساقط من (ت). 


(؟) قوله: (لأنها لميتهم صلةء وإن مات الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط) 
ساقط من (ف). 


وكانت صلة أو”' الأولى قرضاً والثانية صلة قبضها ورثة الآخر وقضاها 
الأوسط إن كانت قرضاً عند حلول أجلها. 

إن كانت الآخرة قرضا مسفظ تعق ورقكه فيها خلوها وكان سك الأورسط 
قائاً فيهاء وسواء كانت الأولى صلة أو قرضاً» والقياس إذا مات الأول وكانت 
منه للأوسط على وجه القرض أن يقوم الآخر على الأوسط إذا حل أجل 
القرض فيغرمه مثل ما كان وصله به؛ لأنه يقول له: أنت رضيت أن تكون 
قبلك قرضاً ولي صلة» ويغرمها للأول إذا حل الأجلء فأنا آخذك بغرم ما 
كنت رضيت أن تغرمه. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن تصدق عليه بصدقة» 
ثم باعها المتصدق عليه قبل أن يقبضهاء فلم يقبضها المشتري حتى مات المتصدق 
بها: أن ذلك جائز؛ لأن ملكه قد زال عنها إلى ملك من لا حوز عليه. 

وقال أصبغ : لا رع البيع جائرٌء يريد لما كانت يد المتصدق باقيةَ على 


صدقته. والأول اك 


)١(‏ قوله: (صلة أو) ساقط من (ف). 


كناب المديان 2 


باب 


فيمن استقرض رجلا دراهمٌ فأمره أن 

يقبضها من غريمه فصارفه فيها أو قاصه'" 

بها من دين له عليه أوأمر رجلا يقضي”" 

عنهدراهم فقبض عنهاالفريم 
دقاتيو ]و فروضا 
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ومن استقرض رجلاً دراهم فأمر غريمه أن يدفعها إليه فصارفه 
المستقرض فيها؛ جاز» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف بم يرجع به المقرض؟ فقال ابن القاسم: يرجع با أمرء قال: وقد 
اختلف قول مالك فيها”"» وقال في كتاب محمد: اختلف قول مالك فيها 
ثلاث مرات”'' فقال مرة: يرجع بالدراهم”» وقال مرة: بالدنانير» وقال مرة: 
هو بالخيار. 

قال الشيخ فقه: وأما قوله: أنه يرجع بالذهب؛ فهو راجع إلى قوله هو 
بالخيار؛ لأنه لا يصلح أن يأمره بقبض دراهم فيصرفها”' من غير وكالة من 
الآمر ويلزم الآمر فعله» والقول الأول أنه يرجع بالدراهم أحسن؛ لأن 
المصارفة كانت برضاً من المستقرض. 


)١(‏ ني (ت): (قارضه). 

(0) في (ح): (يقبض). 

(") انظر المدونة: 58/5. 

(؟) انظر النوادر والزيادات: 7917//0. نص النوادر: (واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات). 
(05) انظر المدونة: 5/42/5. 

() قوله: (فيصرفها) ساقط من (ت). 


قال ابن القاسم: ولو أراد المقرض أن يمنعه من بيعها لم يكن ذلك له'")؛ 
لأنه بيع حادث. 

ويختلف لو أخذ عنها عرضاً أو شيئاً مما يكال أو يوزن حسب ما تقدم: 
والصواب أنه بيع حادث» ولا يرجع إلا با أمر به. 

وقال ابن القاسم فيمن استقرض رجلاً خمسة دنانير» فأمر غريأً له عليه 
خمسة دنانير أن يعطيه إياهاء فقاصه بها الغريم من دين له عليه جاز'". ولا 
يختلف في ذلك؛ لأنها دنانير كلها وسكة واحدة» ولو قاص بها من دراهم 
كانت له عليه أو عرض لرجل لدخل الخلاف المتقدم؛ وقال ابن القاسم: لو 
أمرت رجلاً ينقد عني رجلاً ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضاً أو شيئاً مها 

وي أيكاد أو يوزن من غير العين؛ جاز» ويرجع بالألف الدرهم' "/ . 

قال سحنون: وقد ذكر عن مالك فيها اختلاف أنه لا يربح في السلف”, 
والأول أبين؛ لأنها مبايعة حادثة من المستقرضء وإن) يدخله السلف بزيادة إذا 
دفع ألفاً ورجع بأكثر وأما إذا دفع من غير الجنس فلا يدخله ذلك. 

واختلف إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فدفع ديناراً أو دراهمَ أو 
عروضاً فقال مالك في كتاب محمد: فيمن قال لرجل: اقض عني نصف دينار 
فدفع ديناراً”"' أنه إذا دفع عنه غير الدراهم ما كان من طعام أو غيره فله بذلك 


.54 /5 انظر المدونة:‎ )١( 
.5/ /5 (؟) انظر المدونة:‎ 
.59 /5 انظر المدونة:‎ )*( 
.59/5 انظر المدونة:‎ )5( 
قوله: (فدفع ديناراً) ساقط من (ف).‎ )0( 


كناب المديان 20ت 


نصف دينار على الآمر ما بلغ» وإن دفع دراهم كان الآمر بالخيار إن شاء أعطاه 
دراهم و”"' إن شاء أعطاه نصف دينار””. 

وقال أيضاً: إن دفع طعاماً أو ثوباً فإنه يكون له على الآمر ثمن ذلك 
دراهم» وإن دفع دراهه”" كان بالخيار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه» وإن 
شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع”". قال ابن القاسم: ثم رجع عن 
قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع”©. 

وقال مالك: ولو دفع”' المأمور ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور 
نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ”"» وقال ابن القاسم: إذا 
أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم» ولا يكون للمأمور 
على الآمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهه””. 

ويلزم على قوله إن دفع ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون 
الآمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء وهذا 
قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم”""؛ لأن الغريم وهو الآمر لم يكن 


)١(‏ قوله: (إن شاء أعطاه دراهمَ و) ساقط من (ف). 

() انظر النوادر والزيادات: 7/6 47". ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن 
القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى» فقال: الآمر مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار 
لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته. 

(*) قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف). 

(5) هكذا في جميع النسخ. 

(5) انظر النوادر والزيادات: 917//0. 

(5) قوله: (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .١51١/٠١‏ 

(8) انظر النوادر والزيادات: .١5٠/١٠١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١5٠/١٠١‏ 


سي 5 


يجير على أن يقضي يوم حل عليه الدين إلا دراهم يصرف”' يوم القضاءء وإما 
إن دفع عرضًا أو طعاف: فإنه بيع حادث ويرجع بدراهم على صرفها من 
نصف دينار من”'" يوم كان القضاء. 


فصل 
افيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم 
فأنعم له بذلك] 


وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له 
بذلك» قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط””؛ يريد: أنها حمالة اشترط 
فيها تبدية الحميل» وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واخختلتف إذاعنات 2 
الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟ 

وقال مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم 
قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه' “. 

فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا 
يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه. 


)١(‏ قوله: (يصرف) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (من) ساقط من (ت). 

(" انظر: المدونة: 5/ 54» ولفظها: (قال سحنون: وهذه حمالة). 

(5) قوله: (القائل لم تسققط (5) ؛ يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل؛ وأن يكون منه ذلك 
على وجه السلف. واختلف إذا مات) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة: 59/5. 


كناب المديان رهم 


باب 
فيمن التزم أن يقضي دين ميت» ثم رجع عن 
ذلك أو قضاه ثم أراد أن يرجع به 4 تركة 
الميت أو قضاء دين عن حي فكره الغريم 
مطالبته من قضاء ذلك الدين 
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قال ابن القاسم فيمن قال: أنا ضامن لقضاء دين ميت» ثم رجع عن ذلك 
لزمه ما ضمن قال: وإن قضاه ولا مال للميت وهو عالم بذلكء ثم طرأ للميت 
مال لم يرجع فيه بشيء؛ لأن فعله كان على وجه الحسبة”"©. 

قال الشبخ فلقه: والقياس أن يرجع إذا تبين أنه كان له مال؛ لأن القصد 
في مثل هذا التخفيف عن الميت وليس أن يرث الورثة ماله ويغرم هو عنه ولو 
وهب للميت مال فقبله ورثته لم يرجع فيه بشىء لأن هذا مال حادث وكذلك 
أرى إذا ضمن القضاء عن الميت» وكان ظاهر اليسر ثم تبين أنه معسر ألا 
يكون عليه شيء؛ لأنه يقول إن| تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسرٌ ولا أجد 
ما أرجع به لم أضمن. 

فصل 

افيما إذا قال أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان] 

ومن قال لرجل: أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان جازء وإن كره 
الغريم ولا يرد قضاؤه إلا أن تكون بينهما عداوة» ولا يمكن من طلبه 
ويرد قضاؤه إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلاً ليقبض ذلك 


./٠ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 


7 
واختلف إذا اشترى رجل ديناً على غريم هل يكون المطلوب أحق به في 
مثل ذلك الثمنء فإن اشترى رجل ديئاًء فإن كره أخذه بالثمن مضى البيع 
مشتريه به(" إلا أن تكون بينهها عداوة فيرد شراؤه» وهو قول مالك”"» وأرى 
أن يكون المشتري بالخيار بين أن يبيع ذلك الدين» ويسقط مقال الغريم؛ لأن 
المنع كان بحق آدمي ألا يمكن من أداه بالاقتضاءء وقد زال ذلك بالبيع الثاني 
أو يرد البيع الأول؛ لأنه يقول: اشتريته» وأنا أرى أني أمكن من قبضه والمنع 
من ذلك عيب فيرد بالعيب» وإن اشترى نصراني مسلاً أو مصحفاً كان الببع 
فاسداًء وليس كالأول؛ لأن منع الأول لحق آدمي» وهذا لحق الله سبحانه. 
واختلف فيه إذا نزل لأن الفساد فيه من قبل العقد ليس في الثمن ولا في 
المثمون» فقيل: يمضي بالعقد» وقيل: يفسخ فإن فات مضى بالثمن» وقيل: يمضي بعد 
ل | فوت بلقب وهاإذاكنا نجهلا حك ذلك اليع إن كان يعسلان كان بمتزرة 
ٌْ ما فساده في ثمنه فيفسخ ويمضي بعد الفوت بالقيمة؛ لأن المشتري دخل على ما لا 
يعلم ما يحكم عليه به إما أن يجبر على الفسخ ولا يمكن منه أو يمكن ويجبر على بيعه 
فيعود إليه أكثر من ثمنه أو أقل من ذلك وذلك غرر. 
تم كتاب المديان والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


.١ /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (به) ساقط من (ت).‎ )١( 
.7/١ /5 انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب الحجر رمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الحجر 

الحجر يستحق على ستة: يتيم لم يبلغ”'' » وبالغ فقيد العقل» وعاقل أبله 
ضعيف التميز والأخذ والإعطاء”" لا يعرف الإمساك وإن كان لا يقصد 
الإتلاف. وعاقل مميز يتلف ماله في الشهوات واللذات”” سفهاً إلا أن يكون 
تمن يتكلف التجر والكسبء ولا تؤدي أفعاله مع تجره إلى ما يتلف ماله والذي 
يخدع في البيوع على اختلاف فيه والمفلس والحجر على جميع من ذكر لحقهم 
ونظرائهم إلا لمفلس”' فإنه لحق الغرماء. 

والأصل في اليتيم قول الله سبحانه: ©وَآبَتلُوا آليتَسَى حَقَنْ إِذَا بَلَفوأ أليِمح 
إن َاْسَتمْ مِنْكِمَ رُشَدا فَاذْفَعُوَأ إِلْهِمْ أموهُةَ) [النساء: 5]» وفي المجنون والضعيف 
التمييز والسفيه. قوله تبارك وتعالى: #قإن كان الى عَلَيْهِ آَلْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيقًا 
أوْ لا يَسْتَطِعُ أن يُمِلَ هو كَليْمِْلَ وَلِيُهْم الْعَدَلِ)4 [البقرة: ”0158 ولو كان رجلاً 
عاقلاً مثمرا” لماله يستعين بذلك على الفسوق وشرب الخمر رأيت أن يحجر 
عليه وإن كان”"' ينميه بمثل ذلك وذلك لحق الله سبحانه؛ لأن تغيير المنكر 
فرضء فإذا كان لا ينزجر هذا مع بقاء المال في يده إلا بالحجر؛ حجر عليه. 
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(1) قوله: (ل يبلغ) ساقط من (ر). (؟) في (ر): (العطاء). 

(") في (ف): (واهبات). 

(5) في (ف): (ونظرا لهم إلا المفلس)» وفي (ر): (ونظر لهم إلا لمفلس). 

(0) في (ر): (مبذرًا). (1) قوله: (كان) ساقط من (ر). 


م 


وقال مالك في المدونة في الذين تحجر عليهم أموالهم: هم الذين يبذرونه'”'" في 
الفببوق والعانق1, 
و ا 
آفيمن هو السفيه المحجور عليه] 

كان في ولاء لم يعط ماله. وقال أشهب لا يحجر إلا على البين أمره المبذر لماله 
ولا يحكم إمساكه””. 

واختلف في أفعال من”' يستحق الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر 
فقيل: أفعاله على الجواز؛ بيعه وشراؤه”'' وهباته وفبضه”" حتى يحجر عليه 
وهو قول ابن كنانة وابن نافع » وقيل: ذلك” على الرد كالمحجور”" عليه 

2_0 5 3 

وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفيهاً قبل البلوغ ثم لم يأتِ عليه 
00 رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه لم يزل في ولاء» وإن كان رشيداء ثم 
أحدث سفهاً كان فعله الآن”' '' نافذاً إلا أن يكون في بيعه خديعة فباع ما يساوي 
لقا براثة قيررد”" ''ويكون الذائد كاهية” '' وفرقا” "بين هيع وبيعة: 


(9) قوله: (فصل) يقابله بياض في (ف). (؟) انظر: النوادر والزيادات: .941//١١‏ 
(5) قوله: (أفعال من) يقابله في (ر): (أفعال السفيه الذي). 


() قوله: (وشراؤه) زيادة من (ر). (0) قوله: (وقبضه) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). (9) في (ت): (كالحجر). 

()انظر: النوادر والزيادات: )١١( 2.97/٠١‏ قوله: (حال) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ت). )١7(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/١٠١‏ 47. 


() قوله: (ويكون الزائد كالهبة) ساقط من (ف) و(ر). 
)١5(‏ ني (ف): (وفرق). 


كتاب الحجر “ك2 


قال الشيخ #للقه: والصواب في هباته أنها مردودة ويضمنها الموهوب له إن 
كان صون بها ماله. 

واختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل: لا يحجر عليه لقول النبي عَلْه لمن 
يخدع في البيوع: «إذا بايعت فقل لا خلابة»» وقال أبو إسحاق”'' ابن شعبان: 
يضرب على يديه» وأرى إن كان يخدع بالشيء اليسير أو الشيء الذي له بال أنه 
لايخفى عليه ذلك بعد وتبين له ذلك الغبن فلا يحجر عليه» ويؤمر بالاشتراط 
حسب مافي الحديث”"» ويشهد حين البيع ويستغني بذلك على'" الحجره وإن 
كان لا يتبين له ذلك» ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر, ولم يحجر 
عليه» ول ينتزع المال من يده؛ لأنَّ السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه 
والإنفاق”' عليه منه» وهو أولى بإمساك ماله » وإن كان لا ينزجر عن التجر 
انتزع ذلك منه. 

فصل 
افيمن يلي الحجر! 

الحجر إلى الآباء”'' والسلطان والسيد فذلك”” إلى الأب في صغار بنيه في 
الحياة وعند الوفاة يقيم لهم وصيّاً وني الإناث وإن كن كباراً ما لم يتزوجنء 
ويدخل بهن أزواجهن”" والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيه في0") 


)١(‏ قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ر). (1) قوله: (ما في الحديث) يقابله في (ر): (ما تقدم). 
(") في (ر): (عن). (5) قوله: (والإنفاق) ساقط من (ر). 

(6) في (ر): (بالإمساك ب له). () قوله: (الآباء) يقابله في (ف): (الأب). 
(0) في (ت): (بذلك). (8) قوله: (أزواجهن) ساقط من (ر). 


(9) في (ف): (وفي)» وفي (ر): (ومن). 


2ه القطاة 
الكبار مع وجود الأب إذا أحدث”'' بعد البلوغ ما يوجب الحجر فإن ذلك إلى 
السلطان دون الأب يوقفه”' للناس ويبيع”" لذلك”" . 

قال في المدونة في مجلسه: ويشهد على ذلك السيد في عبده” '» وقد 
مضى ذلك في كتاب المأذون وزوال”' الحجر إلى السلطان إذا كان المحجور 
عليه في ولاية. 

واختلف إذا كان في ولاية وصي الأب أو من أقامه السلطان فقال ابن 
القاسم في العتبية في الوصي”" : إذا تبين له الرشد من يتيمه دفع إليه ما له وإن 
شك في أمره لم يدفعه إلا بأمر السلطان". 

وقال مالك قْ كتاب محمد: من دفع إليه الإمام مال غلام مولى عليه 
فحسن حاله دفع إليه ماله وهو فيه كالوصي يتبين له حسن حال وليه””. 

00 إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون/ والبالغ والمفلس” . 

قال الشيخ كلنته: قول مالك وابن القاسم هو الأصل في ذلك أن النظر في 
ذلك لمن هو في ولايته'” '"» فإذا علم حسن حاله دفع إليه ماله وهو مقتضى 
)١(‏ في (ت): (حدث). (0) في (ر): (يقفه). 
(9) في (ف) و(ر): (ويسمع). (8) ني (ر): (بذلك). 
(5) انظر: المدونة: 5/ 45. 
(5) انظر: كتاب المأذون في: (باب في حجر السيد والغرماء). 
(1) قوله: (ني الوصي) ساقط من (ر). 
(8) في (ف): (الإمام). وانظر: البيان والتحصيل: ا/الن خا 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/1١1١‏ 717. 


.١71 /7 انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة:‎ )9١( 
قوله: (ولايته) يقابله في (ف): (ولاية).‎ )١١( 


كناب الحجر © 


الآية» في قوله سبحانه: «وابِتلُوا اليتَمَئ حم إِذَا لّوا آليِكاحَ قَإن َانْسَمَ متم بجح رُشّدًا 
فَادْفعُوأ لمح أموك» الآية [النساء: 1]7» فجعل الدفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه 
أمره والقول الآخر اليوم أحسن لفساد 20 الناس وكثيراً ما يقام غير المأمون 
بينهم أن يقول رشيد لمن ليس برشيد ليصانعه'" ويشهد له المولى عليه بالبراءة فلا 
يمكن من ذلك أحد اليوم؛ وإن أراد الولي”” حك من القاضي لم يحكم له بالرشد 
بمجرد قوله بالرشد : شد” إلا أن يغبت ذلك عنده. 

وقال سحنون في العتبية: إذا لم يثبت رشده كتب له أن فلاناً أتاني ”" بفتى صفته”) 
كذا 0 وذكر أن أباه أوصى به إليه» وذكر أنه بلغ مبلغ الأخذ لنفسه 
والإعطاء منها'”' ويزيد في المرأة أنه" قد ابتني بها وسألني أن آمره أن يدفع إليه ماله 
ويكتب له براءة فأمرته بالدفع وحكمت له بالبراءة؛ فحكم له بالبراءة” ولم يحكم له 
الوقير' لأنه لم يثبت عنده وحمل قوله: إنه حكم له بالقدر”” '" الذي دفع وليس أنه 
دفعه بوجه”' ' جائز؛ لأن ذلك لا يكون إلا بإثبات الرشد. 

فصل 
اك زوال الحجر!ا 

الحجر يزول بزوال الوجه الذي لأجله كان ذلك الحجر فيزول عن الت 
بالبلوغ والرشد وعن المجنون بنفس إفاقته» إذا كان الجنون طارثاً بعد البلوغ؛ 
)١(‏ قوله: (حال) ساقط من (ت) و(ر). ١‏ (7)في(ر): المضايقة). 
(") في (ر): (المولى). (4) قوله: (بالرشد) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (أتاني) ساقط من (ر). 
(1) قوله: (أتاني بفتى صفته) يقابله في (ت): (أتاهما صفته). 
(1) قوله: (منها) ساقط من (ر). (8) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 


(9) قوله: (فحكم له بالبراءة) ساقط من (ر). << (١3)انظرالبيان‏ والتحصيل .418/٠١‏ 
)١1١(‏ قوله: (بالقدر) يقابله في (ف): (بالعدد).  )١١(‏ قوله: (بوجه) يقابل في(ف): (بحق). 


4 


0 الا 
لأنه كان على الرشدء وإن كان الجنون”" قبل البلوغ ل يدفع إليه ماله" إلا بعد 
ثبات الرشدء وإن كان أبله ضعيفَ التمييز» وممن يخدع في ماله؟ دفع إليه إذا علم منه 
التدرب على البيع والشراءء وعرف الوجوه التي يؤتى عليه منهاء وإن كان فيها"” 
سفيهاً أو فاسقاً فإذا علم منه النزوع عن ذلك دفع إليه ماله(" وإن كان مفلساً فإذا 
كشف عن ماله وقسم ما وجد لهء وحلف على أنه'” ما كتمء ولا أعلم”'' لما ذكره 
أبو محمد عبد الوهاب أنه يحتاج إلى حكم”" وجهاً. 
فصل 
ل وقت الابتلاء] 
واختلف في وقت الابتلاء لمن كان في ولاءِ فقال مالك في كتاب محمد”": لا 
تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره'' '". وقال أبو جعفر الأببري وغيره من 
البغداديين ل ليد إلى غيره وهو أبين لقول الله تعالى: 
لوانتا آلْيَتَمَى حَيْ إذَا بلْغُوا آلكاح فَإِن ءَانْسَمُ متم جم وُشَدَا قلدقعُوَا إِلَهِمْ أمَوَهُم»الآية: 
فجعل الابتلاء قبل البلوغ» وقوله: لقَإِنَ عَانْسْمْ مِتهُمَ رُهْدَا4 يريد بذلك: الابتلاء لا 
بغيره'" '' والفاء في قوله: طقن عَاْسَمٌ4 للشرط لا للتعقيب. 
واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول مالك: 
لمنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في”" '' المال الذي 


)١(‏ قوله: (الجنون) ساقط من (ر). (؟) قوله: (ماله) زيادة من (ر). 

() قوله: (فيها) زيادة من (ر). (5) قوله: (دفع إليه ماله) ساقط من (ف) و(ت». 
(0) قوله: (أنه) ساقط من (ر). (7) في (ر): (ولا أعرف). 

(0) في (ر): (حاكم). (6) قوله: (مالك) ساقط من (ت) و(ر). 


(4) قوله: (ني كتاب محمد) يقابله في (ر): (في الكتاب).(١٠)‏ انظر: النوادر والزيادات: 717/17. 
)1١1(‏ قوله: (هوما) يقابله في (ر):(الابتداء ما). 2 )١1(‏ في (ر):(لا لغيره). 
(1) قوله: (في) زيادة من (ر). 


كناب الحجر 6 


في يديه» ولا في يد وصيه”''» وأجاز ذلك غيره» وقال: يلحقه الدين في المال الذي 
في يديه'"» وقال القاضى”" أبو محمد عبد الوهاب لولي المحجور عليه بالسفه أو 
0 0 الصغير”' الذي قارب 
البلوغ إذا رأى منه دليل الرشد» فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك» 
وإن دفعه”” إلى الحاكم لم يكتفي بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك. 

واختلف في الشهادة فقال: إذا شهد عنده شاهدان أجرأه” . 

وقال أصبغ: لا يكتفى بذلك”' '' بشهادة شاهدين”' '' فيه ولا في البكر إلا 
أن يكون مع ذلك أمر فاش”''": وقوله في الذكران صواب”"'' لأن حالهم لا 
يخفى”' '"» وليس مما يطلع عليه سوى اثنين فوقوف” '' من سواهما عن ذلك 
ريبة» وأما الإناث فحالهن غير مشهور, ولا يكاد يعرفه غير الأقارب» وبعض 
الجيران» فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران. 

فصل 
ل المراد بالرشد] 

واختلف في الرشد المراد في القرآن فقال في المدونة: هو الذي يحرز ماله 

وقال محمد: الرشد هو الصلاح في دينه وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ماله 


.1/5 انظر المدونة: 5/ #الاء 1/5. (1) انظر المدونة: 5/ #الاء‎ )١( 
قوله: (القاضي) ساقط من (ر). (8) في (ف): (بيع).‎ )©( 

(0) قوله: (يختبر به) يقابله في (ر): (مختبره). وانظر: التلقين: ؟5/ .١59‏ 

() في (ر): (للصغير). (0) في (ر): (رفعه). 

(6) في (ف): (فقيل). (9) انظر: المدونة: 7/5 .١7‏ 
()قوله: (بذلك) ساقط من (ر). )١١(‏ في (ر): (الشاهدين). 


()انظر: النوادر والزيادات: 2.89/4 (18١)في(ف):(أصوب).‏ 
)١5(‏ قوله: (فيه ولا في البكر إلا أن يكون ... لأن حالهم لا يخفى) ساقط من (ر). 
(15) في (ر): (فوقف). 


اك عبد هو 
| 0 
فاه 


ويثمره وحمجره عن معاصى , 


وقال أشهب: لا ينظر إلى سفيه في دينه إذا كان مسكاً لماله» ولا يخدع فيه 
كما يخدع الصبيء ولا يخاف عليه الضعف في تدبيره» و 

قال الشيخ كقته: إذا اجتمع فيه أن يكون محرزاً لماله وينميه فذلك وإن كان 
يحرزه ولا يحسن التجر ولا الثمنية ولا يمسك عنه لأن وليه لا يفعل فيه غير 
ذلك يمسكه وينفق عليه فهو أولى بفعل ذلك في ماله ولأنه لا خلاف فيمن 
كان لا يحسن التجر” ؟ ويحسن الإمساك أنه لا يضرب على يديه وهذا إذا كان 
ماله عيئاً أو مالا يخشى فسادهء وإن كان رباعاً وما يخشى تبديده أو خرابه. 
وهو لا يحسن القيام بها يحتاج إليه فلا يدفع إليه لأن ذلك يرجع إلى أنه لا حمسن 


اسم 
6]/إب ١‏ ع 5 01 
ومراعاة الدين على/ وجهين: فإن كان غير عدل؛ لأنه ممن يكذب أو غير 


ذلك مما لا تأثير له في المال دفع إليه ماله" '؛ لأنه لا خلاف أنه إذا كان على تلك 
الحالة لا يحجر عليه» وإن كان فاسقاً أو يشرب الخمر لم يدفع إليه؛ لأنه يستعين 
به في| يريده من ذلك, وإن كان قادرا على التنمية. 
فصل 
1 أحوال الأطفال إذا بلغوا 
من حيث اليثم والحجر! 

الأطفال إذا بلغوا؛ ثلاثة: من له أب» ويتيم محجور عليه؛ ويتيم لا حجر 
(1) قوله: (وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ... عن معاصي الله) ساقط من (ر). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .95/1١‏ (") انظر: النوادر والزيادات: .91//٠١‏ 


(5) قوله: (ماله) ساقط من (ف). 


كناب الحجر ك2 


عليه. فأما من تقدم عليه حجر فهو بعد البلوغ على السفه حتى يختبر حسب ما 
في القرآن. 

واختلف فيمن له أب أو كان يتب [''2 يحجر عليه؛ فقال في كتاب التكاح 
الأول” من المدونة: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاءء وليس للوالد 
أن يمنعه وحمله على الرشد”"» وقال ابن حبيب في الصغير تجب له الشفعة: إن 
عل القن برق وهو اله ااوكةا بم لدنالة عل قل لبد وار 
وقيل: هما على السفه قياساً على المحجور عليه؛ لأنْ الحجر لا يغير العقل 
بنتقص وذلك فيمن حجر عليه'” وغيره سواء وفرق في القول الآخر بينهما؛ 
لأن الغالب من بني آدم الحرص على الدنيا والإمساك وشدة الطلب والتقاطع 
لأجلها فالسفيه قليل في جنب غيره؛ ويكون في البلد ألوف وهم على حسن 
النظر والسفيه فيهم العدد”” القليل فوجب حمل الناس على الغالب”" وألا””) 
يحملوا على حكه”” القليل النادرء واختلف في الإناث فقيل: لا يحكم لمن 
بالرشد مع وجود البكارة حتى يدخل بهن وجعل” الدخول فيهن' ‏ 
كالبلوغ في الذكران» وقال أيضا في كتاب الحبس في المدونة في قول الله سبحانه: 
ووَابَتلُوا آلْيَتَسَئْ حَيَنَ إذَا بَلهُوا آليِكاح فَإِنَ دَانْسمم مِتهِمْ رُهَدَا فَاذْقَعُوَا إلَهِمْ أمواهم» 
[النساء: 1] قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام والحيض”'' فسوى بين الذكران 


)١(‏ ني در): (لا). )١(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
(9) انظر: المدونة: 7/ ٠١١‏ (5) قوله: (عليه) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (العدد) ساقط من (ر). )١(‏ قوله: (على الغالب) ساقط من (ر). 
(0) في (ر): (ولا). (8) قوله: (حكم) ساقط من (ر). 

(9) في (ر): (وبعد). )٠١(‏ قوله: (فيهن) ساقط من (ر). 


1 انظر: المدونة: 407//5» ونص المدونة: (قال: لوَابِعلُوا ليت حَتَنْ إذَا بَلعُوا آلتكحَ فَإِنْ مَانْسْمم 
هم وُهْدا كَآدقعَُا لهم أمْوَهُمْ4 وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض) من كتاب الهبة. 


والإناث وأن يدفع إليها مالا" إذا حاضت وأنس منها الرشد وإن لم تتزوج» 
واختلف في البكر التي لا أب لها فقيل: هي على السفه حتى يثبت رشدها 
وذكر سحنون في كتاب النكاح الثاني أنها إن تزروجت بدون صداق مثلها أو 
وضعت عن الزوج بعد الطلاق صداقها أن ذلك جائزء» وحمل أمرها على 
الجواز كالصبي وقد يقال إن الاختلاف فيها هو كالاختلاف في السفيه الذي 
لا حجر عليه أنه في أفعاله في أحد القولين على الجواز حتى يحجر عليه. 

واختلف بعد القول أنها على السفه هل تجوز أفعالها بالدخول أو حتى ترشد؟ 
المشهور من المذهب أن الثيب إذا لم يتقدم عليها حجر أنها في أفعالما على الجواز. 

واختلف فيمن لم يتقدم عليها حجر وعلم منها الرشد وأخر أمرها حتى 
يدخل مها هل ترشد بنفس الدخول أو حتى يختبر أمرها بعد الدخول فقال في 
المدونة في المدخول يبا”" إذا دخل بها زوجها جاز فعلها إذا علم منها صلاح 
الحال» وقال مطرف في كتاب”" ابن حبيب: إذا علم منها صلاح الحال قبل 
الدخول جاز أمرها إذا دخل بها" » وذكر عن مالك أنه استحب أن يتربص 
مدخو لون 

فصل 
ل إقرار المحجور عليه] 

إقرار المحجور عليه على وجهين فإقراره بالمال وبا يتعلق بالذمة كالمداينة 

والغصب والتعدي والودائع وجراح الخطأ ساقط وإقراره با يتعلق بالبدن من 


)١(‏ قوله: (قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام... وأن يدفع إليها ماها) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (في المدخول بها) زيادة من (ر). ‏ (”) قوله: (في كتاب) يقابله في (ت): (عند). 
(؟) قوله: (إذا دخل بها) ساقط من (ر). (6) قوله: (مها) ساقط من (ر). 


كناب الحجر 
ضرب أو قطع أو حد كالقذف”" والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد' '' وقتل 
العمد والحرابة'" لازم وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره با يتعلق 
بجسده دون المال؛ لأنه قد يتهم في إقراره بالمال لمن ليمس”' له عليه شيء ولا يتهم في 
إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائته وهو بريء وهبته لماله ساقطة. 

واختلف في عفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت عَهَدَا فأجازه ابن 
القاسم وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب” ' في المولى عليه من سفيه 
2 0 01 000 
أو صغير أو بكر لا يجوز عفوهم عما نيل”'' منهم من الحدود والشتم وجراح العمد 
إلا في النفس فإنهم عند الموت في العمد والخطأ كالكبير' ". 

قال الشيخ كقله: أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز 
عفوه عن العمدء وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله””» وأما بيعه'”) 
فعلى الوقف والاختبار فإن كان في غنى عن البيع أو محتاجاً إليه» وباع ببخس 
رد يعه/» وإن كان تجا إل ابيع ولا بخس في لثمن مغى اليع» وقبخ | 00 ا 

|) 1 ١ ؛‎ : 

الولي الثمن» وإن كان قد أسلم الثمن”' '' إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه 
في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأنها كالمستحقة 
)١(‏ في (ف): (أو قتل كالقذف»» وفي (ر): (أو قتل في كالقذف). 
(؟) قوله: (وجراح العمد) يقابله في (ر): (والجرح في العمد). 
() قوله: (والحرابة) زيادة من (ر). (5) في (ر): (لا). 
(6) قوله: (وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب) يقابله في (ت): (وعبد الملك). 
(1) قوله: (نيل) يقابله في (ت): (قبل). )١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .98/١٠١‏ 
(8) قوله: (وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله) يقابله في (ت): (ويجعل الدية في ثلثه). 
(4) قوله: (بيعه) يقابله في (ت): (عفوه فعلى الثلث). 
)٠١(‏ قوله: (أسلم الثمن) يقابله في (ت): (سلم). 


إذا'؟ فاتت من غير سبب المشتريء وإن فاتت بلباس كان عليه الأكثر من 
القيمة أو الثمن» وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن 
ذلك المشترىء وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجاً إليه للبس» وليس في 
الثمن غبن مضى البيع» واستحسن أن يمضي البيع إذا لم يعلم بذلك حتى أتلفه 
السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه» ووضع يده عليه. 

واختلف إذا اشترى أمة فحملت منه فقال في العتبية”" : ترد إلى بائعها 
ويرة البائع عل البتبه" القمن» ولا شى عليه من قيمة الولاة وقال في مكلها 
تمضي له أم ولد بغير عوض”" والأول أبين» وحمل قوله إذا كان في غنى عن 
مثل ذلكء. وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة 
إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسراً وهو عالم أن البائع محجور 
عليه فينزع منه بكل”" حال. 

فصل 
اعتق المحجور عليه] 

عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كاطبة منه. 

واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة” '» وقال المغيرة 
في كتاب ابن سحنون: عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته» وأم ولده 
بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لاله ما يدخل عليه في عبده إذا 
أعتقه» وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه. 
)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ف) و(ر). (7) في (ر): (المدونة). 
(؟) قوله: (على اليتيم) ساقط من (ر). 


(4) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ 4817و488. نسبه إلى أصبغ . 
(5) في (ر): (بغير). 0 انظر: المدونة: 5/ 7/. 
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وليس له مال يحمل لشراء خادم. انتهى قوله. 
واختلف بعد القول بجواز عتقها في ماما فقال مالك في كتاب محمد: 
يتبعها مالاء وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيراً”'' وهو أشبه. 
فصل 
افيما إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم] 
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم فدفعها 
ثم أراد الرجوع بها على الآمر فقال له: كانت لي عليك ديئاً لم يقبل قوله”". 
وقال سحئنون: إن كانت بينهما مخالطة ومعاملة» وطال ذلك فالقول قول الآمرء 
يريد: أن ذلك دليل للآمر؛ لأنه لو لم يكن ديناً لطلبه بها قبل ذلك» ولم يقبل 
قول الآمر في القرب؛لأن الأصل براءة الذمة للدافع من الدين إلا أن يعلم أن 
مثله لا يسلف هذا القدر أو يكون هو المتصرف للآمر في أموره فلا يقبل قوله 
أنه دفعها من خاصته”" . 
تم كتاب الحجر' ' والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليما 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .5٠١ /١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 70. 
(9) في (ر): (حصته). 

() في (ت) و(ف): (المديان). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمه 
وآله وصحبه وسلع تسليما 
كتاب الحمالة 29 
باب 

الحمالة ولزومها وصفاتهاء ويماذا تسقط؟ 
الحمالة وان ياو ير لصيل ادر ضير برا لترله 30 
«الرَّعِيمُ غَاِب' 0 وقوله لقبيصة: دلا ل الصَّدَقَةُ | َه إلا لعَلاثِ: رَجُلٍ تَمّلَ 
بِحََالةٍ فَحَلْت له لَهُ الَسَْلَةُ حَنَّى يُؤَديجَاا الحديث أخرجه مسلم”". تضمن هذا 
الحديث جواز الحالة ولزومها وأنها كالديون ويدخل بها في جملة الغارمين 
ويجوز له أخذ الزكاة لقضائهاء والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل 


واحد. 


54 
6 


والحمالة على أربعة أوجه: بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة» وأيّ 
ذلك كان فإن الحالة لازمة. 


)١(‏ في (ف): (كتاب الحمالة والحوالة). 

(؟) حسن غريبء أخرجه أبو داود في سئنه: 7/ 7١9‏ في باب: في تضمين العارية» من كتاب 
الإجارة» برقم (0075: والترمذي في سننه: */ 0505 في باب: ما جاء في أن العارية 
مؤداة» من كتاب البيوع» برقم ))١5715(‏ وابن ماجه في سننه: ”/ 8١054‏ في باب: الكفالة» 
من كتاب الصدقاتء برقم »)351٠05(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() أخرجه مسلم: 7/ 77 في باب: من تحل له المسألة» من كتاب الزكاة» برقم (55 .)٠١‏ 


هه ال 

والحالة”'" بالوجه: أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن 
إحضاره والإتيان به» فهذا يبرأ بإحضاره موسراً كان أو معسراً. 

والحمالة بالمال يقول: أنا حميل بها عليه أو بها ثبت عليه ببينة أو بإقراره أو با 
يعامله به» وإذا كان ذلك لم يبرأ بإحضاره إلا أن يكون موسراً. 

والحمالة بالطلب: أن يقول: أنا حميل بطلبه؛ أو عل أن أطلبه» فليس عليه 
سوى ذلكء فإن أععجزه”'" أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر 
إلى مثله -ل يكن عليه شيء. 

وإن قال: أنا ميل لك. ولم يذكر وجهاً ولا مالا جاز» فإن قال بعد ذلك: 
إنما أردت الكفالة له بالوجه كان القول قوله. 

فصل 
آفيما يجوز الكفالة فيه] 

المطلوب من المتحمل به ثلاثة: مال» وما ليس بال: وهو حق لآدمي: 
عرض أو جرح أو قطع عضو أو قتلء أو حق لله تعالى: حد من حدود الله 
تعالى: سرقة أو زنا أو شرب حمر أو حرابة. 

فإن كانت المطالبة بعال جازت الكفالة على الوجوه الثلاثة المتقدم ذكرهاء 
وإن كانت المطالبة بعرض أو جرح أو قطع أو قتل لم تجز الكفالة له ب| يجب على 
المطلوب» ولا أن يتكفل بوجهه”" على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك 
منه» وجازت الكفالة بطلبه خاصة؛ لأن ذلك من حق الطالب فلو رضي 
)١‏ قوله: (بالوجه... والحالة) ساقط من (ف). 


() قوله: (فإن أعجزه) زيادة من (ف). 
(©) قوله: (بوجهه) في (ف): (بوجه). 
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بإسقاط حقه جملة لجاز» فإذا رضي أن يترك المطلوب على هذا الوجه جاز. 

وقال إسماعيل القاضي: إن شرط أنه كفيل طلب خاصة جازء وإن كان 
مطلوباً بحق الله سبحانه؛ لم يجز أن يترك بحميل» والحكم/ أن يستحق حتى 
يقام عليه ما يثبت من ذلكء وإن كانت امرأة حامل من زنى سجنت حتى 
تضعء فترجم إن كانت ثيباً أو تجلد إن كانت بكراً بعد أن تتعالى من نفاسهاء 
وإن كان ذلك بإقرار منها كان الأمر أوسع؛ لأن لها أن ترجع.وقد اختلفت 
الأحاديث في الغامدية» وقد كانت اعترفت بالزنا؛ ففي بعضها أنه أمرها 
بالانصراف حتى تضع. وفي بعضها أنه كفلها”". 

واختلف هل بعد ا هروب رجوع؟ وهل يقبل الرجوع من غير عذر؟ فمن 
أجاز ذلك أجاز أن يترك بغير حميل. 


)١(‏ حديث الغامدية رواه مسلم وفيه: (... ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول 
الله: طهرني فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني ى| 
رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك»؟ قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: «آنت؟» قالت: نعم. 
فقال لها «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى 
النبي عَيُه فقال: قد وضعت الغامدية فقال: «إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إِيّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. 

وفي حديث النسائي: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله عي فجاءته 
الغامدية من الأزد فقالت: يا رسول الله إن زنيت فردها. فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني 
كما رددت ماعزا ؛ فوالله إني الآن لحبى. قال: «انطلقي حتى تضعيه» ثم جاءت فقالت: قد 
وضعت يا رسول الله . قال: «انطلقى حتى تفطميه» ففطمته ثم جاءت به وفي يده كسرة 
يأكلهاء فقالت: قد فطمته» وهو ذا يأكل» فدفعه رسول الله َيه إلى رجل من المسلمين ثم 
أمرهم فحفروا لها حفرة إلى صدرهاء ثم أمر القوم به فرجموها أخرجه النسائي في الكبرى: 
4/ 5 ”2 في تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدهاء من كتاب الرجم» 
برقم .)7/71/١(‏ 


© الي 

وإن تحمل رجل بطلب من نَبَتَ عليه حدٌّ بعد هروبه» فإن كان ثبات ذلك 
ببينة ألزم الوفاء با حالة» وإن كان بإقرار على الخلاف هل يلزمه طلبه أم لا؟ 

فصل 
ل سقوط الحمالة بالوجه] 

الحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضاره؛ وإن كان معدماًء وكذلك 
إذا كان حاضراً بالبلد مسجوناً كان سجنه ذلك في حق أو تعدياً عليه» ولأن 
ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن. ولو امتنع هو برجل لكان كتغيبه» وإن 
أسلمه الحميل للطالب في مفازء أو في بلد لا سلطان فيه» أو يقدر على 
الامتناع بسلطانه أو غيره ل تسقط الحمالة» وإن كان به سلطان وتناله الأحكام 
برئ الحميل. 

قال محمد: يبرأ وإن كان لا بينة للطالب فيه؛ وقال محمد بن عبد الحكم: 
لايبرأ إلا في موضع لا يقدر على الامتناع فيه إلا | يمتنع في الموضع الذي 

قال الشيخ #له: إذا كان المطلوب مقراً في حين أخذ منه الحميل جاز أن 
يقال أن الحميل يبرأ الآن مقراً كان أو منكراً؛ كان للطالب في ذلك الموضع 
الآخر بينة أم لا؛ لأن القصد في وقت أخذ الحميل منه خوف تغيبه» ولم يكن 
حزق تححوروة والشنود آم حتدت تعن ذلكه :إن كان جاحدا واد اميل 
حتى تقام البينة عليه أو حتى يزكى من شهد عليه لم يبرأ الحميل بدفعه في غير 
بلده؛ لأنه لا يتتفع بتسليمه ذلكء ولو كانت البينة قد زكيت» وكان التأخير 
ليجرحها المطلوبء. واعترف المطلوب الآن أن الأمر كان على ذلك لبرئ 
الحميل؛ لأنه مأخوذ بالحق الآن. 


كنات الحمالة 1 20> 


فصل 
ل حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل] 

وإذا كانت المالة بالوجه ثم عجز الحميل عن إحضار المتحمل به غرم 
المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين وما يكون عنه لو كان حاضراً أنه لم يغبت7"©) 
فا جل عشوي ناكا ومداطر اتير احا لقره 

واختلف في الموضعين جميعاً: هل يغرم المال إذا لم يحضره؟ وهل تسقط 
الكفالة إذا ثبت فقره؟ فقال مالك» وابن القاسم: إذا لم يحضره غرم المال”". 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه”"» ورأى أن الحمالة بعين فغلب عليها 
كلل لهكترع لل رد رحائد له ملعو ركان زول اطل بد اذ 
أحضره في معنى المستحيل لما كان غير قادر على إحضار تلك العين» والقول 
الأول أحسن؛ لأن البائع وثق به» وقد كان على الحميل أن يتحفظ منه حتى 
يوني به» وتغيب الغريم تلف لحق الطالب» فكان على الحميل أن يغرم ما كان 
يستفاد بإحضاره. وقال أبو الجهم عن مالك: لا يبرأ إلا بوصول الحق إلى 
صاحبه. قال: لأنه تحمل به في وقت يساره فيأتي به في وقت إعساره» فقد أتلف 
عليه المال» والأول أبين إذا كان معسراً عند حلول الأجلء فإن حل الأجل 
وهو موسر ثم أتى به بعد أن أعسر لزمه المال» إلا أن يريد أن الحمالة كانت بعال 
حالٌ وم يتحمل ليؤخر. 

واختلف إذا حكم عليه بالمال لما لم يحضره ول يثبت فقره ثم لم يغرم المال 
)١(‏ قوله: (يثبت) في (ف): (يغب). 
(؟)انظر: المدونة 765 95. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات ٠١9/5٠١‏ 


هه الا 
حتى قدم الغريم» فقال عبد الملك بن الماجشون: قد مضى الحكم. 

وقال سحنون: لا غرم عليه والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن قدم معسراً 
وكان عند حلول الأجل موسراً كان الحكم ماضياً. وإن كان معسر”"' عند 
حلول الأجلء والحكم فإن غرم الحميل المال استرجعه؛ لآن غيبة الغريم م 
تضر الطالب شيئء وإن كان حاضراً لم يأخذ منه شيئاً. وإن كان موسراً يوم 
حل الأجل ويوم قدم كان الحكم قد وقع موقعه. وكان الآن بمنزلة حميل المال» 


فاختلف هل يبتدأ بالحميل أم لا؟ 
1 5 
ل ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير 
إلى أن يحضر الغريم] 


واختلف إذا حل الأجل وسأل الحميل أن يؤخره رجاء أن يحضر الغريم؛ 
فقال مالك وابن القاسم: ذلك له”"» وقال ابن وهب: يغرم المال» ولم يجعل فيه 
تلوماً. والأول أبين يتلوم له إذا لم يدر هل هو بالبلد أو غائباً عنه» وإذا علمت 
غيبته ولم يعلم حيث هوء أو علم الموضع وكان قريباً - تلوم له" وإن كان 
بعيدا لم يتلوم لهء والتلوم إذا لم تعلم غيبته أو علمت ولم يعلم موضعه اليوم 
واليومين. 

واختلف إذا علم موضعه؛ فقال في المدونة: إذا كان سفراً قريباً اليوم وما 
أشبهه تلوم له”. وقال في العتبية: إذا كانت الغيبة اليومين والثلاثة وما لا يضر 
)١(‏ قوله: (معسراً) في (ف): (موسراً). 
(؟) انظر: المدونة 45/5» وانظر: البيان والتحصيل /١١‏ 71/0. 
(؟) قوله: (تلوم له) زيادة من (ف). 
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بالمتحمل له أُتحر على قدر ما يرى الإماه”". وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة 
أيام سيراً ورجوعاً وطلباً وهذا/ كثير. 0 ٍ 

وقولّة: «مالا”" يضر» حسرٌ فليس الطالب المقيم كالمسافر. 

وإذا أمكن من الخروج لطلبه» وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافر» 
كان له أن يأخذ عليه حميلاً» فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله 
لا يخشى منه ذلك. 

واختلف إذا قال الكفيل في حين”" الحالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى 
أجل فإن لم أوف به فأنا ضمين بالمال» فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك 
قبل أن يحكم السلطان برئ”'"» فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. 
وقال في كتاب محمد: إذا لم يأت به في اليوم بعينه””' غرم ول يجعل له زيادة”". 
وهو أبين؛ لأن الحمالة تطوع حمالة بالوجه في اليوم الأول وحمالة بالمال في 
اليوم الثاني» فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه. وهو خلاف بيع 
الخيار» إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة 


فرأى أن”" ذلك غرر. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل /١١‏ 6/ا. 
() قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(") قوله: (حين) في (ف): (حال). 

(5) انظر: المدونة 457/5. 

(6) قوله: ( نفسه) في (ف): (بعينه). 

0 انظر: النوادر والزيادات .١١7 7/١٠١‏ 
0) قوله: (أن) ساقط من (ف). 


22 ال 
فصل 
ل حكم الكفالة إذا المطلوب منكرا] 

وإذا كان المطلوب منكراً فتحمل به على أنه إن لم يأتِ به ضمن امال لم 
يلزمه ما ألزم نفسه؛ لأن ذلك غرر وتخاطر منهما إلا أن يثبت حقه ببينة» ومثله 
إذا قال المطلوب: دعني فإن ل أَوَقّتَ لوقت كذا فالحق قبلي» فلا شيء عليه إلا 
أن يثبت ذلك ببينة. 

واختلف إذا دفع الغريم نفسه من الحالة؛ فقال في المدونة: لا تسقط 
الحمالة إلا أن يسلمه الحميل» أو وكيله. أو يكونا شرطا ذلك أنه إذا دفع نفسه 
فهي براءة للحميل”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال المتحمل به: جئتك عن حمالة فلان 
سقطت الحالة وليس له أن يقول: لا أقبله إلا من الحميل. وهو أحسنء ولو 
قيل: إذا كان حاضراً بعد محل الأجلء وهو يراه» ويتمكن منه فتركه أن ا حمالة 
ساقطة لكان صواباً؛ لأن الحمالة في الأصل إنما هي لما يتخوف من تغيبه عند 
الأجل فيقول له: إن غاب أحضرته. وهذا لم يغبء ولو قال: إن غاب فأنا 
أطلبه» كان أبين من حميل الوجه إذا قال: أنا آت به. 


.98 /5 انظر: المدونة‎ )١( 


كناب الحمالة 6 


5 باب 
201١ 60‏ ©# من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه 

وإذا تحمل بطلبه كان عليه أن يطلبه ويبحث عنه في البلد وفيها قرب من 
خارجه إذا لم يعلم حيث توجه وجهل موضعه. 

واختلف إذا عرف موضعه”"؛ فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم 
واليومين وحيث لا مضرة فيه» وقال عبد الملك بن الماجشون: يخرج لطلبه 
قَرَبَ موضعة أو بَعْدَ ما لم يتفاحشء فأما ما يكون من أسفار الناس فليخرج» 
أو يرسلء أو يؤدي عنه”". فرأى أصبغ أن الطلب معلق بعين الحميل لا في 
الذمة فإن كان تدركه فيه مضرة سقط عنه. وروى عبد الملك أن ذلك في الذمة 
وهذا فال: يرضل رسولا. 

وأرى إذا كان خروجه إلى المعتاد من سفره؛ أو يخشى تغيبه إليه أن يلزم 
بطلبه فيه''' بنفسه» أو بوكيل» فإن خرج لطلبه ثم قدم وقال: لم أجدهء وقال 
الطالب: من يعلم أنك بلغت الموضع؛ كان القول قول الحميل إذا مضت مدة 
يذهب فيها ويرجع» وهو قول ابن القاسم في العتبية”"'» وهذا مثل قوله في 
الأجير على تبليغ الكتاب. وخالفه غيره في الأجير» ويلزم على قوله أن يكلف 
الحميل إثبات وصوله. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان قادراً على إحضاره فتركه حتى 


3 
5 


)١(‏ قوله: (واختلف إذا عرف موضعه) ساقط من (ف). 
(2) انظر: النوادر والزيادات .١١5 7/٠١‏ 

(*) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 

(5) انظر: البيان والتحصيل ١١/7/ا7.‏ 


غاب فقد غرّ. وقال في المبسوط: هو ضامنء وقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
إذا لم يعرف موضعه لم يسجن فيه إلا أن يتهم أن يكون عارفاً بمكانه فيسجن 
عل قذوما ير السلظان وما توجوية الرة عل هناعيه 7 

قال الشيخ كتله: ولو قويت الدلائل في تهمته بمعرفة مكانه» وأن ذلك 
لدد عن طلبه وإظهاره فأغرم المال لكان وجهاً. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات .١٠١9/١٠١‏ 
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5 بات 9 
6 4 الحميل بالمال 6 
الحمالة بالمال على وجهين: مطلقة» ومقيدة؛ فالأولى: أن يقول: أنا حميل با 
عليه» لا يزيد على ذلكء والثانية: أن يقيدها بشرط؛ فيقول: إن افتقر أو غاب 
أو مات أو لذَّء فإن أطلق كان في تبرئة الحميل مع قدرة الطالب على أخذ حقه 
من الغريم قولان: الإجازة: والمنع. 
واختلف عن مالك أيضاً -إذا اشترط- أن يبتدئ بأمهها أحب فأجاز 
مالك27 ذلك ومنع منه» وقال: يعمد إلى' '' هذا فيبيع مسكنه وخادمه واضاحية 
حاضر مقيم» ول ير أن يوني بالشرط”"» وبه أخذ أشهبء وابن كنانة» وابن 
الماجشون”'» وبالأول أخذ ابن القاسم. 
وللناس اليوم عادة في الحميل أنه إن| يراد به التوثق» وليس يراد أن يكون 
غرياً مع الأول» وإنما يطلب عند عوائق تعوق عن أخذه امال من الغريم فقراً 
ولدداً وغيبة فلا يبدأ اليوم الحميل مع عدم الشرطء فإن بدأ بحميل فقال: أنا 
حميل إن افتقر أو جحد أو غاب أو لد أو مات لم يكن قبل' © حميل طلب إلا 
بوجود أحد تلك الشروط” » فإن شرط إن أعسر لم يطلب الحميل لبس يري 
ثبات فقر الغريم» فإن كان موسراً فلَدٌ أو جحد أو غاب أو مات لم يكن عليه 
)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (يعمد إلى) في (ف): (يمنع). 
(") انظر: المدونة 5/ 49. 


(4) قوله: (وائن الماجشون) :زيافة من (ف). 


(4) قوله: (الحميل مع عدم الشرطء ... مات لم يكن قبل) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (أحد تلك الشروط) في (ت): (ذلك الشرط). 


شيء؛ لأنه علق القضاء بشرط الفقرء وهذا موسر إلا أن يثبت أنه افتقر في 
مغيبه. وإن قال: أنا كفيل إن جحدء فافتقر أو لَدَّ ولم يجحد أو تغيب لم يكن 
عليه ثبيء”''» ومثله إن قال: إن غاب» فجحد أو افتقر ولم يغب فلا شيء عليه» 
ولو كان الغريم حاضراً بعد محل الأجلء وأقام الإقامة”" البينة وهو قادر على 
أخذ حقه منه ففرط”" حتى غاب لسقطت ال حمالة؛ لأنه علق الحمالة إن غاب 
عند محل الأجل» وفي الوقت الذي يتوجه عليه الطلب فلم يغب» وليس بمنزلة 
من قال: أنا آتي به عند الأجل. وشرط أن يسلمه للطالب؛ لأن هذا لم 
يشترط”'' إحضاره؛ وإنما قال: إن غاب, فلم يغب. 

وإن علق الكفالة بشرطين فقال: إن جحد أو افتقر, لم يلزم إن ألد أو 
غاب» وإن اشترى رجلان سلعة على أن أحدهما حميل بالآخر الموسر عن 
المعسر» والحخاضر عن الغائبء. والحي عن الميت لم يلزمه القضاء عنه إن ألد أو 
جحد وهو موسر؛ لأنه يقول: هو ذا حي" حاضر موسر. 

فصل 
ل أوجه تبدية الحميل] 

وشرط تبدية ا حميل على ثلاثة أوجه: 

فإمًا أن يكون في ذلك للطالب”'' منفعة أو لا منفعة له أو لا مضرة على 
)١(‏ قوله: (أو لَدّ... عليه شيء) زيادة من (ف). 
)١(‏ قوله: (الإقامة) ساقط من (ف). 
(*) قوله: (ففرط) في (ف): (فعرض). 
() قوله: (من قال: أنا آتي به عند... يشترط) ساقط من (ف). 


(0) قوله: (حي) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (للطالب) زيادة من (ف). 
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الحميل أو عليه في ذلك مضرة:؛ فإن كانت له في ذلك منفعة”"2- لأن الغريم لا 
يقدر على الوفاء إلا من رباع وما يطول بيعه» والحميل موسر بالعين أو با 
يقرب بيعه -كان له أن يبتدئ بالحميل» وإن كان لا منفعة له في ذلك الشرط 
ولا مضرة على الحميل؛ لأنه والغريم موسران بالعين» أو كان الغريم موسراً 
با يقرب بيعه» والحميل موسراً بالعين كان فيها قولان هل يوفى له بشرطه؟ 
واستحسن أن يبتدئ بغريمه. 

وإن كان لا منفعة له في ذلك» وعلى الحميل مضرة ‏ لأن الغريم موسر 
بالعين» والحميل موسر بالعرض أو بالعقار لم يمكن من بيع عرض الحميل 
مع قدرته على أن يأخذ العين الذي في يد غريمه» ومثله إذا كان في أيديه| 
عرضان هما في القرب في البيع سواء أو كان بيع عرض الغريم أبعد بالأمد 
اليسيرء وإن”'' كان عند الغريم عرض وعند الحميل عقار أو عندهما عقار وهما 
هذا محمل قول مالك: ألا يعمد فيبيع مسكن الحميل وخادمه وصاحبه حاضر 
مقيم فيضر بحميله من غير منفعة» وقد قال النبي عكلله: «لَا صَرَّرَ وَلَا 
ضِرَارَ"" "» وإن كان ذلك الشرط من الغريم أن يبدأ بالحميل» وكان متى غرم 
الحميل رجع على الغريم بالحضرة عاد الجواب إلى ما تقدم» وإن كان القصد أن 


)١(‏ قوله: (أو لا منفعة له... ذلك منفعة) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإن) في (ت): (أو). 

(”") صحيح» أخرجه ابن ماجه في سننه: 54/7 في باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» من 
كتاب الأحكام, برقم (273750)» والبيهقي في السنن الكبرى: 1577/5. في باب: من قضى 
فيها بين الناس با فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد» من كتاب إحياء الموات» 
برقم .)١1761/(‏ 
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يسلفه ليرجع به في وقتٍ آخر كان من حق الغريم أن يوفي له بشرطه ويبدأ 
بالحميل. وقد قال ابن القاسم فيمن اكترى داراً على أن يحيله بالكراء على رجل 
ليس له عليه دين قال: هذه حمالة ورأى”' أن يبدأ بالغريه”". وحمل قوله على 
أن الحميل يرجع بالحضرة. 

واختلف إذا أطلقت الحالة ولم تقيد بشرط تبديته» فقال الطالب للحميل: 
اغرم لي؛ لأن الغريم معسرء وقال”" الحميل: بل هو موسرء فقال ابن القاسم 
في كتاب ابن حبيب: ليس على الحميل شيء”'' حتى يبدأ المطلوب. وقال مالك 
في كتاب محمد: يكشف مال الغريم قبل» وقال سحنون في العتبية: إن لم يعلم 
للغريم مال ظاهر غرم الحميل إلا أن يكشف لمن تحمل له مال الغريم'". 
والأول أبين. 

ومحمل الغريم على ما كان عليه وهو اليسر حتى يثبت الآخر فقره؛ قال 
محمد: إذا قضى الحميل في غيبة الغريم» ثم قدم الغريم فأثبت أنه كان قضى 
ذلك الدين قبل دفع الحميل رجع الحميل على من دفع إليه» وإن كان دفع 
الحميل أولاً رجع على الغريم» وإن جهل أيهم| دفع أولاً رجع الحميل على من 
دفع إليه إلا أن يكون ذلك بقضاء من السلطان”". 


)١(‏ قوله: (ورأى) في (ت): (وأرى). 
(؟) انظر: المدونة .١7/8//5‏ 

() قوله: (وقال) في (ت): (أو قال). 
(5) قوله: (شىء) في (ت): (سبيل). 
() انظر: البيان والتحصيل ."44/١١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات .١57/١١‏ 
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باب 


كا فيمن ادعى قِبَلَ رجل مالا فقالآخر:أنا 2 © 
68 كخفيلبهوبمايقرلكبهاوبما 06 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لي: على فلان ألف درهم., فقال 
آخر: أنا كفيل بهاء ثم أنكر المدعى عليه: لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم بينة 
على حقه؛ لأن الذي عليه الحق جحد0". 

قال ابن المواز: سواء أقر أو أنكر”" إلا أن يكون إقراره قبل الحالة”". 

قال الشيخ: أما إذا أنكر فالأمر بين ألا شيء على الحميل؛ لأنه لم يقصد 
بالحالة إلا ليكون له مرجع على الغريم» فإذا جحد لم يكن له مرجعء وأمّا إن أقرّ 
فإن الحالة تلزم» وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه رضي بالحالة بمجرد 
قول الطالب: لي عند فلان كذاء والتزم الكفالة من الآن قبل قدوم فلان» فإذا أقر 
فلان لزمته» وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا جحد ونكل عن اليمين وحلف 
الطالب أن تثبت الكفالة؛ لآن له المرجع ولم يلزمه إذا جحدء ونكل ولو أقرَّ ثم 
جحد لزمته الكفالة””"» وإن قال: أنا كفيل بها يثبت لك”' عليه؛ فإن أراد ما تثبته 
لينة ‏ لزم الحالة/ ارارم وان راد ما يت بذعت لزت الكفل بات ذلك | 7 
بالبينة أو بإقراره ما لم يقر بأكثر ما يشبه أن يداينه به. 


.49/5 انظر: المدونة‎ )١( 

(0) قوله: (أقر أو أنكر) في (ف): (أنكر أو جحد). 
(") انظر: النوادر والزيادات .١١7 7/١٠١‏ 

(4) قوله: (ولم يلزمه...لزمته الكفالة) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (لك) زيادة من (ف). 


0 امهل 
باب 

4 الكفالة عن المولى عليه والصبي 
الكفالة عن المولى عليه على ستة أوجه؛ فتلزم في ثلاثة» وتسقط في اثنين» 
ويختلف في السادس: فإن كانت الكفالة في أصل العقد. والحميل والمتحمل له 
عالمان بأنه مولى عليه أو كان الحميل وحده عالماً كانت الحمالة لازمة» وإن كان 
المتحمل له عالماً دون الحميل كانت الحالة ساقطة؛ لأنه أتلف ماله وغر 
الحميل» وإن كانا يجهلان والكفالة بعد العقد كانت ساقطة أيضاً؛ لأن 
العامل”" أتلف ماله أولآ والحميل لم يضره”" الآن بشىء وتحمل» وهو يرى 
أنه رشيد ممن يرجع عليه» وإن كانت الكفالة في أصل العقد وهما لا يعلمان أنه 
مولى عليه جرت على قولين؛ فقال عبد الملك في كتاب محمد: الكفالة لازمة”” 
وعلى قول مالك -فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه ألا شيء على 
القاطع؛ لأنَّ المالك أخطأ على ماله وسلطه عليه”»- لا يكون على الحميل 
هاهنا شيء؛ لأن البائع أخطأ على ماله وسلط” ' المولى عليه على هلاكه. فإن 
كان موسراً قال الحميل: إنم| كانت الحالة خوف أن يفتقر أو يجحد وهذا موسر 


فقو وإاكان عير قأن: "١‏ آنا ملك :ونا ارئ أن و عرييا من عربت 


5 5 
رن 5 


)١(‏ في (ف): (الحامل). 

(؟) في (ف): (يغره). 

(*) انظر: النوادر والزيادات .99/١٠١‏ 

(؟) قوله: (عليه) زيادة من (ف). وانظر: المدونة ٠١/7‏ 5. 

(0) قوله: (وسلط) في (ف): (وسلطه). 

(5) قوله: (إنما كانت الحمالة خوف أن يفتقر أو يجحد وهذا موسر مقرء وإن كان معسراً قال) 
زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 22> 


ومعلوم أني لو علمت ألا مرجع لي لم أتحملء وعلى هذا يجري الجواب في 
الحمالة بالصبي ينظر هل كانت في أصل العقد أو بعده؟ وهل يجهلان أن مبايعة 
الصبي ساقطة أم لاء أو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل؟ وإن كانت تلك 
المداينة أو المطالبة تما يلزم السفيه أو الصبي؛ لأنها كانت بغير معاينة وصرفاها 
فيه| لا بد لما منه من نفقة أو كسوة أو إصلاح متاع أو عقار جرياً على حكم 
البائع الرشيد. 


0 1 
باب 
2201111ظ 5 
الكفيل والمتكفل له بد ن 0 
القضاء عن الكفالة 
ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: فيمن له على رجل ألف درهم 
من كفالة وألف من قرضء ثم قبض ألفاً وقال: هي من الكفالة» وقال الآخر: 
هي من القرضء قال: تقسم بينها فيكون نصفها على الكفالة ونصفها على 
القرى”"نؤقال أشهيةوعين امللف؟ القول فرق القائضر ‏ ". 


واختلفا في تعليل ذلك فقال عبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمنه 


6 


5 5 وم 1 8 5 .4 .- 1 7 
حين دفع إليه وقد كان قادراً على أن يتوثق. يريد: بالبينة. وقال أشهب: لأنه'"' 


قال الشيخ: إنما يستقيم الجواب بعد معرفة حال المتحمل به يوم القضاء 
ويوم اختلفاء هل هو في اليومين معسر أو موسر أو معسر في أحدهما وموسر 
في الآخر؟ وإن كان معسراً في اليومين جميعاً لم يكن لاختلافهما فائدة؛ لأن 
الطالب يقول: عليك أن تدفع ألفاً أخرى”'' كانت الأولى عن الحالة أو الدين» 
وكذلك إذا كان موسراً في اليومين جميعاً: يوم الدفع واليوم على أحد قولي 
مالك أن له أن يأخذ أببها أحب. وعلى قوله ألا يأخذه إلا بعد عسر الغريم لم 


)١(‏ قوله: (نصفها على الكفالة ونصفها على القرض) في (ت): (بعضها عن الكفالة وبعضها عن 
القرض»» وانظر: المدونة 5/ 49. 

.178/١١ انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(") قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

(5) قوله: (أخرى) ساقط من (ف). 


كناب الحمالة 6 


يكن”'' القول قول الدافع أنه دفع عن الدين؛ لأنه يقول: دفعت عن شيء 
وجب علي ولم أتطوع با لم يجبء فإن كان موسراً في اليوم الأول واليوم معسراً 
م يفد اختلافهما أيضاً؛ لأن عليه أن يغرم عنه إلا أن يقول الكفيل: كنت جمعت 
بينك وبينه وهو موسر فيحلف المكفول”" له ويبرأء وإن كان معسراً في اليوم 
الأول واليوم موسراً صم أن يكون لاختلافهم| وجه؛ لأن الطالب يقول: كنت 
قبضت الكفالة بوجه جائز وأحب ولا أحب اليوم مطالبة الغريم» والكفيل 
يقول: أغرم'” حتى أيسر صاحبك فخذ منه وبه يبتدأ على الصحيح من 
القول فيجب أن يقسم بينهم)؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر» وإن حل الدين 
أولاً كان القول قول الدافع”© قولاً واحداًء وإن حلت الكفالة أولآكان القول 
قول المكفول له عند محمدء وهذا"”" إن)ا يصح على القول أن له أن يبتدئ 
بال حميل» وعلى القول أنه لا يبتدئ به فيكون القول قول الغريم؛ لأنه يقول: 
تطوعت بتعجيل ديني ولم أتطوع با لم يجب عل تعجيل دين" ' غيري. 

ويختلف إذا حل الدينان ولم يبين وقت الدفع؛ فعلى القول أنهم| غرييان 
يقسمء وعلى القول الآخر يحمل على أنها من الدين. 


)١(‏ قوله: (لم يكن) في (ت): (ثم يكون). 

() ني (ف): (المقول). 

(9) في (ت): (لم أغرم). 

(:) ني (ت): (البائع). 

(65) في (ت): (ويبدأ). 

() قوله: (ديني وم أتطوع با :0 يجب عل تعجيل دين) في (ف): (دين). 


| سم 
تحيفقه 


باء 
5 بابك 2 
6 4 موت الحميل أو المتحمل به 5 
0 الحهالة بالوجه/ تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 


/ب 
الحميل؛ فقال مالك وابن القاسم: لا تسقط”"» وقال عبد الملك في كتاب 


محمد: تسقط”"» ورأى أن طلبه معلق بعين الحميل؛ وعلى القول الأول ذلك 
في ذمته إن شاء طلبه بنفسه أو بوكيل يوكله عليه””. 

وكذلك الحالة بالطلب تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 
الحميل» وإن كان حميلاً بالمال لم تسقط بموت واحد منهماء وإذا كانت الحمالة 
بالوجه سقطت بموت الغريم إذا كان موته بالبلد قبل الأجل أو بعده. 

واختلف إذا مات بغير البلد؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا بقي من 
الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه لخرج» ورجع قبل حلول الأجل؛ سقطت 
عنه الكفالة» وإن كان لو طولب يخرج فلم يأت إلا بعد الأجل فهو ضامن. قال 
ابن القاسم: ”'" وإن كنت قلت لكم غير هذا فاطرحوه وخذوا بهذا”". وقال في 
كتاب عبد الملك” ' بن حبيب: إذا بقي ما لو أقبل الغريم أتى عند محل الأجل 
فلا شيء عليه وحمله على الوفاء وعلى أنه يأتي بنفسه من غير رسولء وفي القول 
الأول على اللدد وأنه لا يقدم إلا أن يخرج إليه من يحضره به" وهذا أحسن 
)١(‏ انظر: المدونة 5/ .٠٠١‏ 
(0)انظر: النوادر والزيادات .١١77/١٠١‏ 
(9) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (وإن كان لو طولب يخرج ... قال ابن القاسم) يقابله في (ت): (قال). 
(6) انظر: النوادر والزيادات ١٠١/7١١١»ء‏ وانظر: البيان والتحصيل .57١ /١١‏ 


() قوله: (عبد الملك) زيادة من (ف). 
0 قوله: (به) زيادة من (ف). 


. كنات الحمالة 6 


فيمن يعرف باللدد» وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: وتسقط ال حالة إذا مات قبل الأجل”' » وهو 
ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الغيبة لم تضره وأنه لو كان حاضراً لأتى الأجل 
وهو ميت وسقطت احالة. 

فصل 
ل موت حميل الوجها 

وإذا مات حميل الوجه بعد الأجل قيل لورثته: إن أحضرتم الغريم موسراً أو 
معسراً برئتم» وإن لم تحضروه أخذ من تركة ميتكم ما على الغريم إلا أن تثبتوا فقره. 

وقال محمد”': إن مات قبل الأجل فأحضر الغريم أحد ورئته برئ الميت» 
وإلا لزمه ما يلزم من ضمان المال» والصواب ألا يبرأ الميت بإحضار الغريم قبل 
الأجل؛ لأن الطالب لم يتسلط له عليه حينئذٍ حق ولا ينتفع بإحضاره» ومن 
حقه أن يحضر له”" في الوقت الذي شرطء ويوقف من تركة الميت الآن بقدر 
الدين إلا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمتهم, وأما إذا كانت الحالة 
بالمال فهات الغريم قبل الأجل حل الدين وأخذ من تركته» وإن لم يوجد له 
شيء لم يغرم الحميل إلا بعد محل الأجل. 

واختلف في حميل المال يموت قبل الأجل على ثلاثة أقسام؛ فقال مالك في 
المدونة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته الآن0). 

قال في المبسوط: ولو خلف رباعاً وقال ورثته: هذا دينك في رباع الميت» لم 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات .1١١/9٠١‏ 
(5) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 


() في (ت): (به). 
(5) انظر: المدونة / ل م 


00777 الوق 
يكن ذلك لهمء وقال أيضاً: يوقف ذلك من ماله إلى الأجل فإن كان من ماله 
عند الغريم وفاء وإلا دفع ذلك إلى صاحب الحق. 

وقال ابن نافع: إن كان ماله مأموناً واسعاً لم يكن على الورثة شيء حتى 
يحل الأجلء وإن لم يكن مأموناً وخيف عليه التلف قبل الأجل أخذ من ماله 
ودفع إلى صاحب الحق. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: يوقف من تركة الميت إلى مخل 
الأجل”'". مثل أحد أقوال مالك؛ وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
يبدأ بالحميل مع يسر الغريم؟ فعلى قولهم: إن ذلك له يصح أن يؤخذ الدين من 
تركته معجلاً وهو كغريم ثانٍ”"» وعلى قوله: ألا طلب عليه إلا عند عدم الغريم أو 
تعذر الأخذ منه. لا يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه لم يثبت عليه دين فيحل بموته وإنا 
عليه حمالة أمرها مترقب هل يلزمه غرم أم لا؟ 

فإن كان المتحمل به موسراً كان المطلوب غيره وإن كان فقيراً فحيتئذٍ 
يتوجه عليه الطلب. فإن كانت التركة مأمونة والورثة مأمونين سلّم ذلك 
إليهم» وإلالم يسلّم ثم يرجع القول إذا لم يسلّم إلى الورئة هل تعجيله أفضل؛ 
لأن وقفه يترقب فيه الضياع أو وقفه والوقف أحسن؛ لآن الورثة يقولون 
التلف نادر ول يتوجه القبض. وإن كان الدين عرضاً أو شيئاً مما يكال أو يوزن 
ويرجى صلاحه عند الأجل لم يتعجلء وإن مات الغريم رالطالية :ؤارنة 
وحَلّف وفاءً سقطت الحمالة وإلا غرم الحميل» وإن كانت حوالة بدين كانت 
للميت عليه”" لم تسقطء مات الحميل موسراً أو معسراً. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات .١١57/١1١‏ 


(0) في (ت): (يأتي). 
(") قوله: (عليه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 6 


باب 
: ٍ 0 
فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدهما ع 
أوتحمل رجلان لرجل فقضى أحد الكفيلين ش 
وإذا تحمل رجل لرجلين بدين وهما شريكان فيه» فقضى الكفيل أحدهما 
في غيبة الآخرء ثم قدم الغائب كان له أن يأخذ من الحميل نصيبه من الدين. 


56 


واختلف هل له أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؟ وقد تقدم ذلك في 
كتاب”' الصلح. 

وإن رفع الحاضر من الشريكين أمره إلى السلطان فكان الغريم معسراً 
والحميل موسراً لجميع الدين قضى للحاضر بنصيبه وترك نصيب الغائب بذمة 
الحميل» وإن كان الحميل موسراً بنصف دينهما أخذه السلطان فقضى لهذا 


ع3 


بنصيبه ووقف نصيب الغائب على يد ثقة 
0 
واختلف إذا لم يخرج نصيب الغائب وم يوقفه؟؛ أجاز ذلك ابن/القاسم.| و7 | 
وقال غيره: للغائب إذا قدم أن يدخل على شريكه. وأرى إذا كان حال الحميل 
قبل سفر الغائب ويوم قدم” © شريكه في الملاء سواء ولا يخشى تلف ما بقي في 
يده أن يبقى نصيب الغائب في ذمة الحميل حسب ما رضى به وإن كان موسراً 
ثم انتقل حاله وخيف ذهاب ما في يده وقفه. ثم يختلف إذا لم يفعل هل يمضي 
للحاضر نصيبه؛ لأنه لم يقضه”" أكثر من حقه وإن| أخطأ على الغائب أو يكون 
جنيع القضاء فاسداًء وقد تقدم القول في مثل ذلك في كتاب المديان في قضاء 
)١(‏ قوله: (كتاب) زيادة من (ف). 
(5) في (ت): (قام). 
(9) في (ت): (يعطى). 


071:0 الع 
الورثة بعض الغرماء وأكلوا الباقي هل يفسد جميع القضاء أم لا؟ فإن قضى 
السلطان الحاضر جميع ما ني يد الحميل كان القضاء فاسداً قولاً واحداً؛ لأنهما 
شريكان, وقد كان من حقه أن يقسمه بينهما فلم يفعل. 
فصل 
ل تحمل رجلين لرجل] 
وإن تحمل رجلان لرجل بدين فغاب الغريم وأخذ الحميلين فغرم 
الحاضر جميع الدين؛ ثم قدم الغريم والحميل موسرين”'' كان للحميل الحاضر 
أن يرجع على الغريم بنصف الحق؛ لأنه قضاه عنه وهو بالخيار في النصف 


5 .0ك زفق كر م 3 32 
الآخر بين أن يرجع على الحميل به؛ لأنه غريم غريمه أو يرجع على الحميل؛ 
لأن الحميل قضاه نصفاً عن نفسه ونصفاً عن صاحبه. 


)١(‏ ني (ف): (موسراً). 
)١(‏ قوله: (على الحميل) في (ت): (عليه). 


كناب الحمالة 6 


باب 


فيمن قضى لرجل ما يدعيه والمدعي عليه 

ينكر أو قال : أنا كفيل بما يثبت لك على 

فلانأوقال: داينُ فلانا وأنا كفيل بما : 
تداينه به 

قال مالك فيمن ادعى قبل رجل مالا فأنكره فقال أخو المدعى عليه: ما 

تصنع بأخي؟ أحلف أن حقك لحق وأنا ضامن ثم بدا له قال: يحلف 


54 
36 


قال الشيخ كقه: ولا أرى لهذا الغارم على أخيه شيئاً؛ لأن بساط الأمر 
تبدية أخيه عن مخاصمته وألا يحلف له والقول أن له أن يحلفه. وهل يغرم إذا 
نكل؟ فليس بموضع لهذاء ومن قال لرجل: ما دأب لك قبل فلان فأنا كفيل 
به لزمه ذلك في الحياة. 

واختلف إذا مات القائل ثم أثبت المدعي حقه؛ فقال ابن القاسم: ذلك 
في ماله» وله أن يرجع” '' عليه» وقيل: الحمالة ساقطة؛ لأنها بعد العقد تجري على 
أحكام الهبات إذا مات الواهب قبل القبض؛ لأن الحميل سلف الغريم عند 
عسره وسلفه هبة منافع وسواء كانت الحالة بسؤال من الغريم أو من 
الطالب». فإن كانت في أصل العقد تسقط بموت الحميل» وإن كانت بعد العقد 
فأعسر الغريم بعد الحمالة كانت كالحالة في أصل العقد. 


)١(‏ قوله: (وله أن يرجع) زيادة من (ف). 


فصل 
افيمن قال: داينْ فلانا وأنا كفيل بما تداينه به] 

ومن قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل بم| تداينه به» ثم رجع عن ذلك قبل المداينة 
-لم يكن ذلك له إذا سمى القدر الذي يداينه به. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يسمه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: له أن 
يرجع”'. وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة فقال مرة: 
لا يلزم ذلك؛ لأنه لاغاية له» وقال مرة: يلزمه كل”'' شهر 

واختلف فيمن أعار أرضاً ولم يضرب أجلاًء هل تلزم العارية إلى مدة 
يرى أنه يعير إلى مثلها أو تكون غير لازمة؟ فعلى أحد القولين يلزمه من 
ذلك ما يرى أنه يقصده ويتداين لمثله هذان, فإن لم يرجع حتى داينه لزمه 
الضمانء فإن داينه أكثر من مداينة مثله”" وكانت مدة بعد مدة لزمه أوها 
وسقط ما هو فوق ما يداين به» وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل 
به مثله -سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلكء فإن ثبتت المطالبة 
بالمداينة”'' كان الجواب على ما تقدّم. 

واختلف إذا لم يعلم إلا بإقرار منه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا ثبت ما 
داينه به لزم' '» وقال في الدمياطية: إن أقر عند شهود ول يروا المتاع جاز إلا أن 


() انظر: المدونة: 5/ .١١7‏ 

(5) في (ت): (كراء). 

0 قولة حداف سن سذايقة ابعل ) سافط من :(ف). 

(5) قوله: (فإن ثبتت المطالبة بالمداينة) في (ف): (ثبت المداينة). 
(6) انظر: المدونة: 7/5 .١١‏ 


كناب الحمالة 6 


يكون إقراره بعد أن أقيم عليه. يريد: بعد أن قام عليه الكفيل وقال: لا تداينه» 
وهذا أحسن إذا”' قعد بزازاً وما العادة المداينة فيه بغير بينة. 

ويختلف أيضاً إذا قال له: لا تداينه» فقال: قد كنت دايئته» وقد مضت مدة 
يداينه في مثلها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله؛ إلا أن يقوم دليل على كذبه. 


)١(‏ قوله: (إذا) ساقط من (ف). 


اعد 
| 
تساف 


8 عسي #6 
4ك حمالة الجماعة 
وإذا اشترى ستة نفر سلعة بستمائة درهم على أن بعضهم حميل عن بعض» 
فلقي البائع أحد الستة فأخذ منه جميع المال» ثم لقي الغارم أحد الخمسة أخذه 
بهائة وهي نصيبه من الدين وبقي أربععاثة على أربعة» فيقول: أنا وأنت حميلان 
بها فيأخذ منه نصفهاء وإن لقي الثاني ثالثاً أخذه بخمسين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقى له مائة وخمسون عن ثلاثة نفر فيقول له: ساوني فيها فيأخذها 
بنصفهاء فإن لقي الثالث رابعاً أخذه بخمسة وعشرين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقى له خمسون عن اثنين/ فيساويه فيها فيأخذ منه خمسة وعشرينء فإن 
لقي الرابع خامساً أخذه باثني عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى 
اثنا عشر ونصف عن السادس فيأخذ منه ستة وربعاء فإن لقي الخامس 


فى 


9 
168ب 


السادس أخذه بستة وربع التي أدى عنهء فالسادس هاهنا يؤدي بالدين خاصة 
دون الحالة» فإن لقي الأول هذا السادس أخذه بخمسين وهي التي تنوبه؛ لأن 
الباقي له”'' مائتان عن أربعة» وهذا أحدهم. ويبقى له مائة وحمسون عن ثلاثة 
يأخذه بنصفهاء فإن لقي الأول الثاني لقيه”" مرة أخرى بعد أن لقي السادس لم 
يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاً؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مثل ما أخذه الأول 
من السادس لا فضل بينهماء ولو لقيه قبل أن يلقى السادس لأخذ منه نصف 
ما أخذ من الثالث وهو اثنان وستون ونصف؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مائة 


)١1(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 
(؟) قوله: (لقيه) ساقط من (ف). 


كناب الحمالة 6 


وحمسة وعشرين» وهذا”'' كلما لقي أحدههم”" الآخر كن يأخذه با أدى عنه 
في خاصته من أصل الدين وبا ينوبه من ا حالة إن كانوا حملاء ولم يشترواء ثم 
ينظر إلى ما كان من الأداء بالحمالة عن أصحابهم فيرجع بعضهم على بعض 


وإن قال على أن كل اثنين حميلان بجميع المال» فلقي واحداً أخذه بائة 
عن نفسه من الدين وبنصف الباقي. 


وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه براثة وبثلثي”' الباقي فإن قال على أن كل 
أربعة أخذه بائة وبربع الباقي ثم التراجع بين من غرم وبين من لم يغرم على 
حسب ما تقدم إذا كان أحدهم حميلاً عن الجماعة. 

ولو كان الستة حملاء ولم يشتروا فقال على أن كل اثنين فلقي واحداً أخذه 
بثلاثمائة» وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه بائتين. 

ويفترق الجواب أيضاً إذا قال على أن أحدهم حميل لجميع امال ولم يقل عن 
أصحابه. فإن كانوا مشترين كان قوله عن أصحابه وسكوته عن ذلك سواء؛ لأن 
الحمالة عن أصحابه؛ فإن لقي واحداً أخذه بجميع امال ثم إن لقي هذا الغارم أحد 
الخمسة أخذه بوائة ولم يأخذه عن أصحابه بشيء» وإن لم يكونوا مشترين فقال على 
أن أحدهم حميل بجميع المال كانت حمالة الواحد عن المشتريء فإن غرم جميع 
الستماثة لم يرجع عن أصحابه إلا أن يقول عن أصحابه. 
(1) في (ت): (وهكذا). 
(0) في (ت): (أحدهما). 


(") قوله: (فإنه) زيادة من (ف). 
(4) في (ت): (وبثلث). 


لا لوجم 

وكذلك إذا قال: أنتم حملاء بهذا المال» فإن كانوا مشترين كان بعضهم 
حميلاً عن بعض وإن لم يكونوا مشترين كان كل واحد منهم حميلاً بواله'") 
على المشتري حتى يقول وبعضهم حميل عن بعض. وإن قال: أنتم حملاء بهذا 
المال أخذ به من شئت كان له أن يأخذ أحدهم بجميعه ثم لا رجوع له على 
أصحابه. 

قال مالك: لأن الشرط لصاحب الدين. وقال محمد: له أن يرجع على 
أصحابه إذا كانوا أربعة كل واحد منهه”" بربع الحق"". والقول الأول أبين» 
ومحمل قوله أنه يأخذ من شاء منهم عن الغريم حتى يتبين أنه يأخذه بذلك عن 
أصحابه وإن قال وبعضهم حميل عن بعض كل لمن غرم أن يرجع على أصحابه 
قولاً واحداًء ويعود الجواب في صفة الرجوع إلى ما تقدم إلا أن يكونوا مشترين» 
فإن قوله عن أصحابه وسكوته عنهم سواء. فإن لقي الذي أخذ منه جميع المال 
أحد الخمسة الباقين أخذ منه مائة إلا أن يقول وبعضهم حميل عن بعض.ء ثم قوله 
أيكم شئت أخذت بحقي محتمل هل له الخيار مع وجود غريمه ويسره أو إذا 
توجه الطلب بال حالة وحمله على توجه الطلب بالكفالة أحسنء وإن تحمل ثلاثة 
بوجه رجل فأتى به أحدهم برئ وحده؛ وإن كان بعضهم حميلاً عن بعض فأتى 
به أحدهم برئ جميعهم» وللطالب أن يأخذ بإحضاره أمهم شاء. 

قال محمد بن عبد الحكم: فإن دفع للمطلوب نفسه برئوا جميعاً» وإن قال: 
أنا أدفع نفسي عن واحد منهم وسماه برئوا جميعاً؛ لأنهم أشراك في الحمالة. 
)١(‏ في (ت): (براثة). 


)١(‏ قوله: (منهم) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /١٠١‏ 


كناب الحمالة 20 


2 باب 0 
الحمالة بالحميل 


الحمالة باحميل على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكونا حميلين بالمال أو بالوجه. أو 
أحدهما بالمال والآخر بالوجه. فإن كانا بالمال”'' فغاب الغريم أخذ الحميل 
الأول بالأداء عنه بعد محل الأجلء فإن وجد عدياً أخذ الثاني وإن غاب 
الحميل الأول كلف الثاني أن يحضر الغريم أو الحميل فأيهم| أحضر موسراً برئ 
وإلا غرم» وإن غاب جميعهم ابتدئ بالقضاء من مال الغريم فإن لم يوجد له 
مال فالحميل الأولء فإن لم يوجد له مال فالحميل الآخرء وإن كانا حميلٍ وجه 
فغاب الغريم كلف الحميل الأول أن يحضره فإن أحضره برئ» وإن كان معسراً 
فإن عجز أغرم المال» فإن كان معسراً لم يغرم الحميل الثاني؛ لأنه حميل بوجه 
والذي تحمل به حاضرء وإن غاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر 
أن يحضر أحدهما الغريم أو الحميل فأمهما أحضر برئ» وإن كان الذي أحضر 
معسراً وإلا غرم المال» فإن غاب جميعهم ووجد/ مال'" الآخر أخذ إلا أن 
يثبت فقر الغريم أو الحميل فلا يؤخذ من مال الآخر شيء» وإن كان الأول 
حميل مال والثاني حميل وجه فغاب المديان غرم الحميل الأول ولا شيء على 
الثاني» وإن كان الحميل الأول فقيراً؛ لأن الآخر حميل وجه. وإن غاب الغريم 
والحميل فأحضر الحميل الآخر الغريم موسراً أو الحميل وإن كان معسراً وإلا 
غرم المال» وإن غاب جميعهم ووجد للآخر مال أخذ منه إلا أن يثبت عسر 


)١(‏ قوله (بالمال) غير واضحة في (ت). 
)١(‏ قوله: (مال) زيادة من (ف). 


رف 


1/١ 


الحميل الأول» وإن كان الأول حميل وجه والثاني حميل مال فغاب الغريم كلف 
الحميل الأول أن يحضره. فإن عجز غرم؛ فإن كان فقيراً غرم الحميل الآخر 
وإن غاب الغريم والحميل الأول فأحضر الحميل الآخر الغريم أو الحميل 
برئ إلا أنه لا يبرأ بإحضاره الحميل”© إلا أن يكون موسراً ويبرأ بإحضار 
الغريم وإن كان موسراً. 
فصل 
آثمن صور الحمالة بالحميل!] 

وإن كانت الحالتان بالمال فرات الغريم أخذ من ماله فإن لم يخلف شيئاً غرم 
الحميل الأول بعد محل الأجلء فإن لم يوجد له شيء غرم الحميل الثاني وإن مات 
الحميل الأول لم يؤخذ الآن من تركته شيء حتى يحل الأجل على الصحيح من 
المذهب ويبدأ بهال الغريم» وإن لم يوجد له شيء أخذ من تركة الحميل الأول؛ فإن 
لم يوجد له شيء غرم الحميل الآخر وإن كانا حميلٍ وجه فمات الغريم سقطت 
الالتان» وإن مات الحميل الأول سقطت المالة عن الثاني. واختلف في 
سقوطها عن الميت وإن كانت الأولى بالمال والثانية بالوجه فات الغريم ولم 
يخلف شيئاً غرم الأول وإن لم يوجد له شيء لم يغرم الآخر لأنه ميل وجه. 
وإن مات الحميل الأول سقطت الحالة عن الآخر وطولبت ذمة الميت إلا أن 
يكون الغريم موسراًء وإن مات الأخير لم تسقط الحالة عنه على قول مالك 
وسقطت على قول عبد الملك. وإن كان الأول حميل وجه والثاني حميل مال 


(1) في (ت): (و). 
(؟) في (ت): (المال). 


كتاب الحمالة 6 


فىات الغريم سقطت الحمالة””'» وإن مات الحميل الأول ثبتت الحمالتان على 
حالما على قول مالك وابن القاسم وسقطتا على قول عبد الملك» وإن مات 
الآخ رلم تسقط ال حمالة عن واحد منهم|. 


(1) في (ت): (الحمالتان). 


أ ل 
1 


55 باب © 
0 تأخير الحميل أو الغريم 8 


وإذا حل الدّين فأخر الطالب الغريم شهراً؛ كان تأخيراً للحميل عند ابن 
القاسم وليس بإسقاط للكفالة» ولم ير للكفيل عليه في ذلك يمينا. 

وقال محمد: يحلف أنه لم يرد إسقاط الكفالة» وقال غيرهما: إذا أخر الغريم 
وهو موسر تأخيرا بين سقطت الكفالة» وإن كان معسرا لم تسقط الكفالة ولا 
حجة للكفيل في التأخير. والاأول أصوب؛ لأن للطالب حقين على رجلين فلا 
يكون إسقاطه حقه عن أحدهما إسقاطاً للآخرء ويخير الكفيل”'' بين أن يمضي 
ذلك التأخير أو يرده؛ لأنه يقول: أخاف أن يفلس الغريم فيذهب ماله فإن لم يقم 
حتى حل الأجل كانت الكفالة على حاهاء وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل 
الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره لتسقط الحمالة ويكون على حقه فيهاء وهذا هو 
قول ابن القاسم ويحمل قوله على أن ذمة الغريم يوم حل الأجل الأول والثانٍ 
سواء؛ ولو كان موسراً يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن لم يكن له على الحميل 
شيء؛ لأنه فرط في حقه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضياًء قال 
ابن القاسم: وتأخير الكفيل تأخير للغريم إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخيره» فإن نكل 
كان تأخيراً له”". وأرى يمين الطالب هاهنا ضعيفة؛ لأن حقه الآن توجه على 
الغريم فهو يطلبه به وبه يبتدأء فإن وجده عدياً وعاد الطالب على الحميل لزمه 
التأخير وقد يكون بينه وبين الحميل ما يوجب مراعاته والتأخير با يجب له عليه 
أو يريد الرفق به لما كان يؤدي ذلك إلى خسارة أو شبيهاً بالخسارة» وقد ييسر 
غريمه أو يتهادى عدمه. 


. قوله: (ويخير الكفيل) يقابله في (ت): (والكفيل بالخيار)‎ )١( 
.٠١ 8/5 انظر: المدونة:‎ 0( 


كناب الحمالة 6 


الحميل يقضي دون الحق 0 
الذي تحمل به أو صنفا غيره 

وإذا تحمل بائة دينار فدفع خمسين وأسقط الطالب خمسين لم يجز ذلك قبل 
الأجل؛ لأنه على أحد وجهين؛ إما أن يدفع خمسين ليرجع بائة فهو سلف 
بزيادة أو ليرجع بالخمسين فهو من الطالب وضع على تعجيل؛ وإن كان ذلك 
بعد محل الأجل ليرجع”" بالخمسين جازء وإن كان ليرجع بالمائة لم يجز وهو 
سلف بزيادة إلا أن يكون الغريم معسراً أو يجبر الكفيل”" على القضاء وقصد 
بذلك مكارمة الحميل؛ لأنها هبة من الطالب له وإن دفع دراهم قبل محل 
الأجل لم يجز إن دفعها عن نفسه فتكون له الدنانير وهو صرف مستأخر/ . وإن 5 
دفعها عن الغريم برضاه جاز على أحد القولين في براءة الذمم. ْ 

واختلف عن مالك إذا حلّ الأجل فدفع دراهم عن الغريم» فمنع ذلك 
مرة ورآه صرفا مستأخراً وغرراً وأجازه مرة؛ لأن المناجزة قد تمت فيا بينه وبين 
الطالب ولم يفسده خيار المطلوب؛ لأن القصد من الحميل بذلك مكارمة من 
تحمل عنه فأشبه القرض أنه يدفع مائة دينار ليعود إليه مثلها إلى سنة فجاز؛ 
لأنه معروف ولو لم يكن قصده المعروف لم يجزء وإن دفع الدراهم لتكون له 
الدنانير لم يجز؛ لأنه إذا لم يجبر على القضاءء وجاز إذا كان الغريم معسراً وجبر 
على القضاء عنه؛ ثم يختلف هل يرجع بالدنانير أو يكون الغريم بالخيار؟ 

وقد اختلف في مسألة المأمورء وقد تقدم ذلك في كتاب المديان» وأرى أن 


5 


)١(‏ قوله: (ليرجع) يقابله في (ت): (ثم رجع). 
(0)ني(ف): (الغريم). 


00700 لل 
له أن يرجع بالدنانير؛ لأن الصرف إنما كان عما وجب في الذمة وإن دفع طعاماً 
أو شيئاً مما يكال أو يوزن قبل الأجل وبعده فذلك سواءء وإن دفع ذلك عن 
الغريم لم يجز؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف وأجازه مرة؛ لأن القصد المعروف وإن 
دفع ذلك ليكون له الدين جاز إذا كان الذي عليه الدين حاضراً مقراً يعرف 
ملاؤه من عدمه. وقد تقدم ذلك في كتاب السلم الثاني» وإن دفع عرضاً ليكون 
له الدين جاز على مثل ذلك إذا كان حاضراً مقراً يعلم ملاؤه من عدمه؛ فإن 
دفعه عن الذي عليه الدين جاز؛ لأنه معروف من الحميل وإن كان قيمة عرضه 
أقل من الدين. 

0 إذا تكفل رجلان عن رجل بألف درهم, ثم قال أحد 
الكفيلين لصاحبه: ادفع إِيّ مائة وأنا أدفع الألف كلها جاز إذا كان قد حل 
الدين وصاحب الحق حاضرء فإن صالح بعد ذلك هذا الكفيل الذي له الدين 
على خمسين رد إلى صاحبه خمسة وسبعين» وإن صالحه على مائتين لم يرد على 
صاحبه شيئاًء وأرى أن الذي أخذ المائة أخذها يرجو مصالحة الغريم ولو كان 
قصده السلف حقيقة لفض نصف الحطيطة على جميع الخمساثة فيرد انين 


ويصير بها إلى الوقت لأنه رضي”'' بأن يصير إليه لولم يحط عنه شيء» وبقية هذا 
الباب مذكور 5 كتاب السلم الثاني. 


(١)انظر:‏ المدونة: .٠١37/5‏ 
(؟) قوله: (الوقت لأنه رضي) في (ف): (وقت رضي). 


كناب الحمالة 6 


3 ره 
5 ل الحمالة الفاسدة 55 

اختلف فيمن ابتاع سلعة على إن استحقت كان فلان كفيلاً بخلاصها؛ 
فقال مالك وابن القاسم: الكفالة ساقطة» وقال غيرهما": هي لازمة'"؛ لأنه 
هو الذي أدخل المشتري في دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم 
تستحق أو”" الثمن الذي أعطاه إذا كان البائع معسراً والأول أقيس؛ لأن 
تخليص السلعة ليس إليه وقد تحمل با لا يقدر على الوفاء به والثمن أو القيمة 
لم تقع عليه حمالة والاستحسان قول الغير” لتغليب أحد الضررين فتلزمه 
القيمة يوم الاستحقاق؛ لأنه القدر الذي كان يبذل فيها لو رضي المستحق 
بأخذ العوض أو الثمن إن كان أقل؛ لأنه هو الذي أتلف عليه بالحالة» وهذا 
إذا كان المشتري والحميل يجهلان فساد ذلك. 

فإن كانا يعلمان أو يعلم المشتري وحده لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يغره» فإن 
علم ذلك الحميل وحده وجهل المشتري لزمه ذلك؛ لأنه غره؛ وهذا الجواب 
في لزوم الحالة وسقوطها. 

وأمّا صحة البيع وفساده فإن لم يكن من البائع في ذلك شرط وإنما كان 
الشرط بين المشتري والحميل كان البيع جائزاً وإن كان الشرط من البائع قال 
له: إن استحقت خلصتها لك. فهذا كفيل بتخليصها كان البيع مختلفاً فيه هل 


)١1(‏ في (ت): (غيره). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: .07/1١‏ 
() في (ت): (و). 

(5) في (ت): (المغيرة). 


هو فاسد أو يصح بإسقاط الشرط ويفسد بتمسك المشتري به؟ 

وإذا كان البيع فاسداً وفسخ فوجد البائع فقيراً لم يكن على الحميل 
مطالبته؛ لأنه شرط إتباعه إن استحقت السلعة وهي لم تستحق بعد. وإن كانت 
تلك عادة من الموثقين أو كانت العادة أنهم لا يطلبون بمثل ذلك الشرط لم 
ينقض'©. وإن أخذ البائع من المشتري كفيلاً بالشمن ليس بتخليص السلعة 
فوجد البيع فاسداً كان على الكفيل الأقل من القيمة أو الثمن» وهذه المسألة 
بخلاف الأولى؛ لأن الكفالة هاهنا وقعت بالثمنء فإن كان الثمن أقل غرمه؛ 
لأن الذي تحمله به'"» وإن كانت القيمة أقل لم يغرم سواها. 

ولابن القاسم في كتاب محمد أن الحالة ساقطة والأول أحسن إلا أن 
يكون الثمن عرضاً فرد القيمة عيناً فيكون بخلاف الجنس الذي تحمل به ولو 
كان المبيع بيعاً فاسداً ما يرجع فيه إلى المثل وتحمل الحميل بالثمن وهو عين 
لجرت على ما تقدم في المسألة الأولى هل تسقط الحالة أو تلزم على قول الغير؛ 
لأن مطالبته البائع بمثل المبيع ولم يتحمل به الحميل فسقطت على قول مالك 

شي أدعل/ قول غيها" يكون عل الحميل الأ من لمن أ لكل» وإن كان لمن 

مؤجلاً لم يغرم حتى يحل الأجل. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط فيمن باع زيتاً بوائة دينار مؤجلة 
وأخذ بها حميلاً فوجد البيع فاسدأء فليس له على الحميل شيء”'“ حتى يحل 
الأجل فيغرم الثمن ويبتاع به زيتأء فإن لم يوف أتبع المشتري بم| بقي. 
)١(‏ في (ت): (يقض البيع). 
(0) في (ف): (لأنه الذي تحمل به). 


(*) في (ت): (الغير). 
(5) في (ت): (سبيل). 


كناب الحمالة 6 


وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أعطى ديناراً في دراهم إلى أجل وأخذ 
بها حميلاً؛ الحمالة ساقطة”'". يريد: لأن الدراهم لا يصح الوفاء بها والدينار م 
يتحمل به.وعلى قول عبد الملك: يلزمه الأقل من الدينار أو الدراهم. 

فصل 
ل الحمالة بجعل] 

الحمالة بجعل فاسدة؛ لأنه يأخذ الجعل فإن كان المتحمل موسراً كان من 
أكل المال بالباطل» وإن كان معسراً فغرم الحميل كان رباً سلفاً بزيادة فقضاؤه 
عنه سلف والزيادة الجعل المتقدم؛ وهذا إذا كان الجعل يأخذه الحميل أو غيره. 

واختلف إذا كان يصل الجعل أو منفعته إلى الغريم”" وكانت الحمالة بم) 
يحل يؤخره به إلى أجل وبا لا يحل ليأخذه إذا حلّ الأجل المتحمل به ولا 
يصل إلى الحمول هنها حي فاجكاز :ذلك غنوت ومنعه ابن القاسم. 

فإن كان الجعل تصل منفعته إلى الحميل رد الجعل قولاً واحدأء ويفترق 
الجواب في ثبوت المالة أو” © سقوطهاء وفي صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة 
أوجه؛ فتارة تسقط الحالة ويثبت البيع» وتارة تثبت المالة والبيع» والثالث 
مختلف فيه في الحالة والبيع جميعاًء فإن كان الجعل من البائع جعل لرجل ديناراً 
ليتحمل له با يبيع به سلعة من فلان كانت ال حالة ساقطة؛ لأن محملها معه محمل 
البيع لأنها حمالة بعوضء وإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحالة والبيع 
صحيح؛ لأن المشتري لا مدخل له فيم| فعله البائع مع الحميل. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 0000 


(؟) في (ت) إحالة في هامش المخطوط غير مقروءة. 
(0) في (ف): (و). 


وإن كان الجعل من المشتري قال له: تحمل عني با أشتري به هذه السلعة 
ولك دينار» والبائع غير عالم به| فعلاه كان البيع جائزاً والحالة لازمة؛ لأنه غره 
حتى أخرج سلعته. 

ويختلف إذا علم البائع؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا كان ذلك 
بعلم صاحب الحق سقطت الحالة”'2. يريد: ويكون بالخيار في سلعته بين أن 
يجيز البيع فيها بغير حميل أو يردها. وقال محمد: ال حالة لازمة وإن علم, إذا لم 
يكن لصاحب الحق في ذلك سبب, ويختلف إذا جهلا تحريم ذلك فقال أصبغ 
في كتاب محمد: لا شيء على الحميل» وعلى قول محمد تلزم الحالة إلا أن يكون 
له في ذلك سبب”0". 

ويختلف على هذا إذا باع سلعته من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن 
بجعل جعله له المشتري؛ فعلى قول ابن القاسم: لا يجوز للبائع أن يطلب فلاناً 
بالثمن إذا كان عالماً؛ لأنه سلف بزيادة» وله أن يرجع في سلعته إذا لم يكن عند 
المشتري ما يزن عنه» وعلى قول محمد: يمضي البيع ويلزم فلاناً الثمن. والأول 
أحسن. 

واختلف عن مالك فيمن كان له دين حال فأخره به إلى أجل على أن 
يتجملن لاوجل سقط الظا لب يفن وين ؟ فقال مالك رارق القائ راهني 
وغيرهم في كتاب محمد فيمن كان له دين على رجل فقال له رجل: ضع له من 
بعض دينك الذي لك”" عليه وأنا أتحمل لك با بقي إلى أجل آخر: لا بأس به؛ 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .1757/١٠١‏ 


(؟)انظر: النوادر والزيادات: .1757/١٠١‏ 
(”") قوله: (الذي لك) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 42 


لأنه قد كان له أن يأخذه بحقه حالاً فتأخيره إياه بحميل سلف منه بحميل» 
قال: واختلفت فيه رواية أشهب عنه في الجواز والكراهية”2. وقال مالك في 
العتبية: لا يصلح ذلك قال: وهو بمنزلة لو قال: أعطني عشرة دراهم من 
دينك وأنا حميل لك فتكون الحالة على هذا القول حراماً. والأول أبين. وقال 
ابن القاسم في العتبية: إذا قال خذ هذه العشرة دنانير وأعطني با لي عليك 
حميلاً أو رهناً فلا بأس به وعلى أحد قولي' مالك: لا يجوزء وإن قال: أنا 
أتحمل لك على أن تعطي فلاناًء لغير الحميل لم يجزء وقال أشهب في كتاب محمد 
فيمن له على رجل عشرة دنانير”" إلى أجل فقال له قبل الأجل: هل لك أن 
أحط عنك دينارين وتعطيني الثانية”' رهناً أو حميلاً: فلا بأس به» وقال ابن 
القاسم: لا يجوز" ©. 

قال الشيخ: وإنما منعه ابن القاسم؛ لأن الطالب إنما أخذ الحميل الآن 
خوف أن يعسر الغريم عند الأجل فيصير إلى أن بيسر فإذا أعطاه حميلاً إلى 
الأجل كان قد تعجل دينه قبل الوقت الذي كان يصير إليه لو لم يعطه حميلاً 
فيصير بمنزلة من وضع بعض دينه ليتعجله قبل الأجل. 


.171//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) في (ت): (أقوال). 

(؟) قوله: (الحميل لم يجز...رجل عشرة دنانير) في (ف): (الغريم ديناراً). 
(5) في (ت): (بالماثة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١179/٠١‏ 


هه اليل 
فصل 
ل أن يستدين شخص دينا 
إلى أجل ويعطي به حميلا 

ومن كان عليه دين إلى أجل فأعطى به حميلاً إلى ذلك الأجل جاز كان 
الدين عيئاً أو عرضاء ويفترق دوف ذا مطاف حي لجل شل الكل 
فإن كان الدين عيئاً أو عرضاً من قرض جازء وإن كان من بيع" وكان قصد 
الغريم بتعجيله منفعة الطالب جازء وإن أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجزء 
وإن حلّ الدين فأعطاه حميلاً على أن يؤخره نظر هل الغريم موسراً أو معسراًء 
أو موسراً”'' ببعض ذلك الحق؟ فإن كان موسراً لجميع”” الحق كان التأخير 

.ال أوالالة جائزق وإن كلا عسرا فئحه لأجل برى/أن بو إلية ولا يوضر 
“ دونه أنه جائز. 

واختلف إذا كان ييسر قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها”'' أشهبء وإن 
كان موسراً بالبعض فأعطاه حميلاً بالقدر الذي هو به موسر ليؤخره به جازء 
وإن كان بها هو به معسر ويقبض الآن ما هو به موسر جاز. وإن كان" ' ليؤخره 
بالجميع لم يجز؛ لأنه لم يوثقه بها هو به معسر لإمكان تأخيره با هو به معسرء 
وذلك سلق جر مفعة: 

وإن كانت الحالة قبل الأجل ليؤخره بعد الأجل لم يجز؛ لأن الغريم م 
(1) قوله: (وإن كان من بيع) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (أو معسراًء أو موسراً) في (ت): (وهو). 
(9) في (ف): (بجميع). 


(5) قوله: (قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها) في (ت): (إلى مثله فمنعه ابن القاسم وأجازه). 
(6) قوله: (وإن كان) زيادة من (ف). 


كنات الحمالة 6 


يوثقه من الدين قبل الأجل إلا بأن أسلفه وهو التأخير بعد الأجلء فإن نزل 
ذلك كانت الحمالة ساقطة إن أفلس الغريم في الأجل الأول. 

واختلف إذا دخل في الأجل الثاني هل تلزمه الحمالة؟ ولا أرى أن تلزم إذا 
لم تتغير ذمة الغريم الآن عن الحال التي كانت عليه عند محل الأجل» وإن تغيرت 
بنقص كان على الحميل القدر الذي دخل على الطالب من النقص لكان التأخير» 
وإن شرط أنه لا يكون حميلاً إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأولء وإنما يكون 
حميلاً إذا دخل في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا كانت الحالة بعد محل 
الأجل ليؤخره فينظر هل هو موسر أو معسر بجميع الحق أو ببعضه؟ 

وإن كان مكان الحميل رهناً جرى في الصحة والفساد على ما تقدم في 
الحميل إذا كان الرهن لغير الغريم كالذي يستعيره ليرهنه» فإن كان ملكاً له 
وأعطاه بعد الأجل ليؤخره به جاز؛ لأنه موسر به. 

فصل 
لفيما إذا شرط الحميل شرطا] 

وإن شرط الحميل أنه لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول به جاز 
ولم يؤخذ بغير ما شرط؛ وعكسه إن قال: إن لم يحل الأجل ول يتوجه قبلٍ 
طلب بالحالة» أو إن لم أؤد حتى أموت فلا شيء عل لأن أكره أن تطلب 
ورثتي بذلك أو حتى يموت المكفول به فلا أؤدي عنه؛ كان له شرطه؛ فإن 
كانت الحالة عن قرض أو بعد عقد البيع كانت جائزة. 

واختلف إذا كانت في أصل العقد هل يفسد البيع؟ قال ابن القاسم: إذا 
شرط إن مات منههما البائع أو الحميل كانت الحمالة ساقطة عني”'' كان بيعاً 


)١(‏ قوله: (عني) ساقط من (ف). 


| 
ير الا 


حراماً فإن فاتت السلعة ردت إلى القيمة والحمالة ساقطة مات منهما أحد أو لم 
يمت؛ وقال أصبغ: البيع جائز والشرط لا بأس به لأن الشرط ليس فيا بين 
البائع والمشتري. وقال محمد”'': وأرى قول ابن القاسم إن كان وقع البيع 
بشريطة على ما قال فالبيع فاسد”". يريد: إذا لم يكن للمشتري في ذلك مدخل 
وإنما كان ذلك بين البائع والحميل فلا يفسد البيع» وأرى إن كان المشتري فقيراً 
أو يخشى عجزه عن الأداء أن يكون البيع فاسداًء وإن كان موسراً وكان الكفيل 
على معنى الاحتياط أن يكون جائزاًء فإن علق الحميل الأداء بموته وكانت 
الحمالة في أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس المال وإن كانت بعد 
العقد كانت من الثلث والكفالة إلى خروج العطاء. كذلك تجوز إذا كانت عن 
قرض أو بعد عقد البيع. 

ويختلف إذا كانت في أصل عقد البيع والثمن إلى أجل معلوم؛ وإن كان 
أجل البيع وال حمالة إلى خروج العطاء كان البيع فاسداً إذا لم يكن المشتري من 
أهل الديوان. 

واختلف إذا كان من أهل الديوان أو ممن له عطاء فكرهه مالك مرة ثم 
قال فيه: مرفق”" للناس”'. يريد: لأن الغالب من الجند الحاجة وهم ضرورة 
إلى الغنية لغيبة» وقد قال النبي َه لأصحابه في سبي هوازن «وَمَنْ أَحَبٌ أن يكُونَ 


0 


عَلَ حَقَهِ ص حَتَى أَعْطِيَُ ِنْ أو مَا مفِيءغ الله عَليما) 7 . 


)١(‏ في (ف): (أبو محمد). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١7"1 0170/1١‏ 

(5) في (ت): (وفق). 

(5) انظر: المدونة: 7/5 .١71‏ 

(0) أخرجه البخاري: 7/ »6٠١‏ في باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز» من كتاب 
الوكالة في صحيحه. برقم .)5١185(‏ 


كناب الحمالة 29> 


5 ده 2 
0 ل الدعوى 4# الكفالة 

وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر”'' اشتروا سلعة على أن للبائع يأخذ من شاء 
منهم بحقه؛ فيات أحد الثلاثة وأقام ورثته شاهداً أن الميت دفع الثمن كله: 
فإنهم يحلفون ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقيين با أدي عنهماء فإن 
نكل الورثة لم يحلف الشريكان؛ لأنه| يغرمان إلا أن يقولا: نحن أمرناه 
ووكلناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه؛ وإنما هو حق علينا والشاهد لنا 
فيحلفان ويبرآن”". 

واعتبار المسألة من أربعة أوجه: 

أحدها: هل مات الأول موسراً أو معسراً؟ 

والثاني: هل يشهد أن الدفع كان من مال الميت أو منه ومن شركائه؟ 

والثالث: إذا شهد أن الدفع كان من جميعهم هل صدقه الورثة؟ 

والرابع: هل حلف الورثة أو نكلوا؟ فإن كانت الشهادة أن القضاء من 
مال الميت وحلف الورئة سقط الدين وغرم الشريكان ما ينويهماء ولا يمين على 
ساي 
ذلك علءاً» فإن نكل الورثة حلف البائع واستحق جميع الثمن/» فإن كان الميت 


0 


موسراً والدين ثلانوق ديتاراً أخذ من تركته عشرة ومن فريك عشرزون 
)١(‏ قوله: (ثلاثة نفر) في (ت): (ثلاث). 
(؟)انظر: المدونة: 5/ .١١6‏ 


(؟) في (ت): (عندهم). 
(5) في (ت): (شريكيه). 


5 1 


وإن كان الميت معسراً حلف البائع واستحق عشرين وحلف له الشريكان 
وسقط عنه| غرم العشرة التي تنوبها بالحالة ويبدأ بيمين البائع» فإن نكل 
سقط حقه واستغنى عن يمين الشريكين؛ لأن اليمين كانت في جنبة الورثة مع 
الشاهد. فل| نكلوا ونكل البائع لم ترجع اليمين» وإن حلف ونكل الشريكان 
غرما جميع الحق الثلث بالحالة والثلثين من أصل الدينء فإن طرأ للميت مال 
وكان قد”'' حلف البائع والشريكان أخذت منه العشرة التي تنوبه لتقدم تكول 
الورثة عنها. 

وإن قال الشاهد: كان الأداء من جميعهم» وصدقه الورثة وحلفوا سقط 
جميع الدين ولم يكن هناك تراجع؛ فإن نكل الورثة حلف البائع وأخذ جميع 
الثلاثين ديناراً من تركته على مذهب ابن القاسم؛ لأنه فرط إذا لم يدفع بشهادة 
شاهدين» وعلى مذهب عبد الملك يكون للشريكين أن يحلفا عند نكول الورثة 
وتسقط عنهما العشرون إن كان الميت موسراً أو الثلاثون إن كان معسراً؛ لأن 
كول الووقة تكو نايهن 

فإن قال الورثة: لم يكن الدفع إلا من ماله» كان فيها قولان؛ فقيل: 
الشهادة ساقطة للورثة خاصة؛ لأنهم كذبوا شاهدهم وقيل: الشهادة صحيحة 
في الوجهين جميعاً لحم وعليهم؛ فعلى القول الأول يصير حكمهم حكم من 
نكل فيحلف البائع ويستحق الجميع من تركته إن كان موسراء ويحلف 
الشريكان مع الشاهد أنهم| دفعا إليه ويبرآن» وهذا على قول”' ابن القاسم أنه 
فرط إذلم يدفع بشاهدين» وعلى أصل عبد الملك يحلف الشريكان يمينين: يمينا 


)١(‏ قوله: (قد) زيادة من (ف). 
(0)ني(ت): (أصل). 
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لقد دفعا ذلك إلى الميتء ويميئاً لقد دفع الميت ذلك إلى البائع ويسقط عنهم) 
جميع الثمن كان الميت موسراً أو معسراء وعلى القول بصحة الشهادة 
للفريقين يكون للورثة أن يحلفوا مع شهادته» ويثبت القضاء ثم يرجع المقال 
فيها بينهم وبين الشريكين فيحلف الشريكان ويسقط ما ينوبهاء فإن نكلا 
حلف الورثة لقد وهم في شهادته لا ورجعوا عليهماء ويصح إذا نكل 
الورثة عن اليمين للبائع''' أن يحلفوا للشريكين وليس نكوهم عن اليمين 
للبائع نكولاً للشريكين؛ لأخهم لو حلفوا للبائع ثم نكل الشريكان كانت 
عليهم يمين أخرى ل)”". 
فصل 
ل دعوى الغريمين أيهما الدافع] 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن له على رجلين حق وفيه أمبها شاء 
أخذه بحقه» فقال الطالب بعد ذلك ما بقي لي" عليهما شيء وقال كل واحد 
من كان الحق عليه: أنا كنت الدافع وقال القابض تنه م3 أحدهما ‏ قال: 
صاحب الحق شاهد يحلف مع شهادته. وقال محمد: إن كان قوله قبضته نسقا 
بقوله ما بقي عليهم| شيء قبل قوله وإن كان غير عدل. يريد: إذا تصادقا أنه ل 
يصل إلى الطالب إلا مائة واحدة؛ لآنهم| كانا حاضرين للدفع أو لوجه غير 
ذلك. فإن كان قوله نسقا صدق وإن كان غير عدل» ويحلف المقر له للمدعي 
ذلك”/ أنه كان الدافع ويرجع على صاحبه با ينوبه» فإن نكل عن اليمين 


)١(‏ قوله: (للبائع) زيادة من (ف). 
(0) ني (ت): (لحم). 

(9) قوله: (لي) زيادة من (ف). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


© ال 
حلف الآخر أنه كان الدافع ورجع على المقر له بنصف ذلك الحق. 

ويختلف إذا لم يكن نسقاً؛ فقال ابن القاسم: هو شاهدء وحمل قوله أن 
القضاء منهما جميعاً عند عدم استفهامه فيحلف المقر له مع شهادته إذا كان 
عدلاً ويرجع؛ فإن نكل حلف الآخر وكان هو الراجع على المقر له وإن لم يعدل 
حلف كل واحد منهما لصاحبه ولم يكن بينهم|ا تراجع» وقد قيل في هذا الأصل 
أنه يقبل قوله؛ لأن قوله أولا ما بقي عليهما شيء محتمل أن يكون لأن القضاء 
كان من أحدهما أو منهما وهو كلام يحتاج إلى استفهام وأن يسأل من كان قبضه 
فإذا كان”' ذلك لم يكن فرق بين أن يذكر ذلك نسقاً أو متراخياً. 

وإن ادعى كل واحد منههما أنه دفع مائة بغير محضر صاحبه ولا علم عنده 
بها قبض من الآخر لم يكن شاهداً؛ لأنه مدعى عليه فمن أقر له أنه قبض منه 
برئ» ومن أنكر وحلف له ورجع من أقر له على من أنكره با ينوبه» فإن نكل 
البائع حلف الآخر واسترجع منه المائة فكان نصفها له ونصفها لصاحبه. فمتى 
حلف البائع غرم المشتري خمسين وأخذها صاحبه. ومتى نكل وحلف 
المشتري غرم البائع مائة تكون بين المشترين نصفين» وهذا إذا كان قوله قبضت 
من هذا نسقأء وإن لم يكن نسقاً. 

فعلى قول ابن القاسم: يبر" كل واحد منهما مما" ينوبه وهو نصف 
الحق؛ لأنه الذي يوجب قوله أولا قبل قوله قبضت من هذا ثم يقال له احلف 
من أنكرته أنك لم تقبض منه شيئاً ويحلف لك أنه دفع إليك» ويسقط عنه ما 
)١(‏ قوله: (قبضه فإذا كان) زيادة من (ف). 


(0) في (ت): (يترك). 
(0) في (ت): (ما). 


كناب الحمالة م6 


ينوبه ولا رجوع لمن أقر له على أحد وتكون مصيبة منه» وإن نكل البائع 
وحلف الآخر أنه دفع إليه غرم البائع مائة» وإن نكل وحلف المشتري غرم 

(ف) 
الناكل خحمسين وقبضها المقر له/ . 


01 
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وإذا تكفل المريض بال في عقد البيع بغير أمر المشتري جازء ولا يجوز بأمره 
على القول أنها تحل على الحميل بموته؛ لأنه لا يدري على أي ذلك باع على النقد 
أو إلى أجلء وإن كانت بعد العقد أو في قرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه» 
فإن تداين بعد”'2 ذلك با يستغرق ذمته برئ بالدين وسقطت الألة» قال محمد: 
فإن صح لزمته من رأس المال7". يريد: إن مات بعد ذلك وقبل الأداء ويحاص 
بها الغرماء. محمد: قال عبد الملك: وإن تحمل المريض عن وارثه لأجنبي أو عن 
أجنبى لوارثه فهو باطل كان المحمول له موسراً أو معسرا”". 

ومن تكفل في المرض ثم صح ورجع عنها وقال: كنت أردت بها الوصية 
م يقبل قوله إذا كانت في”'' عقد البيع أو القرض. 

ويختلف إذا كانت بعده ومن أقر في المرض أنه تحمل في الصحة لم يقبل 
قوله إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض؛ لأنها معروف لصاحب الحق وتدخل 
فيها الوصايا؛ لأن الحالة لها مرجع فأشبهت مرجع العمرى, وإن أقر أن ذلك 
كان في"' عقد البيع أو القرض جاز؛ لأن المعروف في ذلك للمشتري 
وللمستقرض وليس بمعروف للبائع ولا للمقرض؛ كان إقراره كسائر 
الديون؛ لأنه أقرّ بها أخرج به ملكاً عن ماله. 


)١1(‏ قوله: (بعد) زيادة من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١59/١١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١59 7/١١‏ 
(5) في (ت): (بعد). 
(5) في (ت): (بعد). 


30 ل كفالة العبد والمكاتب؛ والكفالة 0 
بالكتابة» والكفالة عن العبد 
اختلف في كفالة العبد المأذون له والمكاتب”'' فمنعها ابن القاسم وأجازها 
عبد الملك في كتاب محمد”'"» وقال في المبسوط: هي من التجارة وما يصلح 
وجهه ويفعله ليفعل معه مثله» وهذا أحسن في يرى أنه يراد به الاستيلاف» 
فإن كان المتكفل به موسراً جازء وإن كثر وإن كان فقيراً م يجز إلا فيا قلّ» وإن 
أذن السيد جاز في العبد إذا لم يكن عليه دين» وإن كان على العبد دين بدي 
غرماؤه» ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة 
ليسارتها أو يسر المتحمل عنه» وإن كان يْسى عليه العجز'" جرت على 
القولين هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟ 
فصل 
ل الكفالة بالكتابة] 
ولا تجوز الكفالة بالكتابة”'" عند مالك”)؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله 
من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز 
أن يعطي رجل لسيده مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟ 


.١١1١ /5 قوله: (والمكاتب) ساقط من (ف)». وانظر: المدونة:‎ )١( 
.1١6١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 

() قوله: (العجز) زيادة من (ف). 

(5) في (ت): (بالكفالة). 

(5) انظر: المدونة: 7/5 .١١١‏ 


وكذلك إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة”" نج واحداً وقال 
الحميل: لك عن أنه إن جتتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه لكان جائزاً 
قولآً واحداً. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر 
النجوم؛ فإن حبي إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حراء وإن مات قبل 
ذلك ل أتبعه بشيء. 
فصل 
ل إجبار السيد عبده على الكفالة] 

للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرهاء واختلف إذا 
كان فقيراً وليس في يده مال يفي بها؛ فقال ابن القاسم: أنه لا يجبر”2. وفي 
كتاب محمد: يجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبر؛ لأنه يقول أخحاف أن7) 
أحبس في ذلك. وليس هذا من حقوق السيد عك””. 

قال الشيخ ككلثه: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن 
يأبى؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئاً أخذته وإلا تركتء فإن أعتق العبد أتبع 
كالذي يقول: أنت حر على أن عليك ماثة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر 
وعليك مائة”"؛ لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق» وإذا قال: أنت حر 
وعليك أوجب عليه" ' المال بعد العتق. 


)١(‏ في (ت): (الكتابة). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ .١7١‏ 

() قوله: (أخاف أن) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (علّ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (مائة) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة 6 


واختلف إذا فلس السيد هل يبتدئ الطالب بال السيد ويباع له العبد؟ 
أو هل له أن يبتدئ بال العبد؟ وهذا راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
للطالب أن يبتدئ بال الحميل مع يسر الغريم؟ وإذا تكفل السيد عن عبده 
بدين إلى أجل ثم باعه قبل الأجل كان منتزع المال ولم يكن للسيد أن يقضي 
عنه حتى يحل الأجل. 


رف 
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والثيب وذات الزوج 

ويختلف في كفالة البكر التي لا أب للا ولم يتقدم عليها ولاء ولم تبلغ 
التعنيس على الاختلاف في أفعالهاء فإن عنست جازت كفالتها وهباتهاء وكفالة 
البكر وهباتها التي لها أب ولم تعنس على الرد. 

واختلف عن مالك إذا عنست؛ فقال مرة: تجوز» ومرة لا تجوز”'"» وقال: 
إذا أجاز الأب جاز وإلا لم يجز. يريد: أن الأب أعلم بحاها فإن علم رشداً 
أجازه وإلا ل يجزه وهذا ىا قيل أن للوصي إذا علم من يتيمه رشداً أن يدفع 
إليه ماله من غير حاكم. 

وقال ابن القاسم في حمالة الغيبت: إنها جائرة وجعل حمل الكت على 
الجواز. يريد:/ إذا طال أمرها بعد الابتناء وإن كانت اليوم لا زوج ها. 

وكذلك الثيب ذات الزوج إذا تكفلت بقدر ثلثها يجوز إذا طال أمرها وم 

واختلف في خمسة مواضع: إذا قصدت الضرر وإن”" تجاوز الثلث. 

والثاني: إذا كان أكثر من الثلث هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجميع. 

والثالث: إذا كان المتحمل به موسراًهل يمضي جميعها وإن كانت أكثر من الثلث؟ 

والرابع: إذا تكفلت بكفالة بعد كفالة على قرب من الأولى. 

والخامس: إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من بقية المال 


6 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 .١1717‏ 
(0) ني (ت): (ولم). 


كناب الحمالة 20> 


الأول أو من فائدة. 

والاختلاف في هذه الوجوه مذكور في كتاب الصدقة. 

فأمّا كفالتها بموسر إذا كانت بأكثر من الثلث فمنعه ابن القاسم”'' وأجازه ابن 
الماجشون وهو أثبت7"؛ لأن الغالب المسالمة وبقاء الأولى على اليسر وإن احتيج فإلى 
البعض مع أن لها مرجعاًء وإذا تكفلت بزوجها أو له ثم قالت: أكرهنيء لم يقبل 
قوها. قال أشهب: فإن ثبت ذلك وتكفلت بزوجها لأجنبي”" لزمها إلا أن يعلم 
صاحب الحق وإن لم تقم بيئة وقال: لم أعلم حلف إن كان متها بالعلم على ذلك 
مثل القريب الجوار وشبهه؛ فإن نكل حلفت أنه علم وبرئت. فإن كان تمن لا يمكنه 
علم ذلك لم يكن له'' عليه يمين» قال: وأمّا كفالتها بغير زوجها لزوجها”" فإنه 
ينظر في ذلك. فإن كان ظاهر الإساءة إليها بالبينة العادلة وقلة ورعه فيها وقهره لها 
وتحامله عليها با لا يحل» حلفت وكانت الحالة موضوعة عنها فألزمها الكفالة 
للأجنبي» وإن ثبت الإكراه إذا لم يعلم ذلك المكفول له؛ لأنها غرته فقد كان عليها 
أن تعلمه إلا أن تكون كفالتها بعد عقد البيع ولم ينقص ماله عن يوم ا حالة لم تلزمها 
الكفالة له؛ لأنه المكره وهو عالم. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا تكفلت ذات الزوج بوجه رجل على أن لا 
مال عليها كان لزوجها رد ذلك؛ لأنه يقول: تحبس وأمنع منها وأخرج إلى 
الخصومة وليس ذلك علَِّ”'' وليس كالكفالة بالمال. 


.١75 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ف): (أشبه). 

(5) في (ت): (الأجنبي). 

(5) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (لزوجها) زيادة من (ف). 

0) قوله: (وليس ذلك علي) زيادة من (ف). 


01 
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3 الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة, 2 
ومن قضى عرضا أو مكيلا بماذا يرجع 

الحالةٌ بالإجارة أو بثمنها على وجهين: فإن كانت الإجارة على عمل 
رجل بعينه خياطة أو حياكة أو على حمل بغير عينه» جازت الحالة بالثمن إن 
مات هذا أو استحق الآخر ولم تجز بالعمل ولا با حمل؛ وإن كانت الإجارة 
مضمونة جازت بالعمل ولم تجز بالثمن أن يرد إلى دافعه» وإن كان يستأجر به 
جازء وإن فضل شيءٌ رد إلى الحميل» وإن عجز لم يكن عليه شيء» وإذا غرم 
الحميل وأراد الرجوع بالإجارة أو غيرها فإن اشترى ذلك لغريمه رجع 
بالشمن» وسواء كان المتحمل به عرضاً أو مكيلاً أو موزون”'"» وإن غرم ذلك 
من ذمته وكان ما يكال أو يوزن رجع بمثله. 

واختلف إذا كان مما يقضى فيه بالقيمة؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: . 


)١(‏ قوله: (أو موزوناً) ساقط من (ف). 
() زاد في (ت): (تَمّ كتابٌ الحالة بحمد الله وعونه). 


كناب الحوالة 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كتاب الحوالة 


باىب 


ل جواز الحوالة وما يمنع منهاء 
إن 7 8 عيفهء فم 
وما لا”' يمنع منها وما يبرئ الغريم 
: اه ا 0 ع اع كي 6 ل كل اكه 12 
الأصل في الحوالة قول النبي يَلله: «مطل العَنِيٌ ظلمٌ وَإذا أتبع أَحَدكمْ عَلى 
2 لمتبَعْ0", وهذا على وجه الندب؟ إذ0ث) لا مضرة فيه على الطالب» وفيه 
منفعة للمطلوب, ولم يمنع وإن كان ديئاً بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من 
الطالب وقياس” على العرايا؛ لأنها إن)”'2 أجيزت على وجه المعروف وفيها 
ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس» والجزاف بالمكيل» وطعام حاضر بغائب؛ 


564 
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)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق4). 

)1١(‏ قوله: (في جواز الحوالة... وما يبرئ الغريم)ساقط من (ت). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 7”/ 7244» في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» من كتاب 
الحوالات»؛ برقم ,)7١77(‏ ومسلم: 7/ 211917 في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
واستحباب قبوهها إذا أحيل على ملي» من كتاب المساقاة» برقم »)١1574(‏ ومالك: ”/ 2517/5 
في باب جامع الدين والحول» من كتاب البيوع» برقم (1705). 

(4) قوله: (إذ) يقابله في (ف): (أنه). 

(5) في (ت): (قياسا). 

(1) قوله: (لأنها إن)) ساقط من (ت) و(ق4). 


00 


1 
عه 


ولهذا”'' أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف. 

والحوالة تجوز بثلائة شروط: 

تجوز بها حلّ على ما حلّ ومالم يحل ولا تجوز با لم يحل على ما حلّ» ومالم 
ا 

والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحدء وسواء كانت دنانير أو دراهم 
أو مكيلاً أو موزوناً أو عروضاًء فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم 
أو مكيلاً وعروضا”" لم يجز ودخله المبايعة والدين بالدين. 

والثالث: أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواءء أو يكون المحال عليه 
أضى أو أقل» فإن كان أجود أو أكثر لم يجر. فتضمن الحديث الجواز إذا حل 
|الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذ» وأجاز/ ذلك مالك إذا حل المحال به 
“ونم عل المحالسليه» لأنه أبن فق كونهبمعروفا مق الطاب وحتفة ذا ان 
دين الطالب”؛ لأنها معاوضة لم يرضّ بالتحول”” إلا لمكان التعجيل» 
وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أوهم| حلولاً» فإن تساويا في الأجل» أو 
كان دين الطالب أوهما حلولاً منع؛ حماية أن يكون الرضا من الطالب "2 


يتخوف من غريمه وألا”" يجد عنده عند أجله شيئاء ويكون هذا أسرع في 


)١(‏ قوله: (لهذا) ساقط من (ق8). 

0 انظر: التفريع: ”//318, والنوادر والزيادات: .107/٠١‏ 
() قوله: (عروضاً) ساقط من (ت). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .1657/١٠١‏ 

(0) ني (ف): (بالتحويل). 

(5) في (ف): (1). 

(0) في (ت): (إلا4). 


كناب الحوالة 0 


القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدَّين بالدّين» 
فإن كانا جنساً واحداً» ودين المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في 
أجود منه أو أكثر. 
فصل 
ل إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليها 

وأجاز مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه» وإن كان لا يدري 
أموسر هو أو معسرء وإذا كان المحال عليه موسراً ثم حدث عسر لم يرجع؛ 
فكذلك إذا كان متقدم العسر وهو عالم بعسره أو كان مشكوكاً عنده فيه» وإن 
كان ظاهرٌه اليسرّ والمحيل عَالكبفقره كان للطالب أن يرجع على مَنْ أحاله”"©. 
قال مالك: لأنه غرّهء ولم يجعل له رجوعاً إذا لم يغره'". 

وأرى أن له أن يرجع؛ لأن ذلك عيب في الذمة» ومعلوم أن الطالب لو 
علم بعسره لم يقبل الحوالة» فالحوالة براءة للمحيل بشرطين أن يقول: أحيلك 
أو تحول بديُنك» وأن تكون الحوالة على دين فإن فلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع فإن فلس أو مات 
فله شرطه» وهو قول المغيرة في العتبية' "» وإن قال: «المطلوب اقبض ديْنك من 
غريمي”'' هذا» كانت وكالة وإن لم يقبض رجع. 

قال ابن القاسم في العتبية: لأنه يقول: لم أحتل بشيء؛ وإننا أردت أن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادت: .١157/٠١‏ وانظر: المعونة على مذهب عال المدينة 5/ .١44‏ 
(5) انظر: المدونة: .١777/5‏ 


(*) انظر: النوادر والزيادات: .١5١ /٠١‏ 
(4) في (ف): (غريمه). 


أكفيك مؤنة التقاضي”") 

ار لا و لتر كر لي الزن ودر جر تراه عاقيا 
بدن اا النجم وخذ أنت النجم الآخر» ثم يفلس الذي كان عليه الدين 
إن ا شورع ع نا ع الات در لأن قوله: «وخذ 
ا النجم الآخر) وكالة على القبض» ولو قال: «بَدَيِ ف هذا النجم 
وأحيلك على النجم» لم يرجع الآخر". 

وإن كانت الحوالة على غير دين افترق الجواب إذا كان ذلك من المحال 
عليه على وجه الهبة والحمل والسلف. ثم فلس المحال عليه أو مات؛. ولا 
يختلف أنه يبدأ بالمحال عليه كان ذلك على وجه الهبة أو السلف أنه يرجع به 
بعد الأجل إذا كان موسراًء فإن فلس وكان ذلك على وجه الحبة كان فيها 
قولان» فقيل: هي بالحوالة عليها كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء» وما عجز لم 
يرجع به» وقيل: ليست كال مقبوضة فلا يضرب مع الغرماء» ويرجع على من 
أحاله وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير ديْنء فإن لم يعلم”" كان له أن 
يرجع الآن ولا يطالبه؛ لأن ذلك عيبٌ في الحوالة للاختلاف في سقوطها عند 
الفلس إلا أن يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة" لا يخشى 


.77/87/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
في (ف): (بدأني).‎ )0( 

(؟) انظر: المدونة: 5537/1 . 

(5) قوله: (أنت) ساقط من (ت). 

(5) في (ف): (بدأني). 

() قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (يرجع). 

(6) قوله: (الذمة) ساقط من (ت). 


كثاب الحوالة 6 


فلسه. أو يرفع إلى حاكم فيحكم بالقول بوجوبها عند الفلس فيسقط العيب؛ 
وإن كان ذلك على وجه السلف. فلم يجد عنده شيئا رجع قولا واحدا. 

قال مالك: إذا قال الرجل للطالب: حرّق صحيفتك واطلبني» ففعل» 
ثم فلس القائل لذلك أو مات أن للطالب أن يرجع على غريمه؛ إنما هو 
رجل وعد رجلاً أن يسلفه ويقضي عنه» فلا يثبت له على صاحبه شيع 
حتى يقضي عنه”". 

فإن كان المحيل موسراً كان لمن له عليه الدّين أن يرجع عليه ولا يدخل 
فيه" معه غرماء المحال عليه؛ لأن صاحبّهم لم يصح منه سلف. وإن كان 
الأول معسراًء وأحب هذا أن يضرب مع غرماء المحال عليه» كان ذلك له على 
القول فيمن أحال على هبة؛ لأن هذا وهب منافع» وأحيل عليه فيها فإذا ضرب 
معهم ثم أيسر غريمه ببعض حقه رجعا جيعا فيرجع غريمه با بقي له 
ويضرب غرماء المحال عليه ب! قضى عنه من مال غريمه. 

فإن كان دين المحال مائة وصار له بالحصاص من المحال”'' عليه خمسون» 
وطرأ للمحيل خمسون ضربا فيها بالسواء؛ لأن الذي قضى خحمسون والباقي له 
خمسونء فيأخذ الغريم الأول منها خمسة وعشرين ويأخذ غرماء الذي أقرض 
خمسة وعشرينء ثم ينظر إلى ما كان يضرب به المحال فيجده خمسة وسبعين» 
فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سبعاًء والفاضل عنده سبعة وسبع 


)١(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ت) و(ق4). 

(0) انظر: المدونة: 5//ا7١.‏ 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ت) و(ق4). 

(؟) قوله: (مائة وصار له بالحصاص من المحال) ساقط من (ف). 


© الدع 
فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرضء فجميع ذلك اثنان 
وثلاثون وسبع يقسماغها أسباع]”"”. 
فصل 
ال اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال 
عليه ؤي الإحالة على مال أو غيره] 

وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه «أحلتني على غير مال» 
وقال المحيل: على مال»'"' فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال”". 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: «كانت لي ديناً 

, أعليك»» وقال الآخر: «إن| أحلتك لتقبضها لي» فإن كان القابض ممن يشبه/ أن 

يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل» وإن لم يشبه فإنما هو وكيل 
ويحلف ما أدخله إلا وكيلة0 . 

وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة» مثل أن يكون هذا ممن 
يتصرف لصاحب الدّين أو يكون عادته التوكيل”” على التقاضيء وهذا ممن 
يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال تمن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال. 


وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل”؟: «أقرضتكها فاقضني» 


(ف) 


0 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١٠61657/5ل/!ا6١.‏ 

(؟) قوله: (وقال المحيل على مال) ساقط من (ق4). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١70 /١٠١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2175/٠١‏ وعزاه للواضحة. 

(5) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن... يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت): (الوكيل). 
(5) في (ت): (المحال). 


كناب الحوالة 6 


وقال الآخر: «كانت لي ديناً عليك وإحالتي إقرار منك بحقي» قال: فالمتقاضي 
غارم وهي سلف”". 
قال الشيخ فلله: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ 
لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وفي الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه. 
وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه أن يسلفه» أو ليس ذلك بينهما أو هل 


بينههما معاملة؟ 
فصل 
افيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها 


قال ابن القاسم فيمن اكترى داراً بعشرة دنانير على أن يحيله بها(" على 
رجل لا ديّن له عليه» قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت 
ولأيترك شبينا”. 

قال الشيخ تمله: إنا تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك” الشرط في 
الحوالة من المككري وقصد أن يتحمل له. فأما إن كان ذلك الشرط من 
المكتري” ' ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر 
لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتريء وقد تقدم الجواب عن هذاء ولا يكون له 


.7517/1١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) قوله: (على أن يحيله بها) ساقط من (ف). 

(*) انظر: المدونة: 178/5. 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (وقصد أن يتحمل له. فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري) ساقط من (ت). 


مقال إذا لم يعلم أنه لا ديْن له" عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا 
يسقطها”' فلس ولا موتء وهبة الرقاب وال منافع والسلف في ذلك سواءء ولو 
كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازتء وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة 
الم يحل. 

واختلف فيمن اكترى داراً بديْن له على رجل آخرء فأجاز ذلك مالك إذا 
شرع في السكنى””» وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع''. ومنعه في كتاب 
محمد وإن شرع في السكنى””» فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيراً 
سنة بدين له على آخر لا خير فيه وأخبرني بعض أصحابنا؟" أن مالكاً أجازه 
فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال7". 


فصل 
[فيمن باع عبدا بمائة دينار؛ وأحال بالثمن 
ثم استحق العبد] 


وقال ابن القاسم فيمن باع عبداً بباثئة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد 
٠ 2.‏ ؤاأاش ". . ا 9 ع إلك4ك 
قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع ٍ' 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ق4). 

() قوله: (العقد فلا يسقطها) ساقط من (ف). 
(©) انظر: المدونة: . 

(5) انظر: المدونة: 7/ .7177١‏ 

(6) قوله: (السكنى) ساقط من (ف). 

(5) في (ن): (أصحابه). 

(0) انظر: المدونة: 5/ 178. 

(6) انظر: المدونة: 5/ .١78‏ 


كناب الحوالة 6 


وقال أشهب في كتاب محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن 
منه لاسترجعه”"» فأجاب ابن القاسم على أصله أن الحوالة بيع وأجاب 
أشهب”' على أصله أنها ليست ببيع» وإنما هو على وجه المعروف. ولو لم 
يحل بالثمن» ولكن باع ذلك الديْن أو كان ثمن العبد ثوباء فباع ذلك 
الثوبء ثم استحق العبد قبل”" قبض الثوب من مشتري العبد””)؛ لكان 
مشتري الديّن أو الثوب أحق على القولين جميعاًء ولو أحال على ذلك الثوب 
رجلا له عليه مثله ثم استحق العبد؛ لكان المحال” أحق بالثوب على 
مذهب ابن القاسم» ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب. 
وليس ذلك له على قول أشهب. 

والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيبأ فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه 
على ما تقدم إذا استحق العبد» وكذلك إذا وجد البيع فاسدا فإن المشتري يغرم 
على قول ابن القاسم المائة» ولا يغرم على قول أشهب إلا القيمة إن كانت أقل» 
وإن كان قائا وفسخ لم يغرم على قوله شيئاًء وإن كان الشمن شيئاً ئما يكال أو 
يوزن» أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول ابن القاسم» ويرجع على 
البائع منه بالمثل فيما يكال أو بالقيمة إن كان ما لا يكال» وعلى قول أشهب 
يرجع بذلك على من قبض منه. 

ولو تصدق بائع العبد بالثمن» ثم استحق العبد قبل دفع الثمن لم يكن 


)١(‏ قوله: (لاسترجعه) يقابله في (ت): (لا استرجعه). 
(0) قوله: (أشهب) ساقط من (ف). 

(") قوله: (قبل) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (مشتري العبد)فني (ف): (المشتري). 

(6) قوله: (المحال) ساقط من (ق5). 


تنشةه 


للمتصدق عليه قبض الثمن» واتفق على هذا ابن القاسم وأشهب؛ لأن ا حوالة 
بالصدقة ليست ببيع”"» وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري 
على البائع منه. واختلف إذا كان قائ) بيد المتصدق عليه فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد: لمشتري العبد أن يأخذه. 
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإنم| دفعه إياه بمنزلة ما لو 
قضه الناع * ٠.‏ (0) 
وأرى إن كان”" البائع يوم وهب موسر" أن يكون له قبض الثمن» 
وإن كان الآن معسراً؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائزء وإن 
كان يوم وهب معسراً لم يقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مِذْيّان 
وقد كان المشتري حين الدفع غير" قادر على الامتناع من القضاء بل هو 
مجبور على ذلك. 
فصل 
ل المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبها 
وقال ابن القاسم في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه: فإن أَبَتَّ 
,نك أعنق مكاته جاز ويكون له كاب الأسفل إن أدى» أو رقيه إن عجزء وإن م 
“يبت عتقة فاخوالة ناطلة0 2 


)١(‏ ني (ت): (بتبع). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: .701//١١‏ 
() قوله: (إن كان) ساقط من (ف). 
(4) نهاية (ق4). 

(0) قوله: (غير) ساقط من (ف). 
)ان #المدوئة 1/14 


كناب الحوالة 6 


قال الشيخ تغلته: الحوالة جائزة والمكاتب حر؛ لأن هذه مبايعة اشترى 
كتابته من سيده بالمكاتب الآخر يقبضه السيد الأعلى من الآن» وإن قال له: 
«إنها يقضي ما عليه فإن عجز كانت الرقبة لي وأفيك الباقي علي من الكتابة» لم 
يكن حرّاً بنفس ال حوالة؛ لأن له تعلقاً في الرجوع متى عجز الآخر. 

ويختلف حينئذ هل صحيحة أو فاسدة؟ فعلى القول أنه يجوز للسيد أن 
يفسخ الكتابة في غير جنسها إلى ذلك الأجل أو أقرب أو أبعد» وإن لم يبت العتق 
يجوز هاهنا ما فعله المكاتب من إعطائه الكتابة الأخرى؛ لأن كل ذلك مال 
للمكاتبء ومَنْ منع تلك المسألة إلا بشرط العتق منع هاهنا إذا لم يبت العتق. 

وإن أحال سيده على دين له على غريم كانت ال حوالة على ثلاثة أوجه: فإن 
أحال بنجم حل؛ جاز وسقط ذلك النجم إن كان من أوسطها ويكون حرّاً إن 
كان أخذها بنفس الحوالة» وإن كانت الحوالة با لم يحل وذلك بجميع الكتابة 
أو بأخذ نجم ولم يحل كانت فاسدة عند ابن القاسم والعبد في كتابته على حاله. 
قال: لأن مالكاً كره للسيد أن يبيع الكتابة من أجنبي بعرض أو بغيره إلى أجل 
وإنما وسع هذا فيها بين السيد ومكاتبه» وأجاز ذلك غيره ويكون حرّاً مكانه» 
قال: لأن الكتابة ليست بدين ثابت» وهو بمنزلة من كان له على مكاتبه دنانير 
مؤجلة فعجل عتقه على دراهم مؤجلة أو حالّة فكأنه لم يكن له على مكاتبه 
شيء» وإنما صار عتيقاً بالذي أخذ منه”". وهذا أحسن؛ لأن الذي على 
الأجنبي مال لعبده» وهي معاملة فيه بينه وبين عبده» وليست كالتي استشهد 
بها ابن القاسم؛ لأنها معاملة بين الأجنبي والسيد إذا كانت الحوالة جائزة على 
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0 ال 
ما قال غيره كان حرّاً بنفس الحوالة؛ لأنه أحال على ديّن ثابت» وإن أحاله 
بنجم من أوسطها ولم يحل جرت على القولين المتقدمين إذا فسخ الكتابة في 
غيرهاء ولم يعجل العتق. 

كمل كتاب الحوالة بحمد الله 


النسخ المقابل عليها 


3 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم )١٠١1١(‏ 


كناب الرهن 2 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما 0 
كتاب الرهن 
باب 
الرهن 2# السفر والحضر 
وب حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون 
الرهن في السفر جائز؛ لقول الله عز وجل: إن كُنَثُر على سَفَرِ وَلَمّ تَجدُوأ 
كيبا فَرِهَنٌ مقَبُوضصَة)4 [البقرة: *8؟]» وفي الحضر حديث عائشة #لتها قالت: 
«اشْئرَى رَسُولُ الله عله طَعَاماً تَمَنِ إل أَجَلٍ فَرَهَنَ فيه ِرْعَهُ وَهُوَ بالمدينة». 
أخرجه البخاري ومسلم”". 
وأجمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضرء إلا مجاهد فإنه منعه في 
الحضر”"» وإذا ثبت عن النبي ييه جوازه ل ينظر إلى من خالفه فيه. 
والرهن جائز في”" أصل عقد البيع والقرضء وبعد ثبوت الدين وتقرره 
في الذمة. 


3 


59 


(1) أخرجه بنحوه البخاري: 7/ 277٠‏ في باب شِرَاءِ الي عله النسيَة من كتاب البيوع» برقم 
(1977)» ومسلم: 8/ 05 في بَابِ الرَّمْنِ وَجَوَازِه في الْحَهَرٍ كَالسَّفَِ من كتاب المساقاة» 
برقم (70001). 

() انظر: عيون المجالس: 5/ 05 »١15٠0‏ الإشراف: ؟77/1/!ا5. 

(؟) قوله: (في) زيادة من (ف). 


©2©2 لع 
فصل 
[الشرط ْ صحة الرهن] 

الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتبن» أو جعل على يد 
عدلء وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز”'' حتى فلس الراهن أو 
مات ؛ بطل الرهن. 

واختلف إن 01" يفرط المرجمن في القبض حتى فلس الراهن أو مات» 
فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطلء إلا”" أن يكونا قصدا إلى 
بقائه» وهو أحسنء وإن كان الرهن شرطاً في أصل البيع أو القرض؛ كان 
أين7؟ الأنه خرى ق ادير" عل اتشلنيه”2 عترئ البياغائفه وإذا كان جد 
العقد كان في الجبر على حكم الحبات» وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند 
المرتمن» والآخر إلى أن يكون بيد عدل ؛ كان القول قول من دعا”" إلى العدل 
وهو قول ابن القاسم في العتبية””. لأن المراد من الرهن التوثق به» وهذا 
يحصل بكونه على يد عدلء إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرجمن» وإن لم تكن 


)١(‏ ني (ت): (حوزه). 

)١(‏ قوله: (لم) ساقط من (ف). 

(") قوله: (ولا يبطلء إلا) يقابله في (ت): (وإنما تبطله التهمة). 
(؛) قوله: (كان أبين) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (الخير). 

(5) في (ت): (تسلمه). 

(0) في (ف): (ادعى). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 07. 


كناب الرهن 2ه 


عادة ؛ كان للراهن ألا”'' يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه وللمرتهن ألا 
يقبضه؛ لأنه يقول: عل في قبضه مضرة: أضمنه إن كان ما يغاب عليه أو 
أتكلف حفظه إن كان حيواناً. ٠‏ 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون” على يديه؛ 
جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبَيْنِء وأرى أن يقدم قول الراهن إذا 
دعا”" إلى ثقة؛ لأنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. وإذا خالفه 
المرعبن في ثقة أو في القيام بمثله - دفع”'' إلى الحاكم» فإن كان على صفة من 
يوثق به" “» وإلا أوقفه الحاكم حيث يرى. 

وإن كان المرتبن رجلينء قال ابن القاسم: يجعلانه حيث شاءا وأحدهها 
ضامن له. يريد: ويبقى تحت نظرهما ولا يخرجانه إلى يد ثالث» فإن فَعَلا ضَمِباء 
اي يي ل ا لا خا 


فإن ضاع وكان مما يغاب عليه؛ ضمناه/ للراهن وكان من هو على يده ف | ى .| 


وإن اختلف المرتبنان وربه» فقال ربه: يكون على يد هذاء وقال الآخران: 
بل”" تحت أيديناء فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتبن ؛ كان القول قول 


)١(‏ قوله: (ألا) يقابله في (ف): (إلا أن). 

(؟) في (ت): (يوضع). 

() في (ف): (ادعى). 

(5) في (ت): (رفع). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (ولم يرفع) يقابله في (ت): (ولم ينظر برفع). 
(/) قوله: (الآخران: بل) يقابله في (ف): (الآخر). 


من قال: تحت أيديناء فإن لم تكن له عادة؛ جعله القاضي حيث يرى على قول 
ابن عبد الحكم. 


وأرى أن يكون القول” قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على 
الآخر. 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 6 


ب 
6- جع 
22 رهن المشاع 0 
وقال ابن القاسم فيمن ارتمبن سدس دار أو حمّام» أو نصف ثوبء أو 


500 ف كه 5 ا ١‏ 
نصف سيف: ذلك جائز» وحوزه أن يحوزه عن صاحبه” 0 


قال الشيخ فلقه: رهن المشاع على ضربين”" ؛ فإن كان الرهن شركة بين 
الراهن وغيره ؛ صح حوزه إذا رفع الراهن يده عن نصيبه ثم هما بالخيار بين 
ثلاثة: بين أن يكون ذلك النصيب على يد المرتبن» أو الشريك. أو على يد ثالث 
غيرهماء وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباً» وهذا قول ابن القاسم 
ووافقه أشهب فيا لا بيان به كالدار والحمام أنه يكون محوزاً وإن كان تحت يد 
المؤعيرة والشرنيك”. 

واختلف فيا يبان به كالعبد والدابة والثوب» فرأى ابن القاسم أنه حوز 
وإن كان تحت أيديهاء ومنعه أشهب؛ وقال: لا يكون حوزاً إلا أن يكون على 
يد المرتمن أو على يد الشريك أو على يد غيرهما”©. والأول أحسن. ولو كان 
ذلك الثوب أو العبد عند الشريك ولم يجعل المرتبن يده معه عليه» ولا رضي 
الشريك أن يكون حائزاً للمرجمن ؛ لم يكن محوزاًء وإن كان جميع الثوب أو الدار 
أو العبد للراهن» رهن نصف ذلك فرفع يده عن جميع الرهن ؛ كان محوزاً. 

واختلف إذا كانت يدهما عليه؛ هل يكون محوزاً؟ وكذلك إذا تصدق 
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(0) ني (ت): (وجهين). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١09/00159/51١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .١7/١/٠١‏ 


اليا 
هه الوه 
بنصيب من دار أو عبد أو ثوب وكانت أيديه| على تلك الصدقة. 
وقال ابن القاسم فيمن ارتهن نصيبه من دار واكترى نصيب شريكه أو 
0 أرى رهنه فاسداً حين سكن إذا لم يقم المرتبن فيقاسمه هذا'" ؛ لأنه 


صار ساكناً في نصف الدار» والدار غير مقسومة0". 


قال الشيخ ككلته: لو حاز المر تبن مالم يسكنه الراهن بغلق أو غيره ؛ صح 
ارتهانه لنصف ما حازء لأنه بقيمة ذلك المحوز على المشاع» وكذلك لو قاسم 
المرتين الشريك البائع ؛ لم يكن له تما صار إليه إلا نصفه. 

وللمرتبن أن يمنع الراهن من السكنى حتى يقاسمه الرقاب؛ فها صار للراهن 
حازه المربن» وما صار للشريك سكنه الراهن» فإن كانت الدار لا تنقسم؛ منعه من 
السكنى؛ ويكرى جميعها ويكون الكراء للراهن؛ فيكون له نصفه باكترائه من 
الشريك ونصفه عن نصيبه؛ لأن الكراء غير داخل في الرهن. 

'وقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارهن داراً في دين له إلى أجل» ثم 
اكتراها المرتمن من رجلء ثم اكترى المكتري من الراهن» قال: إن كان من 
سبب صاحب الدار فالكراء لازم» وذلك فاسد لرهنه ما دامت في يده. وإن 
كان أجنبياً وصح ذلك؛ فذلك جائز . 

ومن ارجبن نصف ثوب فادعى ضياعه؛ ضمن نصفه وكان في نصفه 
مؤتمنء بخلاف المثال في الصانع أنه يضمن في أحد القولين؛ لأنَّ الغالب في 


)١(‏ قوله: (أو أرهنه) زيادة من (ف). 
(7) قوله: (هذا) زيادة من (ف). 

(*) انظر: المدونة: 771/5. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .١75/١١‏ 


كناب الرهن 22> 


الصانع عدم الآمانة والناس مضطرون إليهم» والمداينات على غير ذلك» 
وليس بالعامل ضرورة إلى غير أمين» وإن عامل غير مأمون فقد كان في 
مندوحة عنه إلى غيره. 
فصل 
ل حوز الرهن] 

وإن كان الرهن يبان به كالثوب والعبد؛ لم يصح الحوز إلا بمعاينة البينة 
لقبض المرتهن أو العدل. وأما الأعدال والسفن والبوار إذا دخل على أن تبقى 
موضعها؛ يجزئ من ذلك الإقرار والتسليم» ويكون للمرتهن دواباً ورقيقاً أن 

يضع المرمن يده عليهماء وكذلك الأرضون والشجر والبساتين فالإقرار بالتسليم 
من ذلك جائز. والمرتمن ب يمنع الراهن في المستقبل من التصرف فيه» وإن كان فيها 
للراهن عبيد أو دواب ؛ كان المرتبن 0 أو وكيله برضا الراهن ‏ الناظر في ذلك» 
وسواء ارين الأصل أو الثمرة. وإن ارتبن رجل الأصل وآخر الثمرة؛ كان لمرتبن 
الثمرة أن يمنع الراهن من التصرف فيهاء ولا يضره إن تصرف ببيع أو هبة. 

ولمرتبن الأصل أن يمنع الراهن من التصرف في الثمار والرقاب» فأما 
متكي لاا ذل بصع حوره إلا يخرريه نه ادليه بن وافلا ران / 

يخله وحال المرتبن بينه وبين ما فيه؛ جازء وكذلك إذا ارهن تابوتاً دون ما فيه 
0 عنه؛ جازء وكذلك الحائط دون ثمرته وفيه رقيقه ودوابه» وإنا يفسد 
الرهن بتصرف الراهن فيه» وكا لو ارتبن نصف ثوب/ وحاز جميعه؛ لم يد 
الرهن كون بعضه غير داخل في الرهن. 

وكذلك كل ما كان مختزناً في بيت أو غيره. فإذا حال بينه وبين الرقاب وما 


)١(‏ في (ت): (فحاز). 


فيها؛ صحء كان المرتبن الأصل وما”" فيه وإن كان الرهن حانوتاً أو ما له غلة 
ولم يكن ساكناً فيه في حال الرهن ؛ أجزأ الإشهاد على القبول» وإن كان في كراء 
بغير وجيبة؛ فحوزه أن يجمع بينه وبين المكري ويقدم إليه أن يكون قبض 
الكراء إلى المرتبن أو من يرضيان بإقامته لذلك. 

واختلف إذا كان الكراء وجيبة وقد قبض المكتري الكراء أو لم يقبضه. 
هل يصح فيه حوز الكراء؟ وذكر ذلك في كتاب الصدقة؛ وإن كان طعاماً 
خزون”"'' فسلم مفتاحه إليه أو إلى أمين؛ جاز. 

فصل 
ل صحة رهن الوديعفا 

رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جميعهاء ويعلم بذلك المودع 
فيحوزها المرتبن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مَالَكَ؛ لم يصح الرهن؛ 
إلا أن يكون المودع غائباً أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ 
لأنه لم يفرط. 

واختلف إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لما جميعاً 
فقيل: ذلك جائز. وقال عبد الملك في المبسوط: لا”" يجوز. 

واختلف في حوز الأب لولده”؟ الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار 
فكانت يده عليه ولولله. 


)١(‏ ني (ت): (أو ما). 
(0) ني (ت): (مخترنا). 
(9) في (ف): (ليس). 
(5) في (ت): (لابنه). 


الرهن يستحق 
قال: ومن ارتهن ثياباً فاستحق نصفها؛ كان الباقي رهناً بجميع الحق» فإن 
ضاع وهو في يد المرجمن ؛ ضمن نصفه للراهن» فإن وضعه على يد المستحق أو 
غيره لم يضمن" " . 
قال الشيخ ظلقه: ولو كان الراهن غائباً» وقال المستحق: يكون على يدي 
أو على يد فلان؛ لم يكن للمرتبن ذلك دون نظر الحاكم» فإن وقفه على يد 
المستحق أو غيره فضاع؛ لم يضمن المرتمهن» وإن ادعى المرتمبن ضياعه قبل 


الاستحقاق وضمن نصيب الراهن. 
واختلف في نصيب المستحقء فقال ابن القاسم: يضمنه”'". وقيل: يحلف 


وقال مالك. وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي”"» قيل للراهن 


والمرتهن: بِيعَا معهء وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنكء فإذا بيع كان ثمنه رهناً في 
(4) 


يله بفجمية عخلية 1 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرجمن في 
دينه'”. إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن”' برهن ثان”"» أو يقول: 


(١)انظر:‏ المدونة: 177/5 . 
(1) انظر: المدونة: 5/ .١7‏ 
(*) في (ت): (حصتي). 
(4) انظر: المدونة: 4/ 177. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .17١ /٠١‏ 
() قوله: (الراهن) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (ثان) زيادة من (ف). . 


2 الاق 

أنا آتي” “به في المستقبل» أو يكون الدين مخالفاً لما بيع به فلا يعجل. 

فصل 
ل استحقاق الرهن] 

يراعى في استحقاق الرهن ثلاث: هل هو مضمون أو معين؟ وهل 
استحق قبل القبض أو بعده؟ وهل غرمه الراهن أو لا؟ 

فإن كان غير معين فأتى الراهن برهن ورضي المرتمن ولم يقبضه حتى 
ابعيحق 6 خا الرامن فل أن يان تعره 

واختلف إذا استحق قبل القبضء فقال سحنون: عليه أن يخلفه. وهو 
اوت ا و ا 0 

اك 

ا 0 ل أو يأخذ 
قيمتها إن كانت فائتة؛ سواء أطاع الراهن برهن آخر أم لا”". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإن أطاع برهن آخر شير على قبوله» وإن 
لم يطع كان بالخيار في سلعته. 
في رهن ولا في غيره؛ لأنه قال: إن تعدى الراهن على الرهن فباعه قبل القبض 
لم يكن للمرتهن مقال في رد" " بيع الرهن ولا في أخذ ثمنه ولا في سلعته ولا في 
(1) قوله: (أنا آتي) يقابله في (ف): (آتني). 


() انظر: النوادر والزيادات: .1949/9٠١‏ 
(9) قوله: (رد) ساقط من (ف). 


كناب إلرهن لات 


م وإذا لم يكن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع كان إذا استحق أبين» وإن 
| ستحق بعد القبض؛ لم يكن له مقال في ذلك إذا لم يغره» وإن غره كان 
الاستحقاق قبل القبض وبعده سواء. 


واختلف في ذلكء فقال ابن القاسم: لا يجبر الراهن على خلفه ويكون 
مقال المرتهن في سلعته إما”'" أن يضمنها أو يردها””". 

وقال عبد الملك: يجير على خلفه”'؟.قال محمد: لا يخير فإن أخلفه أجبر 
الآخر على قبوله» وإن لم يخلفه عاد مقاله في سلعته” ". وقال سحنون: يجبر على 
000 

وأرى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء وإن لم يغره» فإن أخلفه 
اجر ”الياء ئع على قبوله؛ لأن الغرض من الرهن ثمنه» ولا فرق بين" أن 
ار 


في سلعته بين أن يمضيها”' '' بالثمن إلى أجلء أو يأخذها إن كانت قائمة» أو 


.7017/٠١ قوله: (ولا في ثمنها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (بين).‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/١١‏ ١١5؟.‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .1١١7/١٠١‏ 

(6) من قوله: (قال محمد لا يخير...) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/٠١‏ ؟7١5.‏ 

(0) قوله: (أخلفه أجبر) يقابله في (ف): (اختلفا خير). 

(8) قوله: (بين) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (الباتع) زيادة من (ف). 

)٠١(‏ ني (ت): (يضمنها). 


أ م 
وساب 


قيمتها إن كانت فائتة”'"» والاستحقاق قبل”" القبض بخلاف الموت؛ لأن الموت 
أمر طرأ بعد صحته والاستحقاق نقض له من أصله. وإن غره كان بالخيار بين أن 
يجبر على مثله أو لا يجبره ويعود مقاله في سلعته حسب ما تقدم. 

5 واختلف فيما يفيت/ السلعة» فقيل: حوالة الأسواق» وهو المشهور من 
المذهب 

وقال محمد: لا يفيتها إلا العيوب المفسدة”". ويلزم على هذا فيمن باع 

سلعته بسلعة ثم استحقت إحداهما لا يفيت الأخرى إلا العيوبء ولا يكون 
مقال المرتهن في الرهن”' أعلى رتبة من اشترى سلعة فاستحقت من يله. 


)١(‏ قوله: (كانت فائتة) يقابله في (ت): (فاتت). 
(5) في (ت): (بعد). 

انظر: النوادر والزيادات: .75١١ /٠١‏ 

(4) قوله: (في الرهن) ساقط من (ف). 7 


ضمان الرهن 

الرهن على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 

فالمضمون: كل ما يغاب عليه وهو غير مستقل بنفسه ؛ كالبسط والثياب 
والسلاح وما أشبه ذلك. 

وغير المضمون أربعة: 

أحدها: أن يكون مما لا يغاب عليه ودخل على ألا يغيب عليه» وعلى أن 
يبقى في موضعه؛ كالثار في رؤوس النخل والشجر والزرع القائم» أو ما كان 
في الجرين والأندر؛ لأن المرتمن يغيب عنه في الليل والنهار وهو موكل إلى 
أمانات الناس. 

والثاني: ما يغاب عليه وهو مستقل بنفسه. وهو الحيوان على اختلاف 
أجناسه من: عبد وفرس وشاة وطير؛ فقوله مقبول أنه ذهب بنفسه مع إمكان 
أن يكون باع هذا أو ذبح الآخر”'' وأكله» ويلزم على القول في عارية الحيوان 
أنه يضمن الرهن إذا كان حيواناً. 

وأرى: أن يضمن كل ما استخف ذبحه وأكله. 

والثالث: ما يبان به ولا يغاب عليه؛ كالسفن ترتبن وهي على ساحل”" 
البحر» وكبيرها وصغيرها سواءء وكذلك ما كان من آلاتها من صَارِ"" أو 
)١(‏ قوله: (أو ذبح الآخر) يقابله في (ف): ( وذبح هذا). 
(؟) قوله: (ساحل) ساقط من (ف). 
() الصَّارِي مفرد جمعه صواريء وهو دَقَل السّفِينة الذي يُنصب في وسطها قائما ويكون عليه 


7 : 2 0 3 
الّرَاع وفي حديث ابن الزْبِير وبناء البيت [فأمر بصَوارٍ فتْصِبّت حول الكعبة]. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: 48/7» حرف 


ا 

070 لوو 
رجل”' أو مرسى إذا دخل على أن يبقى في موضعه على الساحل أو غيره» ىا يصدق 
في الطعام في الجرين» وكذلك أعدال الكتان في قاعات الفنادق. 

وإن كان اما 5 اين في دار للراهن”", وكان مفتاحه بيده أو 
طبع عليه؛ كان في ضمان الراهن» وكذلك إن كان في دار غيره أو في محزن في 
مثل هذه الفنادق؛ لم يضمنه وإن كان مفتاحه بيده» إلا أن يعلم أنه كان يتصرف 
إليه ويفتحه”' ؟ فإنه ينظر هل يشبه أن يكون أخذ مثل ذلك في تكرره إليه» 
وإن كان في مخزن المرتهن؛ لم يصدق في ضياعه. 

والرابع: ما لا يبان به» وهو العقار على اختلاف أنواعه من: دار وحانوت 
وفندق وفرن وحمّام وأرض عامرة أو غير عامرة؛ فهو مصدق إن نزل بشيء من ذلك 
فساد أنه من غير فعله» وإن تلف شبىء من أبوايها أو أغلاقها وآلاتها؛ كان القول قوله 
أنه لم يجر في شيء من ذلك ويحلف” إن كان من يتهم بمثل ذلك. 

فصل 
ل المسائل المختلف فيها] 

واختلف في خمس مسائل: 

- في سقوط الضمان إذا قامت البينة على تلف الثياب وإذا اشترط المرتهن 
أنه مصدق في تلفهاء أو اشترط الراهن أنه غير مصدق في تلف الحيوان. 

الصاد. باب: الصاد مع الراء. 
)١(‏ في (ت): (رحل). 
(0) في (ف): (مختوماً). 
(") في (ت): (الرهن). 
(:) قوله: (ويفتحه) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (يحلف) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 29> 


-وفني ضمان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فآرٍ أو حرق نار. 

فقال مالك وابن القاسم: لا ضهان على المرتبن إذا قامت البينة على تلف 
الثياب”'". وإن اشترط أنه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه. وخالف أشهب 
في الوجهين جميعا”". وأرى”" أن الضمان باق مع وجود البينة على التلف. 
ورواه عن مالك» وساقط بالشرط مع عدمها. 

وأرى أن يسقط مع قيام البينة؛ لأن الرهن لم ينقل الملك. وهلاك كل ملك 
من مالكه إذا””' كان في يد الآخر بإذن مالكه» وليس بتعدٍ وإن سقط الضمان مع 
الشرط؛ لأنه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به» ولهذا إذا كان الرهن 
شرطاً في عقد البيع والقرض وإن كان بعد تقرر”” الدين في الذمة؛ كان له شرط 
على كل حال. لأن تطوعه بالرهن معروف منه”"'» وإسقاط الضمان معروف ثان» 
فأشبه العارية إذا شرط ألا ضمان على المستعير» فاتفق ابن القاسم وأشهب ألا 
ضان عليه؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف ثان. 

وقال ابن القاسم: إذا شرط ضان الحيوان؛ شرطه باطل”". ويجري فيها 
قول آخر أنه ضامن ؛ لآن الحيوان يختلف في ضانه من غير شرطء فالشرط ها 
هنا أخذ بأحد القولين. 


(١)انظر:‏ المدونة: 777/5 . 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .1857/١٠١‏ 
(”) في (ت): (ورأى). 

(5) ني (ف): (وإذا). 

(5) في (ت): (بقدر). 

(5) في (ف): (عنه). 

(0 انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//ا8١.‏ 


يي 

دك الب 

وقال مالك في كتاب محمد في الساج'") يرهن فيتآكل من السوس: لا 
ضمان عليه ويحلف ما أضعت ولا أردت فساداً قال: وإن أضاعه”" وم ينظر 
في شيء من أمره فيشبه أن يكون فيه شيء”". 

وقال ابن وهب”' في الدمياطية: المر بن ضامن, ورأى أن عليه أن ينفضه 
ويتفقده» وأن السوس لا يكون إلا مع الغفلة. 

والقياس: أن لا شىء عليه؛ لأن مقتضى الارتهبان حوزه عن صاحبه وثيقة 
في الدين» والنفض أمر زائد على وضع اليدء إلا أن تكون في ذلك عادة. 

وأما الخشب وما أشبهها ؛ فإن الضمان من الراهن» لأن سوسه ليس من 

وفي كتاب تضمين الصناع الكلام على قرض الفأر وحرق النار والحكم في 
ضمان الصانع والمرتهن في ذلك سواء' ". 


)١(‏ ني (ف): ( السلاح). 

(0) في (ت): (أطاعه). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .189/١١‏ 
(5) قوله: (ابن وهب) ساقط من (ف). 
(0) انظر: كتاب تضمين الصناع. 


كناب الرهن 6 


باب 
ص 2 الراهن أو المرتهن يتعدى 0 


على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده 

/ قال مالك فيمن ارتهن رهناً فباعه الراهن بعد حوزه بغير إذن”" المرتهن؛ 
لم يجز بيعه» فإن أجازه المرتهن؛ جاز وعجل له حقه ولم يكن للراهن أن يأبى”" 
من ذلك؛ وإن باعه بغير أمر”" المرتهن وقال: لم آذن في البيع ليأخذ الراهن 
الثمن؛ حلف على ذلك. فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع؛؟ أخذ الثمن» 
وإن لم يقدر على ذلك؛ وقف هذا الشمن إلى محل الأجل””. 

قال الشيخ ضلله: وإن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين؛ لم يرد البيع 
وعجل الدين» وكذلك إذا كان الدين عرضاً من قرض فرضى الراهن أن 
يشتري بثمنه ويعجله وفيه وفاء» وإن لم يوف بالدين وهو عين, أو كان فيه 
وفاء بالقرض وم يرض الراهن بتعجيل الدين» أو كان الدين عرضأ من قرض 
الرهن أو موسم بيعه؛ لم يرد البيع وإن”' لم يوف بالدين؛ لأن المنع ضرر على 
الراهن من غير منفعة المرتهن» وإن بيع بأمره وكان ذلك وقت بقائه» وقال: 
آذنت له؛ فإنه يصدق. وإن لم يكن وقت بيعه» وقال الراهن: أردت أن أتصرف 
في ثمنه» فإن كان سلمه إليه ؛ كان رضًا بإسقاط رهنه» وإن بيع وهو في يده م 
)١(‏ ني (ت): (أمر). 
(0) ني (ت): (يأتي). 
(؟) قوله: (بغير أمر) يقابله في (ت): (بأمر). 


(5)انظر: المدونة: 1737/5 . 
(0) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


2 1 
يخرجه؛ صَدَّقّ المرتمن أنه لم يأذن في بيعه ليسلم الثمن إليه”"'» وهذا إذا بيع 
بعد الحوز. 
واختلف إذا باعه قبل الحوزء فقال مالك: البيع ماض”". وقال ابن 
القاسم: وليس عليه أن يعطيه رهناً غيره؛ لأنه إذا'” تركه حتى باعه فكأنه ترك 
الرهت7". 
وقال مالك في كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن» ولا يعجل 
المرتبن منه حقه ولا يوضع له رهن مكانه» ولا ينقض ما بينهما من بيع أو 
سلف وقد كان للمرتبن لو لم يبعه أن يقوم فيأخذه رهن وقاله ابن القاسم 


وفي كل هذا اختلاف: في نقض”' البيع» وفي تعجيل الدين» وفي إلزامه 
رهناً مكانه. وفي أخذ سلعته إن لم يصح الرهن. 


فقال ابن القاسم في العتبية: إن كان الراهن موسراً أخذ منهما عليه من 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ف). 

() انظر: المدونة: 177/5. 

(*) في (ف): (أراد). 

(؟) انظر: المدونة: 777”/5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١7/٠١‏ ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وإذا تعدى الراهن 
فباع الرهن قبل أن يقبضه المرتبن أو بعد فمختلف فأما بيعه قبل أن يحاز عنه فالبيع نافذ وإن 
قرب فات أو لم يفتء وإن لم يحل الحق فالتمر للراهن يأخذه ولا يعجل للمرتبن حقه 
ويوضع له رهن مكانه ولا ينفض ما بينهما من بيع أو سلف وقد كان للمرتبن لول يبع أن 
يقوم فيحوزه وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك). 

(5) في (ت): ( فص). 


كناب الرهن 6 


الدين وعجل للطالب حقه وإن كان معسر”"' لم ينقض البيع للراهن”". 

وأرى أن يرد بيعه إذا كان الرهن شرطاً في أصل العقد”” أو القرض إن 
باعه مبادرة أو التراخي اليسير”'“ مما يرى أن المرحمن لم يسقط مقاله فيه» وإن 
فات مشتريه كان الثمن رهناًء وقد قال ابن القاسم فيمن وهب هبة ثم باعها 
وقد فرط الموهوب له في القبض: إن البيع ماض ويكون الثمن للموهوب 
له”. فهو في هذا أبين» وإن أحب ألزمه رهناً آخر مكان الأول . 

وقد قال عبد الملك بن الماجشون فيمن غر”" من الراهن: أن يجبر على رهن 
آخر؛ فهو في التعدي على الرهن بعد صحته أبين فإن ل يجد”” له شيئاً ؛ كان 
بالخيار في سلعته إن كانت قائمة بين أن يمضيها إلى الأجل أو يأخذهاء وهو قول 
ابن القاسم وغيره في الاستحقاق» إذا استحق قبل الحوز فهو في التعدي على 
الرهن أحرى ألا يسقط حقه”" في سلعته. وإن تطوع بالرهن بعد العقد ثم باعه 
قبل القبض؛ لم يكن له مقال في نقض البيع في سلعته ولا في ثمنهاء ويجري 
الجواب في نقض البيع في الرهن؛ وفي تعجيل ثمنه أو إلزامه رهناً آخر على ما 
تقدم» وهو بمنزلة من وهب هبة ثم باعها مبادرة بعد التراخي. 


)١(‏ من قوله: (أخذ منهما...معسراً) ساقط من (ف). 
() انظر: البيان والتحصيل: ./94/١١‏ 

(*) قوله: (أصل العقد) يقابله في (ت): (عقد البيع). 
(4) قوله: (اليسير) ساقط من (ف). 

(6) انظر: المدونة: 5/ 789. 

(5) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(0) في (ت): (عجز). 

(0) في (ت): (يحد). 

(9) في (ت): (قوله). 


أ 001 
ع 


والجواب عن هبة الراهن وعتقه وتدبيره وكتابته وإيلاده يأتي في] بعد إن 
شاء الله وهذا الجواب إذا تعدّى الراهن في البيع» وأما إن تعدى المرتمن وباع 
الرهن قبل الأجل؛ نقض بيعه ووقف على يد عدل غيره؛ لثلا يتعدى فيه مرة 
أخرى. فإن فات به مشتريه وقفت قيمته. 

وقال مالك في المرتهن يوم التعدي”''' عليه : إلا أن يكون الثمن الذي 
باعه به أكثر فيوقف الثمن. وقال مالك في المرتهن يبيع الرهن أو بهبه: إن 
للراهن أن يأخذه حيث وجده ويدفع ما عليه فيه» ويتبع الذي اشتراه الذي 


5 ف 5 ص 
رو يه 00 


يريد: إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه» ويأخذ رهنه 
ويتبع المشتري المرتهن بالثمن. 

وإن كان وهبه؛ دفع الدين للمرتبن وأخذه من الموهوب لهى. ولا شىء 
للموهوب له على الواهبء وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن» 
فإن كان الدين أكثر؛ دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضلء وإن 
كان الثمن أكثر؛ أخذ الدين وأتبع البيع بالفضل” '» وإن باعه بعرض أو 
مكيل أو موزون ثم غاب؛ فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع 

وه 3 30 0 (0) يون 

إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المشتري من المرتهبن . فإن 
)١(‏ قوله: (وقال مالك في المرمهن يوم التعدي) يقابله في (ت): (يوم تعدى). 
(1) قوله: (اشتراه الذي غره) يقابله في (ت): (باعه وغر). 
(”) انظر: المدونة: .١59/5‏ 
(5) قوله: (له) زيادة من (ف). 


(6) من قوله: (وإن كان الثمن... البيع بالفضل) ساقط من (ف). 
() قوله: (المشتري من المرتهن) يقابله في (ت): (المرتهن من المشتري). 


كناب الرهن 6 


فضل للغائب شيء وقفه له. وإن فضل عنده شيء أتبعه به وإن كان”" باعه 
بعرض دفع إليه قيمته. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المرتهن يبيع الرهن ولا يعلم له المرتبن ولا 
الراهن صفة ولا قيمة: إن المرتهن يحلف على ما باعه به ويجعل ما بيع به 
ا 

وقال عبد الملك بن الماجشون”" إذا فات كان عن المرتهن الأكثر من 
قيمته أو الثمن. وقاله أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على صفته يوم باعه. فإن لم 
تكن له" بينة ؛ كانت عليه قيمته يوم باعه على صفته التي كان عليها يوم 
ارتهنه”» إلا أن تكون”'' صفته يوم باعه كانت أفضل من صفته يوم ارتهنه؛ 
فيكون عليه قيمة صفته يوم باعه/ , إلا أن يكون الثمن أكثرء 5 
الرهن مما يغاب عليه» وإن كان مما لا يغاب عليه ؛ كان عليه الأكثر من قيمة 
صفته يوم باعه أو الثمن الذي باعه 0 

يريد: لأن الثباب مضمونة بنفس القبض فلا يُصَدَّقُ في نقص القيمة» كى) 
لا يصدق في ذهاب بعضه. والحيوان غير مضمون فكان”" القول قوله إذا 
تعدى عليه هو على الصفة التي اعترف بها. 


)١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ».8١/١١‏ والنوادر والزيادات: .188/١١‏ 
(*) قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ت): (ابن حبيب). 

(5) في (ت): (عليه). 

(6) في (ت): (ارتهانه). 

(0) قوله: (تكون) زيادة من (ف). 

0 انظر: النوادر والزيادات: .194٠ /٠١‏ 

(0) ني (ف): ( وكذلك). 


| 
مم ف 


بات 


3 5 4 
22 لش غلات الرهن 060 

غلات الرهن على وجهين. فغلات الديار والعبيد والحيوان غير داخلة في 
الرهن» وكذلك الثغار حدثت بعد العقد أو كانت مأبورة» وما كان منها 
يتضمنه مطلق البيع يتضمنه مطلق الرهن, وكذلك الزرع إذا زرع بعد العقد 
فهو غلة» وإن كان بعد العقد وبرز لم يدخل في الرهن إلا بشرطء وإن كان فيه 
ولم يبرز دخل في الرهن إذا أقام بالبيع قبل بروزه. 

ويختلف إذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن ويباع للمرتبن» أو يدخل 
الغرماء معه فيه؟ 

وقد''' اختلف فيمن ارتهن”" أرضاً وفيها زرع لم يبرز ثم برز وحده ثم 
ظهر على عيب هل يكون غلة إذا تم» أو حتى يتعسل”"'؟ والصوف الحادث 
بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع الرهن. 

ويختلف إذا قام المرتمن بالبيع قبل جزازه هل تكون غلة إذا تم» أو حتى 
يتعسلء أو حتى يجز؟ 

ويختلف إذا كان الصوف قد تم بعد الرهن ثم جزء فقال ابن القاسم: هو 
داخل في الرهن”'» وعلى قول أشهب هو غلة. وولادة الأمة وغيرها من 
الحيوان إذا كان حملاً يوم الرهن فولد قبل البيع أو حملت به بعد الرهن؛ داخل 
في الرهن» وكذلك ولادة الشجرة. 


)١(‏ قوله: (قد) ساقط من (ف). 
(0) في (ت): (اشترى). 

(؟) قوله: (حتى يتعسل) زيادة من (ف). وتعسل أي: يَبْسَّ. انظر: منح الجليل: 8/ .7١1‏ 
(؟) انظر: المدونة: .١78/5‏ 


كناب الرهن 20> 


باب 


2 
فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهنا أو استعار 6ه 
كويا فرهنه أوادعى دينا فاخن به رهنا 
ساس سوس 
المرعين» وإن كان بأمره؛ كان بالخيار بين أن يتبع به 0 وإذا كان بأمره 
صار الأمر كأنه للراهن وضمنه المرتبن للآمر» وإن كان مضموناً للآمر ضمنه 
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الآمر لصاحبه؛ لأنه لاايصح أن يكون مضموناً له ولا يضمنه هو. 
ومن استعار ثوباً ليرهنه فضاع عند المرتهن» وكانت قيمته يوم استعاره 
ال ا ا ا 
'؛لم يكن له على المرتهن إلا عشرة» وإن كان نزل السوق”' بقد 
و ل ا ا 
المربن» وإن كانت قيمته يوم قبضه عشرة فتعدى” ' المرتهن عليه وقيمته خمسة 
عشر؛ ضمن المستعير عشرة» وأتبع المعير المرتهن بخمسة"". 


)١(‏ قوله: (يتبع به الغريم) يقابله في (ت): (يبيع به المرتهن والغريم). 

)١(‏ من قوله: (ويوم سلمه...) ساقط من (ف). 

(9؟) في (ت): (سوقه). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 

(6) في (ف): (فتعرف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ١14٠ /٠١‏ ونص التوادر: (ومن استعار ثوبا ليرهنه بعشرة دنانير 
فرهنه مها فضاع فليضمنه المرتهن للراهن ويضمنه الراهن لصاحبه). 


به أ ثيه 
الوم 
يله 


وقال ابن القاسم فيمن ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهناً 
فضاع عنده ثم قال كنت أقتضيه ولم أعلم: إنه ضامن لقيمة الرهن”" . 

قال الشيخ ضفلقه: أما”" إن لم يعلم الضياع إلا من قوله ؛ فهو ضامنء وإن 
قامت له بينة على هلاكه من غير سبب له فيه» أو كان حيواناً فهات؛ لم يكن 
عليه ثبيء؛ وكذلك كل ما كان يصيبه لو كان يصيبه بيد صاحبه؛ وأما كل”" ما 
أصابه بسبب انتقاله إلى يده فهو ضامن؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس 
سواء» و إن اعترف أنه كان خالا شما ديه او سودت عليه ينه لذلت 1ن 
غاصباً وأجرى فيه أحكام الغاصب. 


.١77//5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (أما) ساقط من (ف).‎ )5( 
قوله: (كل) ساقط من (ف).‎ )'*( 
قوله: (كان) ساقط من (ف).‎ )4( 


كناب الرهن 6 


باب 


الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه + 
المرتهن أو العدل بغير أمرالسلطان 
وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن» فإن لدّ عن 
البيع أو كان غاتباً فالسلطان”"». فإن لم يك سلطان أو كان تناولم”' انا 
فأرى بيعه جائزاً إذا كان بيعاً صحيحاًء وبعد أجل فيه| هو'" بينه وبين 
الراهن» قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة”'' أو قضباً"" ؛ باعها 
من غير سلطان ولا يطالع رمهاء لأن حبسها فساد. 


56 


فصل 
ل المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير 
مؤامرة صاحبه أو العدل] 


إن شرط إليه”"' المرتين أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه» أو 


(١)انظر:‏ المدونة: ١1/5‏ و175. 

(؟) بعدها في (ت): (بعيدا لجاعة... بحضرتهم ولا شهادة ولما بلغ ثمنه ويبعد بيعه. وقال 
أشهب في كتاب محمد: ... السلطان أو كان تناوله). 

() قوله: (فيهه) هو) ساقط من (ف). - 

(؟) القثاء: هو الخيار. انظر: لسان العرب: .١787/١‏ 

(0) القَضْبٌ: هو الرَطْبةٌ وهو ما أَكِل من النبات الْقْتَصَبٍ غَضَاً أو طرياء وأهل حك من 
القت قَضْباء . انظر: لساك العريه: 81/١‏ . وني الحديث أن امرَأةٌ قالت: يا رسول الله إِنَا 
كل على آبائَِا وَبنائَِا فا يحِلُ كنا منْ أَمْواهمْ؟ فقال: «اكَطْبُ تَأَكُلئَه وعبْدِيته»؛ أراد ما لا 
يُدّحَر ولا يَبْقَى كالفواكه والبّقول وإنما حص الرَّطْبَ لأنَّ حَطبَه أَيْسَر والفساة إليه أُسرَحُ 
فإذا ثُرِكَ ولم يُؤْكَل مَلّك ورّمِيَ بخلاف اليابس انظر: لسان العرب: /١‏ 419. 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 


0 ال 
العدل إذا كان على يد عدل؛ جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك 
معروف من الراهن والإذن في بيعه. 
واختلف إذا كان ذلك شرطاً في أهل العقد, فقال مالك: لا يباع إلا بإذن 
السلطان» كان الرهن على يد المرتمن أو على يد عدل”''» فإن بيع بعد البيع ل 
يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره. 
وقال في كتاب محمد: إن كان من الأشياء التي لما بال مثل الدور 
والأرضين والحيوان؛ فإنه يرد ما لم يفت. فإن فات مضى”" . 
وقال ابن القاسم في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع 
وإن كان له بال؛ لأنه بيع بإذن صاحبه وضمنه مشتريه' '"» ويلزمه على قوهما أن 
يكون للراهن أن يغر لما المرتبن والعدل. 
0 / وقال إسماعيل القاضي؛ وأبو الحسن بن القصارء وأبو محمد عبد 
الوهاب: يجوز للراهن أن يجعل للمرتهن أن يبيع الرهن» وليس له أن يفسخ 
وكالته ولا يعزله” ' من بيعه”' وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقاً للطالب جعل إن 
كان حاضراً فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان» وإن غاب ألا يتكلف إثباتاً» 
وقول مالك ألا يفعل» فإن فعل مضىء وهذا دليل على ذلك عنده على وجه 
الاستحسان. 


.١77/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١٠1//ا١7.‏ 

(”) انظر: البيان والتحصيل: .١5/١١‏ والنوادر والزيادات: .7١9//١٠١‏ 
(5) ني (ف): ( يغر له). 

(6) انظر: عيون المجالس: 1815/5 -1870. 


فصل 
ل الرهن يوقف على يد عدل] 

وقال ابن القاسم في الرهن يوقف على يد عدل: فإن تعدى العدل بدفعه 
إلى الراهن فضاع ضمنه للمرتبنء فإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن» وإن كان 
كفافاً بالدين سقط عن”" المرتبن» وإن كان في الرهن فضل غرمه العدل”"؛ 
لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتبن؛ وهذا إذا سلمه المرتهن” ' بعد 
الأجل أو قبله ولم يعلم بذلك حتى حل الأجلء فأما إن علم بذلك قبل 
الأجل؛ كان له أن يغرم قيمة أمبه| شاءء لأنبها متعديان عليه؛ هذا متعد في دفعه» 
وهذا متعد في أخذه. وتوقف”' القيمة على يد عدل غير الأول خيفة أن يتعدى 
عليه ثانية» وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ليأخذ' ' القيمة» وإن ابتدأ 
بالعدل لم يكن للعدل أن يرجع على المرتبن بثيىء”"' ؛ لأنه سلطه عليه؛ وهذا 
إذا قامت على ضياعه بينة. 

ويختلف إذا لم تكن بيئة هل للعدل أن يغرم قيمته للمرتين”' إلا أن يكون 
قصاصاً؛ لأنَّ العدل يغرم بالتعدي حقيقة والمرتبن يغرم له من باب التهمة 
ويمكن أن يكون صدقء ولا خلاف في المرتمن إذا غرم بالتعدي أنه تؤخذ منه 


)١(‏ ني (ت): (حق). 

(1) انظر: المدونة: 5/ 179. 

() قوله: (سلمه المرتهن) يقابله في (ت): (أسلمه إلى المرتهن). 
(5) في (ت): (ويوقف). 

(05)في (ت): (ويأخذ). 

(1) قوله: (بشيء) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (قيمته للمرتبن) يقابله في (ت): (المرتبن قيمته). 


القيمة الآن قبل الأجل. 

واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ منه القيمة» أو يكون قصاصاً 
بالدين؟فإن أسلمه العدل إلى الراهن ؛ كان للمرتبن أن ينتزعه ويكون على يد 
عدل. 

واختلف إذا لم ينزعه حتى فلس الراهن.ء فقال ابن القاسم في العتبية: هو 
أحق به" '» وقال محمد: يكون أسوة”", ثم لا يخلو الرهن من أن يكون قائم 
العين» أو غير موجود وقد صون الراهن به ماله أو لم يصنه. فإن كان موجوداً 
وقيمته عشرة وني يده خمسة وعليه عشرون, للمرتبن عشرة ولآخر عشرة؛ 
اقتسم| جميع ذلك» فيأخذ المرعبن سبعة ونصف ويرجع على العدل بتمام دينه» 
وإن كانت قيمة الرهن خمسة وفي يده عشرة؛ أخذ نصف جميع ذلك سبعة 
ونصفء. يرجع على العدل بخمسة أسداس دينار؛ لأنه لولم يسلم الرهن لأخذ 
المرتهن خمسة وهي قيمة الرهن وتبقى له خمسة وللآخر عشرة وفي يد الغريم 
عشرة فيقتسم|نها أثلاثاء فينوب المرتهن منها ثلاثاً وثلئا وفي يده من الرهن خمسة 
فجميع ذلك ثانية وثلث. وقد صار له بالمحاصة سبعة ونصف. فالذي أضر به 
تسليم الرهن خمسة أسداس دينار. 

وإن هلك الرهن ووجد بيد الغريم عشرة؛ كان له نصفها بالمحاصة ثم 
يرجع على العدل بثلاثة وثلث» وإن صون به الراهن ماله كان طعاماً فأكله. أو 
ثوباً فلبسه أو باعه فاشترى بقيمته”” ما أكله؛ رجع على العدل بدينارين إلا 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .08/١١‏ 


(0 انظر: النوادر والزيادات: .١9/5/١٠١‏ 
(9) في (ت): (بثمنه). 


كناب إلرهن 6 


ثلثء لأنه لولم يسلم لأنفق الغريم من العشرة التي وجدت في يديه خمسة ولم 
يجد المرتهن إلا خمسة .... يريد بأنها ثلث ديناران إلا ثلث وخمسة من الرهن 
فجميع ما كان يصير إليه بالمحاصة سبعة إلا ثلثا بالذي أضر به وتسليم الرهن 
ؤيناوان لتر 


فصل 


لي الرهن يوقف على يد عدل 
فيبيعه ويدفع ثمنه للمرتهن] . 


وإذا قال العدل: بعت الرهن بائة ودفعتها إليك» وقال المرتهن: بخمسين 
وهي التي دفعتها إلي؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض منه إلا 
خمسين وكان على العدل غرم خمسينء ثم ينظر في ذلك» فإن قال المرتهن: لا 
أدري ما بعت به إلا من قولك أنه حمسون ثم أقررت الآن أنه ماثة ؛ أخذت”) 
تلك الخمسين الأخرى إذا كان دينه مائة. 

واختلف إذا قال المرتبن: كنت حاضراً ول يبع إلا بخمسين» هل يكون له 
أن يأخذه. أو تكون للغرماء دونه؟ ولا شيء له فيها أصوب؛ لأنه مقر أنها 
أخذت من العدل ظلأًء فإن قال العدل: بعت بخمسين, وقال المرتهن: بائة ؛ 
كان القول قول العدل مع يمينه» إلا أن يأتي با لا يشبه وأن يكون ثمنه مائة ؛ 
فيكون القول قول المرتهن» ولأنه لو شهدت له بينة أنه باعه بخمسين كان 
متعدياً وعليه تمام القيمة» وإن باعه العدل بحنطة أو شعير أو عرض ؛ رد بيعه» 


)١(‏ قوله: (لأنه لولم... ديناران إلا ثلث) زيادة من (ت) وهي زيادة استبان لنا قراءتها بصعوبة 
نظرالما يلف المخطوط من اهتراء وتآكل. ا.ه المحقق. 
() في (ت): (أخذ). 


22 الت 
وإن فات بيد مشتريه”'' أسلم ذلك وأغرم القيمة» إلا أن يكون فيه فضل على 
القيمة فيباع ذلك”'" للراهن. 

وقال أشهب في كتاب محمد”": فإن باعه بمثل ما على الغريم ولم يكن به 
فضل؛ جازء وإن كان فيه فضل؛ رد ذلك الفضل وكان المشتري بالخيار في 
الباقي كله”'' إن شاء رده كله لما دخل عليه من الشركة” ©. 

فصل 
ال أن الرهن مضمون] 

الرهن مضمون وإن قضى ما هو فيه إذا كان غائباً عنهماء إلا أن يقول 
الراهن: أتركه عندك وديعة ؛ فيكون ذلك له تصديقاً أنه كان وقت القضاء 
موجوداًء وإن كان موجوداً”" بين أيديي| فقضى ما رهن فيه ثم قام الراهن 
وتركه؛ كان وديعة» ويصدق المرتهن إن قال: ضاع بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم: إذا قضى الغريم الدين» وقال المرتهن: تعال خذ رهنك» 


ان |فقاد الراهن: دعه عندك حتى أجيئك غداً فآخذه. فلا جاء من/ الغد قال: قد 


ضاع عندي بعدما قضيتني ودعوتك له'"» قال: أرى أن يحلف لقد ضاع ويبرأ 
وأزأة أفين". 


)١(‏ قوله: (فات بيد مشتريه) يقابله في (ت): (فاته المشتري). 
(1) قوله: (وأغرم القيمة...ذلك) زيادة من (ف). 

(”) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (كله) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .5١8/١١‏ 

)١(‏ ني (ت): (حاضر). 

(0) في (ف): (لك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .189/5٠١‏ 


كناب الرهن ظ 6 


وقال في المدونة فيمن ارتهن ثوباً بألف درهم وقيمته ألف فوهب") 


1 2 ا ل 0 
الطالب دينه للغريم ثم رجع ليدفع الثوب فضاع, قال: هو ضامن : 
وقال أشهب في كتاب محمد: هو ضامن ويرجع على الراهن فيها وضع من 
حقه؛ لأنه لولم يضع ليتتفع'" بقيمة الثوب فيقاصه بقيمته» فإن كان الثوب 
أكثر؛ غرم ذلك. وإن كان الدين أكثر؛ لم يكن على الراهن شيء” “. يريد: بعد 
أن يحلف. 


)١(‏ في (ف): (فذهب). 

()انظر: المدونة: 7/5 .١57‏ 

(9) في (ف): (ليتبع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ١894:1١84 7/١٠١‏ 


اا عه جه 
1 
تيمفة 


باب 


9 فيمنن: ارقن وهنا اكلاين هقطن معطنة أو 5 
بدينين فقضى أحدهما هل يرجع 2# الرهن 00١‏ 
بقدر ما سقط من الدين ؟ 


إن 


وإذا أرهن رهناً بهائة فقضى خمسين ؛ لم يكن له أن يأخذ من الرهن بقدر ما 
قضى» لأن العادة جارية ألا يسترجع منه شيئاً حتى يقضي آخر الدين. 

واختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهماء أو بعبدين فاستحق 
أحدهما أو رده بعيبء أو كان عبداً واحداً بيع بوائة بيعاً فاسداً فكانت قيمته 

وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها”' أنه 
يخرج من الرهن بقدره. 

وفي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة دينار» ثم أقرضه مائة على أن 
يرهنه رهناً بالأول والثاني قولان» فقيل: يفض الرهن ويسقط نصفه وهو ما 
قابل الدين الأول. واختار محمد أنه يكون جميعه رهناً بالثان مثل ما في 
المدونة”''» وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو 
رده بعيب. وني الطلاق إذا أرهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول» والفض 
أحسن إلا أن تكون هناك عادة أنه يبقى رهناً في الباقى. 

ومن أسلم ديناراً في ثلاثين درهماً إلى أجل وأخذ عنها رهناً ثم فسخ ذلك. 
فإن كان قدر الدينار والدراهم سواء؛ كان أحق به حتى يعود إليه ديناره» وإن 


)١(‏ في (ت): (أحدهن). 
(انظر: النوادر والزيادات: 9/ .١515‏ 


كناب الرهن 6 


كان قيمة الدينار أربعين؛ كان أحق بثلاثة أرباع الدرهم والباقي هو فيه أسوة؛ 
لأنه إنم) دخل على أنه يكون رهناً في ذلك القدر ثم يسلمه. 

واختلف إذا كانت قيمته عشرين» هل يكون أحق لجميعه؛ أو بثلثيه يسقط 
من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة فالمستحقة؟ 


باب 
4 اختلاف الراهن والمرتهن 
وذلك في ثلاثة: في الدين» أو في الرهنء أو فيهما جميعاً. الدين والرهن 
وجهان من غير اختلاف». وهو أن يتفقا على الرهن ويذهب عنههما ما رهن فيه؛ 
أو يتفقا على الدين ومبلك الرهن ويذهب عنهم| صفته. 
فإن اختلفا في الرهن» فقال المرتمهن: هو في عشرة. وقال الراهن: هو في 
خمسة» وقيمة الرهن عشرة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه في عشرة. 
قال مالك: ويكون أحق به ليقبضه وحوزه إياه» فإن كانت قيمته خمسة؛ 


3 5 
5 60 


كان القول قول الراهن مع يمينه» وإن كانت قيمته فوق خمسة ودون عشرة؛ 
حلفا جميعاً وكان رهناً في قدر قيمته”". 

واختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا كانت قيمته عشرة وحلف المرتهن» هل يكون شاهداً على نفسه 
فيحبسه لا غير ذلك أو يكون شاهداً على الذمة ويأخذ العشرة من المطلوب؟ 

والثاني: إذا كان شاهداً على نفسه وحلف المرتهن هل له أن يحلف الراهن؟ 

والثالث: إذا كان الرهن على يد عدل» هل يكون القول قول المرتهن إذا 
ادعى مثل قيمته أو قول الراهن. ظ 

والرابع: إذا كانت قيمته خمسة» هل يكون القول قول المرتهن أو الراهن؟ 
فقال محمد: إذا كانت قيمته عشرة؛ حلف المرتهن وحده وكان الرهن على يده 
أو غل يذ غَيره ؤيكوق له:ولا عله شاهذا غل الذمة فيستحق منها ما حلب 


.7817 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
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عليه» فإن اس: ستحق الرهن أو ضاع ببينة أو ادعى هلاكه وهو حيوان؛ كان القول 
قول الراهن أنه لم يكن له" إلا في خمسة؛ لأن حكم الرهن قد يسقط فيرجعان 
إلى ما يغرمه الراهن من ذمته» بمنزلة ما لم يكن فيه رهن؛ لأنه يشبه أن يرهن 
الرهن في مثل قيمته أو أقل أو أكثرء فجعل القول قول المرتهبن لأجل الحوزء 
فإذا سقط الرهن رجع إلى قول الغريم. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي 
ديونهم أو يقاربها لاما لايفي بها" . فعلى قوله يكون شاهداً على”" الذمة وإن 
هلك الرهن أو استحق 

وقول محمد: يحلف المرتهن” وحده استحسانٌ؛ لأنه قادر على أن يبيع 
ذلك الرهن” ' فيأخذ العشرة. وقيل: إذا حلف المرتهن أنه في عشرة ؛ حلف 
الال حي ور ربا ا ار 585 
بيعه؛؟ لأنه يمكن أن يستحق أو يوجد به عيبء والقول الأول أحسن؛ لأن 
الاستحقاق نادر وليس عليه في تكليف البيع كبير مئونة» فكان ذلك أخف من 
أن يحمله على اليمين كاذباً على قول المرتين. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان على يد عدل ؛ كان القول قول 
الراهد” . 


)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 
(؟)انظر: المعونة: 7/ .١6٠‏ 

(5) ني (ت): (في). 

(5) في (ت): (الراهن). 

(6) قوله: (الرهن) زيادة من (ف). 
() انظر: الإشراف: ؟/ .68١‏ 


أ 11 
ظة 


وقول غنمنة ؟ إن القول قوق المزنع ون كان عل يداغنزة أصوث؟ لأنه 
إنا أخذ توثقة للدين» فلا فرق بين أن يكون على يده أو على يد غيره. وإن 
كانت قيمته خمسة ؛ كان القول قول الراهن. 
وفي العتبية: القول قول المرتهن”'"» وهذا من نحو ما تقدم أن الرهن لم 
يكن شاهداً على الذمة؛ لأنه يرهن في أقل من الدين وأكثر» ولا يسقط حق”) 
بشك. والمرتهبن يقول: رضيت إن أخذه في عشرة» فإن كرهت أن تفتديه فدعه. 
فصل 
آفيما إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة 
الدين ثم اختلفا 4 قيمة الرهن] 
واختلف إذا هلك الرهن وتصادقا على أن الدين عشرة» وقال الراهن: 
قيمته عشرة» وقال المرجمن: قيمته خمسة» فقال مالك: القول قول المرتهن”", 
وهذا يؤيد ما تقدم أن الرهن يرهن في أقل من الدين وأكثر وإذا كان القول 
قوله لموضع الحوز. 
وقال ابن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب: القول قول المرتهن وإن أتى بم 
لا يشبه؛ لأن الرهن قد يؤخذ لليمين» وقال أصبغ: القول قول الراهن”". 
وهذا يصح على القول أنه شاهد على الذمة» فإن قال المرتهن: هو في عشرة» 
وقال الراهن: هو في خمسة وقيمته سبعة؛ تحالفا وكان في سبعة» فإن ابتدأ 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: /١١‏ 60. 
(0) ني (ت): (حوزه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .777/٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .777/١٠١‏ 
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بالمرتين؛ كان بالخيار بين أن يحلف أنه في عشرة» فإن نكل بعد ذلك الراهن؛ 
الاالرون عدر جلك لبون أر جلك “الرزين ن أنه لم يرهن في دون سبعة» 

فإن نكل الراهن حلف المرتهن يميناً ثانية أنه في عشرة وأخذهاء فإن ابتدأً 
الراهن باليمين؛ كان بالخيار بين أن يحلفه أنه لم يرهنه إلا في خمسة. وإن نكل 
بعد ذلك المرتمن ن دفع الراهن خمسة وأخذه. وإن شاء حلف أنه لم يرهنه في 
عشرة وبرئ منه. فإن نكل بعد ذلك المرتمن حلف يمينا ثانية أنه لم يرهنه إلا في 
حمسة وأخذه. 

وإن اختلفا فيمن يبتدئ باليمين اقترعا؛ لأن المرتهن يجب أن يبتدئ 
الراهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميناً واحدة وأخذ بها''' عشرة» والراهن 
يجب أن يبتدئ المرتهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميئاً واحدة وأخذ 
الرهن”" وغرم خمسة, ونكوطما كيمينهما. 

وإن اختلفا في الدين وفي قيمة”'' الرهن وقد ضاعء فقال الراهن: الدين 
نينا رانم الرهن نوس ف بوفان سه لاون عقر ا رنجية لزي كان 
القول قول الراهن ويحلف أن الدين خمسة. والقول قول المرتهن ويحلف أن 
قيمة الرهن خمسة. ثم لا تباعة بينهما. 

وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة؛ حلف ولم يكن علي الراهن إلا خمسة التي 
حلف أنها صفة الرهن ولم يكن للراهن فيها شيء. لأنه لا يقبل قوله أن الدين 


)١(‏ قوله: (أو يحلف) يقابله في (ت): (ويحلف). 
(؟) قوله: (بها) زيادة من (ف). 

(7) قوله: (وأخذ الرهن) زيادة من (ف). 

(5) في (ت): (صفة). 


2 الت 
ال قفي 

وإن قال الراهن: هو”" في سبعة ؛ حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه 
دينارين بإقراره» وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتبن لا يصدق أن 
الرهن أقل من الدين. 

وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من”" عشرة» فقال 
الراهن: هو في خمسة» وقال ورثته: لا علم لنا فيا رهن فيه؛ كان القول قول 
الراهن» وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن ل” يرهن في أقل من 
الدين'' وإنا يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتبن» فإن لم يدع لم يغرم 
الآخر”" إلا ما أقر به؛ لأنه إنها أقر*" بها يشبه. 

وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله» قال محمد» قال أشهب: 
فإن كان الورئة صغاراً حلف الراهن ودفع ما أقر به» ولم يكن له إلى الرهن 
سبيل حتى يكبر الصغار فيحلفوا"”. يريد”: إذا ادعوا علماً وأمكن أن يكون 
عندهم علم؛ وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه. 


)١(‏ قوله (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة... أن الدين أقل منها) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(") قوله: (أقل من) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(5) بعدها في (ف): (وأكثر). 

(5) قوله: (الآخر) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت): (أتى). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .71706/١١‏ 

(9) قوله: (يريد) ساقط من (ف). 


وإن هلك الرهن وجهلت صفته؛ كان رهنا”'' بم| رهن فيه ولم يرجع منهم 
أحد على صاحبه؛ لأنَّ كل واحد منهم| لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء 
أم لا؟. 

وقال أشهب: القياس أن يجعل من أدنى الرهون”". يريد: أدنى ما يرهن 
في مثل ذلك الدين. 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الرهن”"» فقال ابن القاسم: إن) 
ينظر في”'' قيمته يوم الحكم” "» فإن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم 
عشرين؛ كان القول قول الراهن أنه في عشرة» وهذا صحيح على أصل مالك؛ 
لأنّ المرتبن قدم لأجل الحوز وإن كان يشبه أن يرهن في أقل. 

وقال غيره: إن ينظر إلى القيمة يوم القبضء قال: وكذلك لو نتجت الدابة في 
يده. يريد: إنم| تقوم الأم بانفرادهاء وهذا موافق لما قال أبو محمد عبد الوهاب أن 
الرهن يرهن في مثل الدين» وعلى قول ابن القاسم يراعى قيمة الأم والولد. 

فصل 
افيما إذا اختلف قول الراهن والمرتهن] 

وقال ابن القاسم: وإن كان للرجل دين بذكر”"' حق بائة وفي يده رهن 

قيمته مائة» وقال: هو رهن في مائة أخرى, وقال الراهن: بل تلك المائة التي 


)١(‏ قوله: (رهنا) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: .181//٠١‏ 

(") قوله: (قيمة الرهن) يقابله في (ت): (قيمته). 
(5) في (ت): (إلى). 

(5) انظر: المدونة: 5/ .١85‏ 

() في (ت): (يذكر). 


2 2 
بذكر 27 الحق؟ كان القول قول الراهن”". يريد: أن الأمر تمل هل هو يتلك 
المائة أو بغيرها ولا يغرم بالشك. 
وقال مرة: القول قول المرتهن ل 0 
أن يكتب في ذلك الصكء وإن اعترف الراهن بلمائتين م 0 
مائة منهماء وقيمة الرهن ماتتان ؛ كان القول قول الراهن” 2 
00 واختلف إذا كان قيمته مائة» فقال ابن القاسم:/ القول قول الراهن”") 
فيدفع مائة ويأخذه. 
وقال أشهب: القول قول المرتهبن» والأول أبين. وإن قال في عبدين: 
رهنتك هذا والآخر وديعة» وقال المرتمن: بل أرهنتي العبدين؛ كان القول قول 
الراهن» وإن قال : أرهنتك هذا العبد بعينه والآخر وديعة» وقال المرتهن: بل”") 
هو:وديعة والآخزروهن؟ كان القؤل قول امالك .ولايكون للمرعبن الها افر 
له" ةوه 
وقال ابن القاسم فيمن دفع إلى رجل نمطاً وجبة فضاع التمّط ثم اختلفاء 
فقال الراهن: كان النمط رهناً والجبة وديعة» وقال القابض”": الجبة رهن 


() ني (ت): (يذكر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 176/١٠١‏ 775. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: /1١‏ 775170 
(5) في (ت): (الراهن). 

(5) في (ت): (المرتهن). 

(5) من قوله: (واختلف إذا كان...) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (بل) زيادة من (ف). 

(6) في (ت): (به). 

(9) في (ت): (الراهن). 


كناب إلرهن م6 


والنمط وديعة؛ كان القول قول الراهن مع يمينه أنها وديعة ويأخذهاء والقول 
قول المرتهن مع يمينه أن النمط”'' وديعة ولا شيء عليه”". 

وإن قال: بعتك هذا العبد بائة وقد قبضتهاء وقال الآخر: بل”” أرهنته لي 
في مائة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يشتره ويقبض المائة ويسلمه. 

وإن قال: بعتك هذا العبد ولم أقبض الماثة؛ كان القول قول المالك أنه لم 
يقبض»ء والقول قول الآخر أنه لم يشتره» ولا تباعة بينهما. 

وإن قال: أرهنتك في مائة وقبضتها”' . وقال الآخر: بل” ' اشتريته بتلا؛ 
المائة؟ كان القول قول المالك أنه رهن ويدفع المائة ويأخذ عبده» وإن قال: لم 
أقبضها ؛ حلف ورد العبد . وإن فات بحوالة سوق أو بتغير بدن؛ لم يكن فوت 
ولو كان ثوباً فلبسه فأبلاه؛ مضى بالأكثر من قيمته يوم لبسه أو الثمن» فإن 
هلك ببينة أو كان عبداً فهات وثبت كل واحد منهما على قوله؛ لم يقض بالثمن 
لواحد منهماء لأن كل واحد منهم| ينفي أن يكون له فيه حق» فإن رجع أحدهما 
عن قوله كان لهء وإن رجعا جميعاً كان لأوهما رجوعاً. 

وإن قال المالك: أودعتك . وقال الآخر: أرهنتني ؛ كان القول قول المالك 
أنه وديعة» وإن لم يقبض ما ادعاه الآخر أنه رهنه فيه إلا أن تكون العادة في 
مثل ذلك أنه رهن. والشأن في مثل البياع يبيع الخبز””") وما أشبهه يدفع إليه 
)١(‏ قوله: (أن النمط) يقابله في (ت): (أنه). 
(؟) انظر: المدونة: .1١05/5‏ 
(6) قوله: (بل) زيادة من (ف) 
(5) قوله: (وقبضتها) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (بل) ساقط من (ف). 
() قوله ( يبيع الخبز) يقابله في (ف): (ببيع الجبن). 


وخ يي جو 
20 
تمه 


الخاتم ونحوه أنه رهن ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة. 
فصل 
ال الدعوى 2 الرهن] 

وإن تصادقا أنه رهن واختلفا في القضاء؛ كان القول قول المرتهن إذا ل 
يسلم الرهن» والقول قول الراهن إذا قبضه وطال. 

واختلف إذا قرب فلسه””'» هل يكون القول قول المرتمن» أو الراهن؟ 
وأن يقبل قول الراهن أصوب؛ لأن الشأن أن المرممن لا يسلم الرهن إلا بعد 
القبضء إلا أن تكون لقوم عادة في كثير منهم أنهم يسلمون الرهن ثم يطلبون 
الدين. 

وإن كان عليه مائتان مائة برهن ومائة بغير رهن فقضى مائة ثم اختلفاء 
فقال الغريم: قضيت عن الرهن فادفعه إلي» وقال الآخر: عن التي بغير رهن؛ 
تحالفا وقسمت بينهما. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان القول قول 
الحالف . وهذا إذا حل الدينان» فإن حل أحدهما ؛ كان القول قول من ادعى 
عن الحال» وإن لم يحلا وكان أجلهم| سواء أو متقاربا ؛ حلفا وقسمت بينهماء 
هذا ظاهر المذهب . 

والقياس: أن يكون القول قول الدافع؛ لأنه متطوع» فكان القول قوله في) 
يقرب أنه تطوع به» وإن تباين ما بينهما؛ كان القول قول من ادعى أقرمه| أجلاً 


)١(‏ قوله: (فلسه) ساقط من (ف). 


كناب الرهن 6 


5 باج 


ِ ره 
فون العبد يرهن ثم يجني جناية 5 

وإذا جنى العبد المرتبن جناية ففداه سيده؛ بقي في الرهن على حاله”"". 

قال محمد: فإن أسلمه خير المرتهن بين ثلاث؛ بين أن يسلمه. أو يفتديه 
فيكون رهناً إلى أجله. أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلاً ويتبع 
سيده بحقه إلا ذلك الدرهو””. 

قال الشيخ تلقه: ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في 
تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجلء وفي مال العبد هل يكون معه في| 
فدي به. فإن افتداه بإذنه كان سلفاً في ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل. 

واختلف هل يكون رهناً بها فدى به» فقال مالك وابن القاسم: يكون 
وشاء و قال محمد لا يكون رشا واغتدلفت :فيه فقول أشنييين”. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أمر أن يشتري لولد أو يسلف ثمنه هل 
يحبسه حتى يقبض”' سلفه. وأرى أن يحلف أنه افتداه ليكون رهناً في يديه 
ويكون أحق به وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفاً في ذمة السيد إن هلك 
وكان فحلقا هين العين: 


وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل”' ؟. وقال سحنون: يباع قبل 


.١56 /6 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟7) انظر: النوادر والزيادات: 777/٠١‏ 7785. 
(") انظر: النوادر والزيادات: /١٠١‏ 7706. 

(5) في (ت): (يقتضى). 

(6) انظر: المدونة: 1/1 


1 
2 ف 


الأجل؛ لأن الراهن أسلمه. وهو أحسن. ولا مقال للراهن في تأخير البيع”")؛ 
لأنه رضي بإسلامه. 

واختلف في ماله فقال مالك: لا يتبعه. وقال مرة: يتبعه ويكون رهناً فيا 
فدى به”"» وهو أبِين؛ لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله» فإن 


00 كانت فونه يكين مال سين وواله/هانة وانكدانة دون كان للمرتين نضفت 
الثمن وهو خمسون عن الجناية ويبقى خحمسون. ينوب نصف العبد منها بغير 
مال خمسة وعشرونء ويأخذها المرتمهن» ويضرب في خمسة وعشرينء وعلى 
القول الآخر: يباع بغير مال ويبدأ من ثمنه با فداه به» فإن لم يوف لم يتبع السيد 
بشيء» فإن وف وفضل شىء”” قضى عن دين المرجمن» وإن فضل شيء كان 
للغرماء» وإن لم يوف با بعد الجناية بدين المرتبن دخل مع غيره من الغرماء في 
ال السك 


)١(‏ قوله: (في تأخير البيع) زيادة من (ف) 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .775/١٠١‏ 
(”) قوله: (شيء) ساقط من (ف). 
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بات 
22 :3 
ب 9200000000 
60 ارتهان فضلة الرهن 


56 


ومن ارهن رجلاً رهناً في مائة دينار ثم استقرض منه ماتة وأرهنه فضلة 
ذلك الرهن؛ جاز إذا كان الرهن على يده أو على يد عدل ورضي العدل أن 
يحوز ذلك الفضل للمرتهبن» ويختلف إذا لم يرض وقد علم برهن ذلك الفضل 
أولم يعلم» واختلف إذا ارتبن الفضل غير الأول» فقال مالك في المدونة: إن 
رضي الأول جاز» وإن لم يرض لم يجز”"". 

وقال في كتاب محمد: لا يجوز لأن الأول إنا حاز لنفسه. وجري فيه|”) 
فول لخر اي" ' يجوز وإن لم يرض الأول قياساً على المخدم يب صاحبه رقبته 
لغير المخدم» فقال: يجوز وإن لم يرض المخدم ولم يعلم. 

واختلف إذا كان الرهن على يد عدل فأرهن الفضل غير الأول» فقال 
مالك في كتاب محمد: يجوز إن رضي الأول. وقال أصبغ: ذلك جائز وإن م 
يرض إذا رضي العدل”". 

قال الشيخ #لقه: أما إذا كان أجل الدينين سواءء أو كان الآخر أبعد 
حلولاً؛ جاز وإن لم يرض الأولء فإن كان الثاني أقرب حلولاً ودين الأول 
عرض من بيع دخل الثاني على أن يقبض دينه إذا حل أجله؛ لم يجز إلا برضى 
الأول؛ لأن الأول يتعجل حقه قبل أجله؛ إلا أن يرهنه على أن لا يقوم ببيع 


.١577/45 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (ت): (فيه). 

(") قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١9/84/٠١‏ 


2 ال 
ذلك الرهن حتى يحل الأجل الأول وفيه معمر من الغررء وإن كان دين الأول 
عيناً أو عرضاً من قرض؛ جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الأول وإن 
لم يرض الأولء وهذا إذا علم العدل ورضي أن يحوز ذلك الفضل إذا بيع 
الأول فيحول بين الرهن وبين ذلك الفضل. ويختلف إذا لم يرض قياساً على 
المخدم وقد تقدم. 

واختلف في ضمان فضل الرهن إذا كان على يد المربن الأول أو على يد 
عدلء فقال ابن القاسم: إذا كان على يد الأول" سقط عنه ضمان” 
الفضل» وقال أشهب: ضانه كله من الأول» قال: ولو كان على يد الثاني 
المرتمبن للفضلة فضاع؛ لم يكن عليه ضمان”": وعلى أصل ابن القاسم يضمن 
الثاني الفضل. 

وقول محمد أبين؛ لأن الفضل مترقب فقد ينزل سوقه أو ينزل به عيب فلا 
يكون فضلء وإن كان لا يعلم كم هو يوم البيع ومن باع على أن”'© يأخذ رهناً 
ويجعله على يد عدل ثم قبضه. وقال: دفعته إليه» وقال العدل: لم يدفعه إلي؛ 
كان القول قول العدل على مذهب ابن القاسم ويغرم البائع. 

وعلى قول عبد الملك يكون القول قول المرجمهن أنه سلمه والقول قول 
العدل أنه لم يقبضه وتكون مصيبته من صاحبه. والقول وإن قال العدل: 
قبضته وضاع مني”' ؛ قبل قوله في دفعه بخلاف الأولء وقيل: لا يقبل 
)١(‏ في(ت): (عدل). 
(1) قوله: (ضمان) زيادة من (ف) 
(") انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 197. 


(4) في (ت): (ألا). 
(6) قوله: (مني) زيادة من (ف) 


آفيما إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيما 
وإذا استقرض الوصي ليتيمه فأرهن فيه شيئاً من مال اليتيم وجعله على 
يد عدل؛ جاز”''» وسواء كان القرض من عنده أو من عند أجنبى. 
واختلف إذا بقي الرهن في يده ؛ إذا كان القرض من عنده وحاز الرهن 
لنفسه» والقول أنه يجوز أصحء ولو كان”" بيد رجل وديعة فاستدان صاحبها 
من المودع ديناراً رهنه تلك الوديعة وحازها لنفسه ؛ كان حوزاً وإن لم يخرجها 
إلى يد غيره» وقياساً إذا كان الدين من غير الوصي وبقي الرهن في يده يحوزه 
الأجنبي”"؛ فإنه حوز وإن بقيت يده عليه. 


(١)انظر:‏ المدونة: .١517//5‏ 
(5) قوله: (ولو كان) يقابله في (ت): (لو كانت). 
(*') قوله: (يحوزه الأجنبي) يقابله في (ت): ( ويحوزه للأجنبي). 


بات 


4 النفقة على العبد الرهن والبعير الضال 
قال مالك في المدونة”'' في العبد أو الدابة ترهن: النفقة على الراهن» فإن 


5 93 
رن 5 


أنفق المرتبن كانت النفقة في ذمة الراهن» وسواء أنفق بأمره أو بغير أمرهى 
بخلاف الضالة”". 

قال ابن القاسم: ونفقته على الراهن سلف ولا أراها في الرهن إلا أن 
يقول أنفق علي أن نفقتك في الرهن» فيكون له حبسه بنفقته وبا رهنه فيه» إلا 
أن يكون عليه غرماً فلا يكون أحق بالفضل عن دينه أذن أو لم يأذن» إلا أن 
يشترط أن الرهن يكون رهناً بالنفقة”". 

ومعنى قوله أنفق علي أن نفقتك في الرهنء أي: أنفق لتبيع وتأخذ نفقتك» 
وهو بمنزلة من يعطي رجلا سلعة» فقال: بع واستوف دينكء. ففلس الدافع 
قبل البيع أو بعد البيع وقبل القبض للثمن؛ فإنه أسوة الغرماءء, إلا أن يقول: 
وهي في يدك رهن ما بينك وبين البيع» ولو قال: على أن نفقتك في الرهن لا في 
ذمتي؛ ابتدئ بالنفقة قبل الدين ولكان أحق من الغرماءء» فإن هلك قبل البيع م 

0 يتبع الراهن. / 

وقال أشهب: إذا كانت النفقة بغير أمر الراهن كانت في الرهن كالضالة 

وليست على الراهن”". 


)١(‏ قوله: (في المدونة) زيادة من (ف) 

(0 انظر: المدونة: .١557/5‏ 

(*”) انظر: المدونة: 7/5 .١55‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 186. 
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وقال محمد بن مسلمة: النفقة مبدّاة على الرهن» وجعله بمنزلة الرهن 
يحتاج إلى السقي فاستأجر ربه على سقيه أن الأجير مبدّى» وهو أقيس. فله أن 
يتبع هذا الراهن بخلاف الضالة؛ لأنه إذا رضي أن يوقف رهناً إلى الأجل فقد 
رضي بالإنفاق عليه ويجبر ربه على ذلكء فإذا رضي ربه بالإنفاق؛ كان للمرتمن 
أن يأخذها من الرهن ويبدأً بالنفقة لأنه أحياه» وسواء كانت النفقة بأمر 
الراهن أو بغير أمره. ىا قال: الأجير يستأجره رب الزرع؛ فإنه أحق به وإن 
كانت أجرته في ذمة صاحب الزرعء كا أن نفقة هذا في ذمة الراهن. 


باب 


فيمن رهن رهنا ثم رجع إليه 2 

بإيداع أو إجارة أو عارية 

وقال ابن القاسم فيمن قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: 
فقد خرج من الرهنء إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين 
غرمائه”". يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارة» فإن قام قبل ذلك وقال”": جهلت أن 
ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال؛ حلف ورده مالم يقم الغرماء. 

واختلف إذا رجع إليه بعارية» فقال مالك: ليس له أن يسترده إلا أن 
يكون أعاره على ذلك. فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث ديناً قبل أن يقوم 
عليه؛ فهو أسوة”” . 

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء ترد”' إليه ما لم يقم الغرماء أو 
يحدث فيه بيعاً أو تدبيراً أو تحبيساً””» وهو أبين. 

فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها”' إذا انقضى ذلك الأجل. ويختلف إذا 
لم يضرب أجلاً هل يرتجعها”" الآن؛ لأن العارية لا أمد لها؟ وقد قيل في هذا 


)١(‏ قوله: (وبين غرمائه) يقابله في (ف): (وبينه غرماء). انظر: المدونة: 54/ 157» والتوادر 
والزيادات: .157/١٠١‏ 

(1) قوله: (وقال) في (ف): (وقد). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .157/٠١‏ 

(4) في (ف): يرد. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .157/٠١‏ 

(5) قوله'(ززتعها) ماقطمن قن 

(0) في (ف): يرتجعا. 


كناب الرهن 6 


الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلهاء ولو كانت أرضاً أذن له في 
حرثها؛ يحمل”" على أول بطنء فإن رفع”' زرعه قبضها وليس له أن يستردها 
قبل ذلك؛ وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها 
تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث”" ديناً قبل أن يقوم”؟ الغرماء فهو 
أسوة”'؛ فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه . 

وإن آجره”"" صاحبه من أجنبي بإذن المرتهن؛ فسد الرهنء وإذا آجره 
المرعين بإذن الراهن؛ لم يفسد. وإن استأجره المرتهن”"' من الراهن؛ فسد 
الرهن”” إذا ولي الراهن العقد» وإن وليه وكيلا”"" جاز . 


وإن ارتبن عبداً فأبق ثم وجد في يد راهنه؛ لم يفسد الرهن إذا لم يعلم 
المرتبن» وإن لم يعلم الإباق» وقال المرعبن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم؛ لم يصدق. 


(١)في(ت):‏ (لحمل). 

(') ني (ت): (رجع). 

(9) في (ت): (استحدث). 

(5) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت). 

(6) انظر: المدونة: .١5/8/5‏ 

)١(‏ في (ت): (أخذه). 

() من قوله: (فسد الرهن...) ساقط من (ت). 
(6) قوله: (الرهن) ساقط من (ف) 

(9) في (ت): (وكيله). 


لحف 


باب 


42 بال 
0 2 فيمن ارتهن رهن واشترط منافعه 

وإذا اشترط المرتبن مدة معلومة في عقد البيع؛ جاز في الدور والأرضين» 
ومنعه مالك ني الحيوان والثياب. قال ابن القاسم: لأنه”" لا يدري كيف يكون 
الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأس”'”. فإن شرط ذلك في أصل العقد9© 
فهو سلف بزيادة» ويكره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ 
لأنه هدية مديان. 

ويختلف إذا كان ذلك بإجارة» كمن بايع من النقد من دين له؛ لإمكان أن 
يبيع منه بأقل ويشتري منه بأكثر. 

فصل 
افيمن استأجر عبدا ثم وهبه لريه] 

واختلف هل يكون الرهن محوزاً إذا كانت الإجارة والرهن معاء أو كانت 
الإجارة قبل أو بعد. فقال ابن القاسم: إن ذلك حوز. وقال فيمن استأجر عبداً 
ثم وهبه لربه: إن ذلك حوزه وإن لم تنقض الإجارة» بخلاف أن يهبه لغير من 
استأجره. فعلى هذا يكون الرهن محوزاً وإن تقدمت الإجارة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوطء وهو في كتاب محمد: إذا آجر 
عبده أو داره» أو ساقى نخله رجلا" ثم رهنه إياه بعد ذلك» ثم فلس الراهن 


)١(‏ قوله: (لأنه) ساقط من (ف) 
(؟)انظر: المدونة: 5/ .١59‏ 

(*) في (ف): (القرض). 

(5) قوله: (رجلاً) ساقط من (ت). 


كناب الرهن 09> 


وهو في يد المرتبن؛ فلا يكون أحقء لأنه بالأجرة والكراء قبضه وكان بيده | 
يكون بيد غيره ممن ل''' يرهنه ويستأجره. 

وقال أحمد بن المعذل: وكذلك إذا رهنه إن كان رهنه إياه أولاً ثم أكراه 
بعد ذلك متى جاء فيه أمر صار ملكه؛ وجواز أمره فيه خلف على من قبض 
الذي هو في يده صار كأنه استأجره منه بعد أن كان في يده رهناً فسخاً لرهنه. 

واختلف إذا ارتهنه من غير من هو في يده بالإجارة» فقال مالك في كتاب 
محمد فيمن أكرى داراً أو أعطى حائطاً مساقاة ثم أرهنه: فليس بحوز”" . 

وقال أيضاً: إن جعل المرتهن مع المساقي رجلاً كان حوزاً”" . 

قال محمد: الفرق بين ارتهان فضلة الرهن ورهن ما كان في إجارة؛ أن هذا 
محاز.لربه والرهن محاز عنه”"2. وقال ابن نافع في المبسوط: ذلك جائز والرهن 
مقبوض في المساقاة والكراء. 

وقال ابن القاسم في الدمياطية فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراء: إذا كان 
المرتبن يعلفه ويقوم به فهو حوز. 

قال الشيخ فللته: أما إذا لم يرض المستأجر أن يحوز الرقاب للمرتهن ولم 
تكن يد/ المرتبن معه؛ فليس بحوزء فإن رضي أن يحوز له أو يجعل المرتمن يده 
معه وكان العبد يأوي إليه ويبعثه مع المستأجر بالنهار» أو يقوم بالدابة ويحفظها 
ويقوم بعلفها؛ فهو حوزء ولا يضمن الرهن على قول عبد الملك إذا كان 


)١(‏ قوله: (م) ساقط من (ف) 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١158/٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١1548/5٠١‏ 
(:) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 150. 


رف 
0 ا“اب 


001 
م 0 


المستأجر هو المرتين؛ لأنه عنده'”'' ليس برهن. وأما على قول ابن القاسم ففيه 
نظر. وقد قبل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه في اللباس فلا يضمنء والقدر 
الذي يبقى مضموناً على حكم الراهن”". والذي أرى: ألا شيء على المستأجر؛ 
لأنه الآن في الإجارة أقوى”" سبباً منه في الرهن. 

وكذلك قال ابن القاسم فيمن استؤجر على أن يحمل أحمالاً ففلس 
صاحبها قبل أن يحملها وقد أبرزت وقبضها: إنه أحق بها”"» ولو ادعى 
ضياعها في الطريق لكان القول قوله» فإن انقضت الإجارة وغاب عليها م 
يقبل قوله؛ لأنها رهن محض. 


)١(‏ في (ت): (عبد). 

)١(‏ في (ت): (الرهان). 

(") في (ت): (أقوم). 

() انظر: البيان والتحصيل: »0470١ ٠‏ ونصه: (وقال في الجمال يتكارى على حمل متاع فيحمل 
ثم يفلس صاحب المتاع والمتاع على الإبل أنه أولى به). 


كناب إلرهن 6 


با 


فيمن ارتهن خلخالين . 2 
وادعى ضياعهما أو أفسدهما 

ومن ارتبن خلخالين ثم ادعى ضياعههم| ضمنهماء والقول قوله فيها زعم 
أنه كان فيهاء وإن كانا ذهباً غرم قيمتهم| فضة؛ أو فضة غرم قيمته) ذهباً 
وعلى القول أن الصناعة إذا فسدت يقضى فيها بالمثل؛ يكون هاهنا عليه 
مثلهما مصوغتين؛ لأن الذهب والفضة مما" يقضي فيها بالمثل» والصياغة 
على هذا القول با مثل فتوجه المثل من الوجهين جميعاًء وإن قال المرتهن: لا 
علم لي با كان فيهماء وقال الراهن: كان فيها كذا وكذا وأنه أحلف 
واستحق» وإن كان مما يخشى؛ حلف أنه دفع إلى صائغه حين عمله له كذا 
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وكذا وأنه أخذه على ذلك وم يسترجع مما كان دفع إليه شيئاً واستحق”". 
وإلى هذا ذهب مالك في المبسوط. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في امرأة ارتبنت حلياً فتعدى عليه المرتين 
فرهنه عند غيره فكسره الثاني وباعه» وادعى صاحبه فيه ما لا يشبه ولا بينة له؛ 
حلف الذي كسره على ما وجد فيه. قال محمد: ويحلف المرتهن الأول أيضاً 
ل"”". يريد: إذا ادعى الأول معرفة ما فيه» وإن قال: لا أدري ما كان فيه؛ 
حلفت المرأة على ما قالت واستحقتء. وحلف الثاني للأول على ما قال أنه 
وجد فيه وغرمه. 
)١(‏ من قوله: (يقضى فيها... الذهب والفضة مما) ساقط من (ف). 


(؟)انظر: المدونة: 5/ 1١6٠‏ و١6١.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 787. 


011 
حشة 


واختلفا إذا كسرهما المرتهن الأول» فقال ابن القاسم: عليه ما نقص0ء ثم 
رجع فقال: عليه قيمتهماء وقال في كتاب الغصب: عليه قيمة الصباغة2"0 
وروى أشهب عن مالك: عليه أن”'' يصوغهماء وإن هدم جداراً كان عليه أن 
يبنيه”". فأما القول الأول أن عليه نقصان الصياغة أو قيمتهماء فعلى الاختلاف 
فيمن أفسد ثوباً فساداً كثيرأ» فقال: عليه قيمة العيب» وقال مرة أخرى: قيمته 
كله. وأما قوله: إن عليه قيمة الصياغة ؛ فلأن المصوغ والنحاس والحديد وكل 
ما إذا فسد يعاد إلى هيئته» فإنها' صنعة أضيفت إليه أفسدت وبقي الأصل 
على حاله فصار كسلعتين أتلف إحداهما. 

وأما قوله : يصوغه)؛ فهو راجع إلى ما في كتاب الغصب أنه يرفو ما 
أفسد؛ لأنه مما لا يستغني اللابس عنه والمتعدي أدخله في ذلك» وكذلك 
الحائط بهدم» وذكر ذلك مشروح في كتاب الغصبء. وأرى إن كانا لتجارة أن 
يكون عليه الأكثر من قيمة الصنعة أو ما نقصته القيمة» وإن كانا”» للباس أن 


."857/١٠١ انظر: المدونة: 5/ 187» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (عليه أن) ساقط من (ف).‎ )1( 

(9) في (ف): (ينبيه)» انظر: النوادر والزيادات: ."857/١١‏ 
(؟) قوله: (هيئته فإنها) ساقط من (ف). 

(6) ني (ف): (كان). 
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باب 


فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم 3 
يوف كان له ذلك الرهن بالدين أو باع بيعا  09١‏ 
إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع 4 يده رهنا 

ومن باع سلعة إلى أجل أو أقرض وأخذ بذلك رهناً على إن لم يوف كان 
له الرهن بالدين؛ كان البيع والقرض فاسداً» ويرد المبيع إن كان قائأ وقيمته 
إن كان فائتء ويفسخ القرض ولا يؤخر إلى أجله؛ وإن كان القرض عرضا 
جرى على حكم البيع؛ يرد مع القيام أو قيمته مع الفوت» وللمرتهن أن يحبس 
الرهن حتى يعطى القيمة الآن» والرهن قبل حلول الأجل إن هلك على حكم 
الرهان في الضمان. 

واختلف إذا فات بعد حلول الأجل”' وكان على يد عدل أهل تكون 
مصيبة من المرتبن لأن العدل قابض له؛ أو من الراهن لأنَّ الحكم أن يرد ذلك 
الرضا وأن يبقى بيد العدل على حاله حتى يقضي الدين ولا يضمنه إلا أن 
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يقبضه من العدل؟ 
واختلف أيضاً إذا كان على يد البائع أو المقرض» فقال مالك وابن 
القاسم: إذا حل سوقه أو تغير في نفسه بعد الأجل فهو فوت. 
وقال عبد الملك في المبسوط: إن فات ذلك بعتق أو بنيان بعقد؛ كان عليه 
وفرق بين أن يصاب ذلك بغير فعل المرتهن أو بفعله» فإن أصيب بغير 
)١(‏ إلى هنا انتهى ما وقفنا عليه من نسخة تازة» والتكملة على نسخة واحدة دون مقابلة على 
أخرى وهي نسخة فرنساء المرموز لها ب (ف). 


فعله لم يضمنه؛ لأن يده كانت عليه بالارتهان والرضاء والذي تراضيا أن 
يأخذه من حقه فاسداً يفسخ» ويقر تحت يد المر جهن حسب ما كان حتى يقبض» 
ففارق بهذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهناء إلا أن يكون المرجمن هو الذي 
أحدث فيه حدثاً بناء أو عتقاً أو بيعاً؛ فتكون القيمة يوم أحدث ذلكء لأنه ل 
يكن في ضمانه قبل ذلك. وقال محمد: قد قيل قيمته يوم فات”'"» ولم يبين الوجه 


«) |الذى به/ فات. 
وس | الذييه/افات 
فصل 


افيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا 
بيد البائع] 
وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع عبداً أو داراً أو ثوباً إلى أجل على أن 
يبقى ذلك رهناً بيد البائع: لم يجزء وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال محمد: ولا 
مالف يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: وكل من اشترى شيئاً لا يدري 
متى يقبضه لم يز "؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت 
بيد البائع» وإن كان عبداً لم يجز أن يبقى بيد البائع» ويجوز إذا وضع على يد 
ري وأجازه ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان 
من غير مراعاة» حيث كان بيد البائع أو غيره” ”. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .75٠/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .195/٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 195. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: .١945/1١‏ 
(05) انظر: التفريع: 7/ “الال 71/5. 
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وأجازه ابن القصار في جميع الأشياء» وقال: إن شرط البائع أن يكون 
المبيع نفسه رهناً جاز ولم يفسخ”". 

قال الشيخ قله: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجير» ولا فرق بين 
الدور والحيوان والعروضء وإن كان الوجه للضمان لم يمنع إلا الثياب إذا 
كانت على يد البائع» وأجيز وإن كان بيعاً فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد 
المشتري» وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع. 


. ١1778 /5 انظر: عيون المجالس:‎ )١( 


| 
1 مح 


باك 


ص فيمن ارتهن رهنا فضاع عنده 
أو فلس ولا مال له إلا على الراهن 
اختلف في ذلك. فقال ابن القاسم: أسوة الغرماء» وليس الدين يرهن في 
الرهن» وقال أشهب: الراهن أحق با عليه”'". والأول أبين؛ لأنه إن كان 
الراهن لم يسلم الرهن إلا لمكان ما عنده من الدين فلم يدخل على أن يكون 
رهناً في يده ولا أن يحوزه على ربه» ألا ترى لو حل الأجل وهو موسر لكان 
عليه أن يبتدئ بدفع ما عليه ثم يقبض رهنه. ولم يكن له أن يقول: أنا أمسك ما 
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علي من الدين حتى أقبض رهني, ولأن المرتهن لو أراد بيع ذلك الدين لم يكن 
للغريم -وهو الراهن- أن يأبى من ذلك وكان مجبوراً على تسليم ما عليه 
ويبقى الرهن قبل الأجل على يد العدل رهناً لمشتري الدين. 

وقال ابن دينار: إذا ابتاع الطالب من غريمه سلعة لم يحاب فيها؛ جاز البيع 
وكان أسوة الغرماء» فإن قال: إنم) ابتعت ليكون قصاصاً؛ أحلف بالله على ذلك 
وفسخ البيع» لأن الإنسان ربما زاد في الثمن من أجل المقاصة والاقتضاء فليس 
عليه إذا لم يتم له ذلك أن يؤخذ بالشمن. 

قال الشيخ ضقنه: وهذا صحيح فيمن يجهل ويظن أنه إذا اشترى يكون 
أحقء أو اشتراها حقيقة ثم ظهر عليه. 


.197201901 7/9١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


م فيمن باع على رهن غير معين 2 
وما يجوز رهنه وما يمنع 

إن البيع على رهن غير معين جائز وعلى الغريم أن يعطي النصف 
المعتاد» والعادة في الحواضر أن يرهنوا ما يغاب عليه؛ مثل الثياب وال حلي» أو 
ما لايغاب عليه؛ مثل الديار وما أشبههاء وليس العادة العبيد ولا الدواب» 
ولكن على المرتمهن قبول ذلك» وإن كان أحق عليه في أنه مصدق في تلفه؛ 
لأن في حفظه كلفة ومشقة» وإن أحب أن يعطي ثياباً وامتنع المرتهن؟ لأنه مما 
عليه فيه ضمان. أو أحب الراهن أن يعطي داراً وامتنع نع المرتهن وأحب ما 
يبين به ويكون تحت غلقه”'2؛ كان القول قول الراهنء لأن كل ذلك يرهن» 
وإنا له فيه وثيقة من حقه إلا أن يشترط صنفاً فيوفى له به» ولو كان الدين 
عيناً مؤجلاً كان عليه أن يعطيه ما يرى أنه يشتري به مثل ذلك السلم إذا 
حل في الغالب» وليس للمسلم إليه أن يعطي بقدر ما يسوي المسلم فيه على 
غلائه قبل الإبان. 


)١(‏ العَلّقٌ في الرهن ضد الفك فإذا قَّ الراهنٌ الرهنَ فقد أطلقه من وثاقه عند مُرْئّبنه وقد 
عْلَفْتٌ الرهن فَعَلِنَ أي أوجبته فوجب للمرتبن ومنه الحديث: «ورجل ارتبط فرساً ليُعالِقَ 
عليها»؛ أي ليراهن, وكأنه كره الرّهان في الخيل إذ كان على رسم الجاهلية قال سيبويه وعَلِقَ 
الرّهْنٌّ في يد المرتهن يَغْلق عَلَقاً وعُلُوقاً فهو غَلِقٌ استحقه المرتبن وذلك إذا لم يُفْنَكَ في الوقت 
المشروط وفي الحديث: «لا يغْلّق الرهن با فيه"... ويقال: غَلِقَ الرهنُ يَعْلَقَ غلوقاً إذا م 
يوجد له تخلص وبقي في يد المرتبن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتمن 
إذا لم يَسْتَفْكه صاحبّه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت 
المعين مَلَكَ المرتهنٌ الرّهْنَ فأبطله الإسلام. انظر: لسان العرب: .19١/٠١‏ 


2 الي 
فصل 
ل أصناف الرهن] 

الرهن خمسة أصناف: 

فالأول: ما يجوز بيعه وملكه؛ فرهنه جائز على الإطلاق» كان شرطاً في 
أصل العقد أو بعده. 

والثاني: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه في بعض الأحوال لمكان الغرر» 
كالثمر قبل بدو صلاحه؛ والآبق» والبعير الشارد» والجنين في بطن أمه؛ وهذا 
يجوز رهنه في أصل القرض وبعد تقرره في الذمة ويجوز في البيع بعد العقده 
واختلف في جوازه في أصل العقد. 

والثالث: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه وليس لكان الغررء كأم الولد 
وجلود الميتة قبل دباغهاء وعظام الفيل. 

والرابع: ما لا يجوز ملكه. كالخمر» والسم وما أشبه ذلك؛ فهذان 
الصنفان لا يجوز رهنهماء لأن فائدة الرهن بيعه عند العجز عن الوفاء وهذه لا 
يجوز بيعها. 

والخامس: ما اختلف في جواز بيعه» كجلود الميتة بعد الدباغ» وكجلود 
السباع قبل الدباغ وبعده» وكلب الماشية والصيد والزرع» فمن أجاز. بيعها 
أجاز رهنهاء ومّن منع البيع منع الرهن . 

ورهن منافع المدبر ورقبته مفترقة؛ فإن أرهن خدمته مدة معلومة يجوز 
بيعها ليؤاجر المرتبن تلك المدة؛ جاز في عقد البيع وبعده. وإن رهن جميع 
خدمته؛ جاز بعد العقد. ويختلف فيه إذا كان في العقد. وإن رهن رقبته على أنه 

اد مات الراهن ولا مال بيع له المدبر وكان في أصل العقد؛ كان على/ الخلاف 
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في رهن الغرر, لأنه لا يباع له الآن ولا يدري متى يموت السيد. ولا هل يحيى 
المدبر إلى موت السيد. وإن رهن رقبته الآن ليباع الآن؛ لم يجر. 

ويختلف هل يعاد حقه في الخدمة ويباع له وقتا بعد وقت حسب) يجوز 
من بيعها؟. 

وقد اختلف فيمن ارتهن داراً ثم ثبت أنها حبسء فقيل: لا شيء له من 
غلتها؛ لأنه إنم| أرهنه الرقية”'2. وقيل: يكون له ما يصح للراهن ملكه منهاء 
وهي المنافع التي حبست عليه» وكذلك المدبر. 

واختلف في رهن الجنين؛ فمنعه في كتاب الصلح” "© وأجازه ابن ميسرة 
وهذا إذا كان في أصل عقد البيع. 

واختلف إذا اشترط منفعة الرهن وكان مما يسرع إليه التغير؛ كالثياب 
والحيوان وقد تقدم. ٠‏ 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع سلعة بحميل على أنه إن مات 
المشتري أو الحميل فالحمالة ساقطة: فأجازه أصبغ””. 

وفي المدونة: إذا كانت الحالة إلى خروج العطاء؛ لا بأسء وإن لم يكن 
المعطي معروفاً إذا لم يكن في أصل البيع إنما هو سلف أو دين؛ أنظر به©. 

وإذا فسد البيع للغرر في الحمالة فسد لمثل ذلك في الرهن؛ فأجازه لأن 
الرهن والحالة خارجان من الثمن والثمن معلوم» ووجه المنع؛ لأن البائع حط 
)١(‏ هكذا بالمخطوط: (ف)» ولعل الصواب: رقبة. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١7‏ 185. 


(©) انظر: النوادر والزيادات: 7/٠١‏ 170. 
(:)انظر: المدونة: 7/85 .17١‏ 


هه الإ 
من الثمن لأجلها. ويجري فيه قول آخر: أنه إن رضي البائع بإسقاط الحالة 
والرهن؛ جاز. 
فصل 
افيمن ارْتَهَنَ كمرة لم يبد صلاحها] 

يجوز رهن الثمرة إذا كان طيبها عند محل الأجلء أو إيقاف ثمنها إن بيعت؛ 
جازء وإن اشترطا بيعها إذا طابت وأن ينقد ثمنهاء وكان ارتهنها في أصل عقد 
البيع؛ لم يجزء لأن البائع دخل على أن الثمن مترقب لا يدري متى يتعجله إن 
هلكت الثمرة تأخر جميع الثمن» وإن سلمت لم يبلغ ما تباع به. 

وإن كان رهناً بعد العقد؛ جاز أن يشترط يعجل”''ثمنهاء إلا أن يشترط 
أنم|' © عجز من ثمرة هذا العام قبضه من ثمرة قابل؛ فلا يجوزء لأن الراهن لم 
يرض بتعجيل ثمن هذا إلا لما يرجى بالباقي بعد محل أجله؛ وإن رهنت بعد 
عقد البيع وكان طيبها بعد محل الأجل» فإن رهنه على أنه مأخوذ بالقضاء عند 
محل الأجل فما عجز أخذ من الثمرة إذا طايت؟ جاز. 

وإن شرط أن يؤخر عند الأجل ليقبض من الثمرة لم يجز؛ لأنه لم يرض 
بتأخيره إلا لمكان ما وثقه من ذمته. 

فصل 
افيمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا] 

وإن ارتين عصيراً فصارت خراً؛ أهريقت» فإن غفل عنها حتى عادت 

)١(‏ هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: أن يعجل. 


(؟) هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: (أن ما)؛ لأن (ما) هنا اسم موصول ولا يصح وصله في 
الكتابة ب(ما) النافية. 
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خلا بقيت في الرهن. وإن كان الراهن نصرانياً رهن عصيراً فصار خمراً؛ أسلم 
إليه ولم يرق وإن عاد خلا أو خلله ؛ انتزعت عنه وردت في الرهن. 

وقال ابن القاسم: إذا كان العصير ليتيم فصارت حمراً؛ يرفعها إلى 
السلطان فيأمر بها فتهراق» خوف أن يتعقب فيطلب بها(©. يريد: إذا كان 
حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللهاء وإلا فليس ذلك عليه . وفي كتاب 
مسلم: «سئل النبي عله عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: له)2 , 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 .١517‏ 
(1) أخرجه مسلم: 1494/٠١‏ في باب تحريم تخليل الخمر» من كتاب الأشربة؛ برقم (57579”). 


أ 11 
هه 


باتك 


الراهن يتعدى 2# الرهن بالبيع أو العتق 2 ر©) 
أوغيره أويقرأنالرهن لفيرهأوانه ‏ '0) 
جنى جناية 

ومن أرهن رهناً لم يكن له أن يتصرف فيه بالبيع» أو العتق. أو التدبير» أو 
الكتابة» أو الإيلاد إن كانت أمة, أو الهبة قبل الحوز ولا بعده؛ إلا أن يعجل 
ذلك الدين. 

واختلف إذا فعل ذلك بعد القبض وهو موسرء هل يحمل فعله على 
الوجه الجائز والرضا بتعجيل الدين» أو على التعدي؟ فقيل: ذلك رضا 
بتعجيل الدينء فإن باع بأقل من الدين ؛ كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين. 
وإن أعتقء أو دبر» أو كاتبء أو أولد» أو وهب وقيمة العيب أقل من الدين؛ 
كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين ويمضي فعله في ذلك كله. وقيل: لا يحمل 
للرضا بالتعجيل. وإن باع بأقل من الدين؛ شير المرتهن بين أن يجبر البيع ويأخذ 
ما بيع به» أو يرد فإن أعتق وكانت أقل من الدين؛ كان عليه قيمة العيب. 


6 


قال ابن القاسم: إذا أعار عبداً ثم أعتقه ولا فرق بين العارية وغيرها؛ لأنه 
لا خلاف أن ليس له أن يفيته إلا أن يتعجل الثمن”". 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: تعديه في العتق كتعديه في البيع”". 


وقال أبو محمد عبد الوهاب عن الأمبري: إذا أعتق فأراد الراهن أن يعطيه 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .75١57/١١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7١7”/١١‏ 
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رهناً آخر إلى الأجل؛ جاز”""» وكذلك ينبغي إذ [...]7" الولد ألا يكون عليه 
إلا قيمة الأمة إن كانت أقل من الدين» وإن دبر أو كاتب بقي في الرهن على 
حاله. 

وقيل: الكتابة كالعتق» بخلاف التدبير”"» وعلى هذا إن وهب قيل 
للمرتهن: إما أن تمضي الهبة» ويبقى دينك إلى أجله» أو ترد الهبة ويبقى في 
الرهن, مثل قولي أشهب في البيع أنه يخير المرتهن بين أن يمضي البيع ولا شيء 
له من ثمنه أو يرد ويبقى في الرهن» ويحلف الراهن في جميع ذلك أنه لم يفعل 
ذلك على وجه الرضا بتعجيل الدين. 

وإن حل الأجل وهو موسر؛ قضى ما عليه ومضى فعله على صفة ما عقدء 
وإن كان معسراً بيع في الدين. 

وقد اختلف فيمن اشترى على صفة الخيار ثم باع أو أجبر» وقال: فعلت 
ذلك على التعدي ولم أرض بالبيع» هل يحمل على الرضا ويلزم الثمن» أو 
يحلف ويرد/ ويعجل الدينء وإنفاذ العتق يصح إذا كان للدين عيناً. 

وقال سحنون: إذا كان عرضًاء؛ المرتبن بالخيار إن شاء تعجل دينه وسلمء 
وإن شاء حبسها رهناً إلى الأجل 0 ). 

وأرى أن الحكم بتغليب أحد الضررين أن لا يتعجل مكانها رهناً وينفذ 
العتق وحكم الإيلاد إن كانت ولدت. 


(ف) 


حفن 


(١)انظر:‏ المعونة: 7/ .١600‏ 
)١(‏ ني (ف) مكانها بياض. 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .7١0 /٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١0 /٠١‏ 


0 ا 
فصل 
افيمن أعار عبدا ليرهنه 
ثم أعتقه بعد الحوزوهو موسر] 

واختلف إذا فعل ذلك قبل الحوز كالاختلاف الأولء فقال ابن القاسم 
في العتبية: إن باع قبل الحوز أو أعتق أو وطئ أو وهب أو تصدق وكل ما صنع 
فيه من شيء وهو موسر؛ جائز ويؤخذ ما عليه من الدين ويقضى صاحبه» وإن 
لم يكن موسراًلم يجز منه شيء إلا أن يولد أو يبيع”": وحمل أنه فعل ذلك على ما 
يجوز. وقيل: كل ذلك ليس برضا ولا يعجل الدين. 

ويختلف بعد القول أن ذلك ليس رضا في البيع» هل يتعجل الثمن الذي 
بيع به» أو يوقفء أو يأخذه الراهن ولا شيء للمرتهن فيه؟. 

وقال أشهب في كتاب محمد: أما الكتابة والتدبير فللمرتهن أن يقبض 
رهنه بحوز وهو مكاتب ومدبر وتكون الكتابة رهناً ولا تكون خدمة المدبر 
رهناً. قال محمد: والكتابة قبل الخدمة(". 

يريد: فيأخذ السيد كلما حل نجم.ء فإن أدى كان حراً ولا شيء للمرتين 
فيه» وإن عجز كان رهناًء وعلى القول الأول يكون للمرتهن أن يأخذ كلما حل 
نجم من دينه لا فائدة في وقفه. فإن وقٌّ أو عجل الكتابة كان حرا وإن كان 
الدين أكثر من الكتابة» وإن عجز كان رهناً في الباقي. 

وأما المدبر فإن حل الأجل وهو معسر؛ لم يبع له ويكون موقوفاً في الرهن 
حتى يموت الراهن فيباع له إن لم يخلف شيئاء وليس كذلك إذا كانت الكتابة 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ /الا. 
(0)انظر: النوادر والزيادات: .5١5/٠١‏ 
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والتدبير بعد الحوز على القول أنه ليس بوصي فإنه لا يمضى جزيتها إلا بعد 
قضاء الدين. 

وإن حل الأجل والسيد معسر بيع المدبر ولا حجة له؛ لأن السيد إنما التزم 
التدبير على هذا الوجهء وأما المكاتب فيكون للمرتبن على قول أشهب أن 
يقبض كل ما حل من نجومه. فإن وق الكتابة وم يوف الدين؛ لم ينفذ له حريته 
على الأجل فيقبض من الراهن تمام دينه» فإن لم يوجد له شيء بيع من المكاتب 
على أنه مكاتب بقدر ما بقي» فإن لم يوف وإلا عجزه؛ بيعت رقبته على قول 


أدى السيد الدين بعد محل الأجل» وإلا بيع والعبد في كلا القولين في الخيار بين 
أن يمضي على الكتابة على مثل ذلك أو يرد؛ لأن عليه في ذلك ضرراء إلا أن 
تكون الكتابة على مثل الخراج» فإن أولد تعديا وهو معسر وفيها فضل؛ بيع 
منها الآن بقدر الدين ويعتق الباقي» وقال أشهب: يؤخر إلى محل الأجل فإن لم 
يكن له مال بيع جميعاً؛ لأنه لا تكون بعض أم ولد وهذا إذا أصامها وهي في 
تجوز المرعيرن ولا عضر فك . 

واختلف إذا كانت تتصرف في حوائج المرتبن» فقال مالك: هي أم الولد 
للراهن وقد خرجت من الرهن”". 

وقال في كتاب محمد: إن لقيها الراهن فوطئها فحملت فأرى أن تباع 
وليس على الولد سبيل؛ لأنه لم يدخل في رهنه'"» فهذا أحسن. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7١6 /٠١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١6 /١٠١‏ 
(9) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ لا5, والنوادر والزيادات: .7١6 /٠١‏ 


2“ ال 

واختلف إذا كانت على يد عدل فسلمها العبد فحملت منه وهو فقير» 
فقال ابن القاسم في العتبية: الأمين ضامن لقيمتها يوم حملت وليس لجميع 
الدين» ويتبع الأمين السيد, إلا أن يكون الأمين فقيراً فيكون المرجبن أحق 
بالجارية إذا لم يعلم'''» وعلى قول محمد لا يكون للمرتهن عليها سبيل» وإن 
كانا فقيرين الراهن والعدل؛ لأنه قال: إذا كانت قائمة العين بيد الراهن ضرب 
المرتهن فيها مع الغرماء ولم يكن أحق بباء وإن وطئها المرتبن حُدَّ وعليه ما 
نقصها إن كانت بكراء طاوعته أو أكرههاء وقيل: لا شيء عليه إذا طاوعته» 
والأول أحسن؛ لأن طوعها يتعلق به حق الله وحق للسيد وهو ما نقصهاء 
وطوعها على سيدها لا يسقط حقه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا وهب الراهن قبل الحوز وهو موسر كان 
المرتهن أحق به”“. وقال أشهب: إن كان حاز ما يعجل الدين؛ لأنه فرط» وإن 
كان معسراً كان المرتهن أحق به. وإن لم يجزه الموهوب له حتى قاما جميعا” ". 

قال محمد: فذلك عند أشهب مثل إذا حازه ؛ فيكون للمرتهن أن يتعجل 
حقه وتمضي الهبة» وأجرى الجواب على أصله إذا وهب ثم وهب فجاز الثاني 
إلا أن يعجل له الدين. 

وقال مالك فيمن أعار عبداً ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر: كان 
عليه أن يعجل الأقل من قيمته والدين على القول الآخر يعجل الدين وإن 
كان أكثر من قيمته» والأول أصوب. 


.١1/1١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.75١7” 7/5٠١ (؟)انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.5١5/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )"*( 
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فصل 
افِيمنٌ رهن عَبّدا فَأَعْتَقَهُ وهو فِي الرَّهْن] 
وإذا أعتق الراهن بعد حوز الرهن وهو معسرء فقال العبد أو أجنبي من 
الناس: خذوا دينكم ولا يرد في الرق؛ كان ذلك له ولا مقال للمرتبن» وإن 
قال الأجنبي أو العبد: إنها قضيت لأرجع على السيد؛ كان ذلك له» لآن السيد 
رضي أن يعتق ويبقى الدين في ذمته يتبع له» فهم يتبعونه بم رضي أن يتبع به. 
وقال أبو الزناد في العبد: ليس له ذلك ولا يجيء قوله على أصل المذهب”) 
واختلف فيمن رهن رهناء فقال: إن مضت هذه السنة ولم أقض فقد 
خرج من الرهن. 
فقال ابن القاسم: ليس برهن في السنة ولا بعدها””. 
وأرى أن يكون رهنا/ إن قيم عليه في السنة ولا يكون بعدهاء وإن قال: 
هو رهن في السنة الثانية دون الأولى كان ىا شرطء فإن فلس في السنة الأولى 
دخل عليه فيه الغرماء» وإن فلس في السنة الثانية كان أحق به. 
وقال محمد: إذا قال له الراهن أنا مبدى منه بائة دينار؛ كان ىا شرط 
ويكون المرتمن أحق با زاد على المائة» فإن لم يوف بدينه ضرب بالباقي مع 
الغرماء في تلك المائة» وإذا أقر الراهن بعد الحوز وهو موسر أن الرهن لفلان؛ 
كان للمقر له أن يأخذه ويتعجل الراهن الدين» وإن كان معسراً لم يجز إقراره 
وكان المقر له بالخيار بين أن يضمن للراهن قيمته أو يؤخر ذلك إلى الأجل» 


.5١6/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.١59 /5 انظر: المدونة:‎ )( 


(ف) 


"اب 


ظهة 


فإن كان معدماً بيع للمرتهن وكان المقر له بالخيار بين أن يتبع الراهن بقيمته 
يوم تعدى أو ب| بيع» ولو لم يتعد وقال: عملت بذلك بعد الرهن؛ لم يكن عليه 
أن يتعجل الدين؛ ولم يكن للمقر له على الرهن سبيل حتى يحل الأجل فيقضي 
الدين؛ لأن المقر يقول: لم أتعد في الرهن فيلزمني تعجيل الدين» والمرتمن 
يقول: لا يجوز إقراره علي با يخرج الرهن ول أقبض الدين» فإن حل الأجل 
والغريم معسر؛ بيع ول يتبع الراهن بط بيع به. ولا ينظر إلى قيمته يوم كان 
وضع الراهن يده عليه. 

وإن أقر أنه جنى عند المرتمن؛ لم يجبر على أن يفتديه» ولم يجز إقراره على 
المرتمن إن قال: أنا أسلمه ولا أفتديه ويبقى في الرهن» فإن حل الأجل وهو موسر 
قضى الدين وأخذه المقر له بالجناية» وإن كان معسراً بيع في الدين وأتبعه المجنى 
عنه بقدر ما قضى عنه من الدين» وإن اعترف أنه جنى قبل الرهن ولم يعلم حتى 
خفى رهنه؛ فكذلك إن كان عالماً وقال: أفتديه؛ كان كإقراره أنه لفلان. 

قال ابن القاسم: يجبر على أن يعجل الدين ويأخذ المقرء وإن كانت الجناية 
أكثر من قيمته كان للمجني عليه أن يحلفه أنه لم يرهنه رضاً بتحمل الجناية» وإن 
كان معسراً بيع في الدين واتبعه المقر له بالأكثر من قيمته يوم رهنه أو ب) بيع به. 

وقال ابن القاسم فيمن غصب عبداً ثم جنى عنده ثم رده إلى سيده: فإن سيده 
بالخيار بين أن يضمن الغاصب ثم يكون الغاصب بالخيار بين أن يفتديه أو يسلمه» 
وإن أحب سيده أن يفتديه من المجني عليه ولا يتبع الغاصب بثيء”". 
وأرى أن الجناية لما لى تكن من الغاصب كانت كعيب نزل به لا سبب 


.877 /1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب الرهن 22> 


للغاصب فيه فكان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه بعيبه ولا شيء له أو 

وقال أشهب: المغصوب منه بالخيار بين أن يسلمه في الجناية أو يفتديه 
ويرجع في كلا الأمرين على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الجناية؛ 
لأن الغاصب لا ينفك من ذلك فإما أن يفتديه أو يسلمه لسيده فهو يغرم 
الجناية أو يسلمه في الجناية فهي قيمة. 

فصل 
ا رهن المشاع] 

وإذا ارهن رجلان من رجل داراً ثم قضى الراهن أحدهما كان له أن يغرم 
في حصته من الرهن ثم يختلف هل يكون يد الراهن مع الباقي منهما أو يجعل 
وكيلاً مقامه. وقد تقدم ذلك في أول الكتاب في رهن المشاع فإن أرهن رجل 
من رجلين ثم قضاه أحدهما جاز أن تكون يده معه في نصيبه من الرهن. 


1و 
تيه 


باب 


5 


فيمن تصدق أو حبس على بنيه 0 
وهم صغار أو كبار فيحوز بعض ذلك 

وإذا تصدق أو حبس على صغار بنيه بدار أو دور ثم سكن بعض ذلك فإن 
سكن النصف وحاز النصف؛ بطل ما سكن وصح مالم يسكنء وإن سكن اليسير 
صح الجميع» وإن سكن الكثير بطل الجميع وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب 
فأما الأكثر فلا خلاف فيه فإنه يمضي إن حيز ويبطل إن لم يح '". 

واختلف في القليل في أربعة مواضع: إذا سكن الكثير من الصدقة أو 
الحبس وكان الأقل محوزاً بيد غيره. أو سكن القليل من الصدقة والأكثر بيده» 
أو كانوا كباراً فسكن القليل وحازوا الكثير وهل الدور كالدار في مراعاة 
القليل والكثير» أو تراعى كل دار في نفسها. 

فقال محمد: قال ابن القاسم وأشهب في الحبس إن سكن القليل جاز 
جميعه فإن سكن الأكثر بطل جميعه قال وسواء عندهما حاز ما بقي هو بنفسه أو 
حازة اا 

وقال عبد الملك: إن حاز البعض صح ذلك البعضء وإن قل وإن سكن 
القليل والباقي محوز بيد غيره بطل ما سكنء قال: وإنم| يترك سكنى العامل في 
الحبس لأجل حيازة ما لم يسكن بحسن نظره وتعاهده وإصلاحه وحفظه 
وذلك إن إذا كانوا صغاراً كلهم”"؛ وأما الصدقة فإن سكن البعض ليحوز ما 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/8 »١157‏ والنوادر والزيادات: .1١54116 /١17‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١17//1١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .١1811١1//117‏ 


كناب الرهن 6 


بقي بطل ما سكن وإن قل فجعل الأتباع مراعاة في نفسها فتصح إن حيزت 
وتبطل إن لم تحز إلا ني القليل من الحبس فإنه في معنى الأكثر لقيامه” '. 

وقال سحنون: إذا كانوا كباراً فقبضوا لأنفسهم وسكن البعض بطل ما 
سكن”"» يريد: وإن قل وهذا مثل قول عبد الملك إنه إن| يعفى عن سكناه 
القليل لأجل قيامه بالكثير والكبار ها هنا حازوا لأنفسهم ول أر خلافاً في 
الكبار إذا حازوا القليل أنه يصح ويلزم على قول ابن القاسم وأشهب إذا حاز 
القليل الصغار أو حوزوه أجنبياً أن يبطل/ ما حازه الكبار إذا كان قليلاً. 0 

وقال أصبغ: إذا كانت دوراً فسكن داراً منها كبرت أو صغرت أو 
استغلها أو جلها فهي باطلة ويصح غيرها قل أو أكثر ما حازه للصغار أو 
حازه الكبار؛ لأن كل دار تصير كحبس على حدة وأما دار واحدة ذات منازل 
فإذا سكن منها يسيراً جازت كلها وإن سكن أكثرها أو استغلها جاز باقيها إذا 
حازه أو حوزه”". 

قال: ويتفق هذا في الصغار والكبار”“وإن كانوا صغاراً أو كباراً فإن حاز 
الكبار الأكثر صح الجميع على مذهب ابن القاسم ولا يصح على قول عبد 
الملك مالم يحز وإن حازوا القليل صح نصيبهم منه وبطل نصيب الصغار وعلى 
قول عبد الملك يصح نصيب الصغار؛ لأنه محوز عن الأب بطل ما سكنه الأب 
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه الأكثر وإن سكن الأب بعضاً وحاز بعضاً وحاز 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١١5/١7‏ 
(؟)انظر: النوادر والزيادات: 1094/117. 
(") انظر: النوادر والزيادات: .١09/117‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .15١ /١7‏ 


2ت الاق 
الكبار بعضاً وكل ذلك قريب من السواء صح نصيب الصغار من جميع 
الصدقة على قول ابن القاسم؛ لأنه سكن أقل عطيتهم والأكثر محوز لهم بيده 
وبيد الكبار لم يصح من نصيب الكبار إلا ما حازوه لأنفسهم وبطل ما في يد 
الأب؛ لأنه الأكثر من صدقتهم وهو لا يصح أن يحو ز لهم بخلاف الصغار. 


3 فيمن رهن عبدا وله زوجة أوأمة 2 
هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها 

ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته.وإن كانت الزوجة ملكاً لسيده 
وأرهنه| جميعاً م يمنع منها .. .7" في( المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن 
الله رائئة لتك لد( يتيده درق فتكي ا نكي لكا الور ار 
الرهن تعريض للانتزاع. 

واختلف إذا رهن العبذ دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها”» وقال 
محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد 
وشبهه بالبيع. 

فصل 
ل منع تزويج الأمة المرهونة] 

ولايجوز من أرهن أمة أن يزوجهاء قال ابن القاسم: لأن ذلك عيب" © 

واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه ابن القاسم في المدونة 
[فارطي 1 


)١(‏ بياض في (ف). 

(؟) كذا ني المخطوط ولعل الصواب: (وفي). 
() انظر: المدونة: .١517//5‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 18. 
(6) انظر: المدونة: .١51//5‏ 

() انظر: المدونة: 7517//5. 


مبمنيفنا 


وقال ابن يحيى: يفسخ وإن أجازه. يريد: إذا أجازه على أن يمنع منها 

وقال ابن القاسم في الدمياطية: السيد ضامن لقيمتهاء وقال أشهب: 
يفسخ مالم يدخل فإن دخل بعلم المرتهن فسد الرهن وإن كان بغير علمه 
فالرهن بحاله ويحال بين الزوج وبينها ولا يفسخ ولما صداق مثلها إن كان 
أكثر مما أصدقها”". 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ وإن دخل لتأخير الوطء؛ لأن ذلك 
نقص في الرهن وقد يساوي مائة وبعد التزويج خمسينء فإن فسخ كان صداقها 
رهناً معهاء وإن نقص الاقتضاض أكثر مما أخذ في الصداق غرم ذلك السيد 
ووقف مع الصداق”". انتهى قوله. 

قال الشيخ لته: الإجارة على أن يمكن الزوج منها جائزة» وعلى أن يمنع 
منها حتى يفتك لا تجوز وأما الصداق؛ فالسيد على القول أنه كالما؛ لأن ماما 
لا يدخل في الرهن إلا باشتراط؛ وإن كانت بكراً كان للمرمهن منه قدر ما 
نقصها والفاضل للسيد. وإن كان أقل أتم السيدء وقول ابن عبد الحكم أنه ٠‏ 
يوقف معها؛ فعلى القول أنه ثمن لبضعها. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١٠١//ا١7.‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//ا١7.‏ 


كناب الرهن 22> 


باب 


فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة 2 
على أن يرهنه رهنا بالدينين جميعا 

وقال مالك فيمن له على رجل خمسائة وبها رهن جارية قيمتها خمسائة ثم 
أقرضه حمساثة على إن أرهنه رهناً بألف قيمته ألف قال لا خير فيه”'©» وأجازه 
محمد فيمن له دين رهنء فقال الغريم قبل الأجل زدني في الأجل وأزيدك رهناً 
فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه جاذ”". 

والأول أحسن إذا لم يحل الأجل؛ لأن الطالب لا يريد قرضاً ليزيده رهناً 
إلا لأمر يتخوفه من الأول ولو حل الأجل وهو موسر أو معسر وني الرهن 
وفاء جاز أن يقرضه برهن يرهنه بالدينين جميعاً؛ لأن التخوف حيئئذ إنما هو 
فيها يكون في المستقبل وقد كان له أن يأخذ حقه حالاً. 

وقال مالك في كتاب محمد في رجلين ارتهنا رهناً من رجل ثم أنظره 
أحدهما سنة وقام الآخر ببيع الرهن فإن كان ينقسم ولا ينقص حق الذي قام 
بحقه بيع له نصف الرهن وإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطي حقه من ذلك 
فإن كاتب نفس الذي أنظره دفع بقية الثمن للراهن وإلا حلف أنه لم ينظره إلا 
ليوقف رهنه على حاله وأعطي حقه””". 

وقال مالك في المستخرجة: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء بحق الذي 
أنظره فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل”/. 
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.١717/ 4857 /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 197/٠١‏ 144. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .5197/9١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ 14. والنوادر والزيادات: .75١9/٠١‏ 


/باب 


رهن الدين 

رهن الدين جائزء وحيازته أن يأخذ المرتبن ذكر الحق ويجمع بينه وبين 
الغريم» فإن لم يكن ذكر حق فيجمع بينه وبين الغريم ويقدم إليه بحضرة البينة» 
ألا يقبضه إياه حتى يصل إلى حقه» فإن فعل كان متعدياً وغرم ذلك الدين 
ثانياً؛ فإنه أتلفه على المرتبن إلا أن يكون حقه أقل» وإن كان الغريم غاتباً ولا 
كتاب عليه فالإشهاد يجزئ وفيه اختلاف. 

وإن أرهنت امرأة صداقها دفعت الصداق للمرتبن وجمعت بينه وبين 
الزوج» ويصح أن يرتهبن الرجل دينا في ذمته ويحوزه من نفسه لنفسه وليس 
على الطالب أن يدفع إليه ذكر الحق؛ لأنه يخشى أن يجحده؛ فيتلف حقه ولآن 
قبض المرتهن للكتاب إن هو ليقبض به وهذا مستغنى فيه في هذه المسألة» فإن 
باعه سلعة بثمن إلى أجل على إن ارتبن ذلك الدين فكان أجل الدينين سواء - 
جاز البيع. 

وكذلك إذا كان حلول الدين الآخر قبل» فإن وفى الراهن وإلا بيع ذلك 
الدين وقضى المرءبن» إلا أن يكون ذلك الدين طعاماً من سلم فيؤخر إلى محل 
الأجل» وإن كان محل الأجل قبل وشرطا بقاءه في الذمة حتى يحل الأجل الآخر م 
وإن لم يشترطا بقاءه ولا إخراجه جاز ويخرج من الذمة إذا حل فيوقف. 

تم كتاب الرهن بحمد الله وحسن عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


النسخ المقابل عليها 


13 -(ف)ح نسخة فرنسا رقم (١1ا١٠)‏ 


كتاب الغصب 22> 


بسع الله الرحمن الرحيم 
صلى إللأه على سيدنا ومو|انا محمد وإله وصحبه وسلع تسليماً 


كتاب الخصب 


50 
36 


باب 


أخذ الأموال من غير رضا أربابها من غصب أو تعد" أو خيانة» أو 
اختلاسء أو انتهابء أو سرقة. محرّم بالقرآن والسّنة والإجماع. 

فأمًا الكتاب فقوله سبحانه: # يَتَيُهَا اليرت ءَامَنُوأ لا تأكلوَا أمولكم 
بتكم بِالْبَطِلٍ إلا أن تكورت تَجترةٌ عن تَرَا ضٍمّسَكُمْ © [النساء:ة 1]. 

وأكل المال بالباطل على وجهين؛ أحدهما: أخذ المال بغير رضا المالك 
كالغصب والتعدي وغير ذلك مما تقدم ذكره. 

والآخر: أخذه برضا على وجه محظور”" كالقمار وأجرة الملاهي والغناء 
والنياحة وثمن الخمر والختزير وما أشبه ذلكء وقوله تعالى: ## وَآَلسَارِقٌ 
وَالسَارقَة فَاقْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآئِ يمَا كسَبَا تكلا يِنَ آَل ' وآَهُ عَرِيرُ حكيمٌ * 


[المائدة:7/8]. 


)١(‏ قوله: (من غصب أو تعدٍ) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (محضور). 


بُطُونِهِمَ كارا # [النساء:١٠].‏ 

وأمّا السّنة فقول النبي عللله: كل اسم عل ملم حَرَاءٌ؛ دَمُهُ وَعِرْضْهُ 
ماله أخرجه 0 » وقوله في حجة الوداع: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرًا كَحَرمَة يو يكم عدي مورك هذاى كرك هذا 
أخرجه البخاري د 2 

فصل 
ل جزاء الغصب] 

ومن غصب شيئاً أتى به يوم القيامة ثم عُذَّبِ به» قال الله تعالى: # وَمَّن 
عل يَأتِ يِمَا عَلَّ يوم آلْقيِسَةٍ © [آل عمران:11]» وقال في مانع الزكاة: 8 يوم 
ححْمَئ عَليهًا فى ثارٍ جَهَئَمَ فكو ا حِباههُمَ وَجُنُوجُمْ وَطُهُورُهُمْ © [التوبة:ه*]ء 
ومانع الزكاة غاصب للمساكين القدر الذي أمر أن يعطيهم'" إياه» وقال الله 
سبحانه: # سَيُطَوقُو نما يلوأ يه يَوْمَ ألِيَسَة 4 [آل عمران:٠18]‏ وقال النبي عَكله: 
١مَنْ‏ ظَلَم قِبدَ شِبْرِ مِنْ الأرْضٍ طُوّقَهُ يوم مم لْقَِامَةِ إل سَبْع أَرَاضِينَ أخر جه 


البخاري ومسلم' 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: 1987/5. ني باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» من كتاب البر والصلة والآداب. برقم (75575). 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 007/١‏ في باب قول النبي عَيُهُ «رب مبلغ أوعى من سامع»» من 
كتاب العلمء» برقم (717)» ومسلم: ”/ 17200. في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم .)١71/4(‏ 

(*) قوله: (يعطيهم) في (ف): (يطيبهم). 


(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 817/7 في باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» من كتاب 


كناب الغصب 6 


ويك الرحرية! قار فنا موا الج باكر شرل و ار 0 


2 - 
0 00 مد ل ابض 57 ينين 0 م 00 رَقَمتَه هر 71 
ا , م القِيَامَةٍ مَةِ عَلَ رَ بيه شَّاةٌ هَا تُعَاكٌ و فته فر س 
5 مو 


عم ينول م ني كَيُول: لا آمك لَكَ سَيْاً كَد أَبْلَعْتَْكَ 
52-4 رعو 2 يه 
وَعَلَدَ واه :يا سول اذ أي قثو ١‏ 


0 ع2 هو وو تر 4 هه أ-2 


كَدْ أبْلَعْتْكَ» وَعْلَ رَقَبَيِهِ صَاوِتٌ فَبَقُولٌ: يَا رَ سُول الله أَِبْنِي فَأَقُولٌ: ا أ 


2 


لك سَيْئاً قد أَبْلَغْتَكَ)”" أخرجه البخاري ومسلم'"» في بعض طرقه: «عَلى 
رَأْسِهِ ِفَاعٌ تحْفِقٌ). 
م إن أَضَا مه 7 و يي و 

وقال ييمذعم: 0 يَوْمَ حَبْيرَ 1 تصِبها المقايسم 

سه مَحَلَتْ 5 324 

لَتَشْتَعِلٌ عَلَيْه نا تَاراً»”'»» وقال: «دَخَلَتٌ امْرَأَة الثار 

حَتى مَانَتْ جوْعًا)”"» وقال: «إِنَّ ام هر تخرشهًا فى 
المظالم» برقم (771)» ومسلم: / 17701» في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
من كتاب المساقاة» برقم .)١115(‏ 

)١(‏ قوله: (من ظلم قيد شبر... عَبُه) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: («لا ألفين أحدكم يوم القيامة... لا أملك لك شيئا قد أبلغتك») في (ف): (لايأتين 
أحدكم فيقول يا رسول الله غثني» فيقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك). 

(") متفق عليه» البخاري: 7/ ١١١8‏ في باب الغلول» من كتاب الجهاد والسير» برقم (51548)) 
ومسلم: ١57١/7‏ في باب غلظ تحريم الغلول؛ من كتاب الإمارة» برقم (181721). 

(5) متفق عليهء البخاري: ١057/5‏ في باب غزوة خيبر من كتاب المغازي» برقم (5997)) 
ومسلم: 0١‏ غنفي باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» من كتاب 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: */ ».17١0‏ في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
من كتاب بدء الخلق» برقم ))5١55(‏ ومسلم: 6*؛ في باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه؛ من كتاب التوبة» برقم .)551١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري: الى في باب فضل سقي الماء من كتاب المساقاة. برقم (17720). 


سم 
لحشه 


5 0 4 
60 الحكم ف التعدي 

ومن المدونة قيل لابن القاسم: لو كسرت صحفة لرجل فصيرتها فلقتين» 
أو كسربها كسراً غير فاسدء أو شققت ثوياً فأفسدت الغوب» شققته نصفين أو 
شقاً قليلاً» قال”": قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوباً: إن كان الفساد يسيراً 
راك ان وول ل مها معددس ارود إن كان القبان كل ريه يقة 
يوم أفسده. قال ابن القاسم: فإن قال رب الثوب لا أسلّمه -وقد كان الفساد 
كثيراً- ولكن أتبعه بها أفسدء قال ذلك له» ولقد كان مالك - دهره - يقول لنا 
في الفساد: يغرم ما نقصه؛ ولا يقول قليلاً ولا كثيراً حتى وقف بعدء فقال هذا 
القول في الفساد الكثير””". 

قال الشيخ: التعدي على أربعة أوجه: يسيراً لم يبطل الغرض المقصود”” منهى 
ويسيراً بطل ذلك منه. وكثيراً م يبطل الغرض منه”»» وكثيراً بطل ذلك منه. 

فإن كان التعدي يسيراً أو لم يبطل الغرض منه لم يضمنه بذلك» 

م ارالك فإن كان ثوباً رفاه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد 

الإصلاح”' فألزمه إصلاحه؛ لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد 


)١(‏ قوله: (قال: ) زيادة من (ق4). 

() انظر: المدونة: .١59/5‏ 

(9) قوله: (المقصود) ساقط من (ق9). 

(4) قوله: (ويسيراً... الغرض منه.) ساقط من (ق4). 
(5) في (ف): (يبطل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١‏ 775. 


كنات إلغصب 22> 


إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك وليس ذلك من باب القضاء بالمثل في 
ما قلّ قدره ولو كان ذلك ما غرم والنقص بعد الإصلاح؛ لأن من غرم مثل ما 
تعدى عليه ل يكن عليه غرم آخر وقد يكون قيمة الثوب سالا ماثة”" ومعيباً 
تسعين ويغرم في رفوه عشرة» ثم تكون قيمته بعد ذلك خمسة وتسعون. فيغرم 
المتعدي خمسة, وقد لا يزيد الإصلاح في قيمته معيباً شيئاًء ومثل ذلك إذا حلق 
رأس محرم مكرهاً أنه يطعم عنه أو ينسك؛ لأنه أدخله في ذلك؛ فإن كان ال حالق . 
فقيراً افتدى المحرم ورجع عليه متى أيسر. 

وقد اختلف في هذا الأصل هل يغرم الجارح أجر الطبيب؟ فقيل ذلك 
عليه فإن برئ على شين غرمه أيضاًء وهذا موافق لا تقدم في الرفو أنه على 
المتعدي» وقيل ذلك على المجروح. ويلزم على هذا إذا كانت الجناية على عبدٍ لا 
توجب غرم قيمته أن يكون علاجه على سيده؛ فإن برئ من غير شين لم يكن 
على الجارح شيء. 

والأول أحسن أن على الجاني الرفو وأجرة الطبيب إلا أن يحب صاحب 
الثوب أن يغرمه قيمة العيب قبل الإصلاح فذلك له؛ لأن إصلاحه من مقال 
ربه لا عليه. فإن كانت الجناية كثيرة”" لم تبطل الغرض المقصود منه» كان 
حكمها حكم اليسير. 

واختلف إذا كانت يسيرة”" وأفسدته وقد تقدم قول مالك في ذلك. 

واختلف بعد القول إن له أن يُضمنه إذا أحب أن يأخذه هل له ما نقص 
)١(‏ قوله: (مائة) ساقط من (ف). 


(؟) قوله: (كثيرة) زيادة من (ق5). 
(9) في (ق9): (كثيرة). 


العيب؟ فقال مالك وابن القاسم: ذلك له وقال أشهب ومحمد: لا شيء ولا 
لأنه ملك أن يضمن فرضي به”" ناقصاًء وقاله ابن القاسم في كتاب الحد في 
القذف”". 

والأول أصوب؛ لأنه يقول: آخذ ما وجدت من ملكي وأضمن ما لم 
أجد”'' ولي غرض في الباقي أن لا أخرجه عن ملكي. 

ويختلف إذا بطل باليسير الغرض المقصود منه والذي يكتسب لأجله هل 
يضمن جميعه قياساً على أحد قولي”' مالك في الكثير؟ فقال أبو الحسن بن 
القصار: إذا أبطلت الجناية الغرض المقصود منه ضمن جميعه» قال: فإن قطع 
ذنب حمار القاضي أو أذنه أو رماه بشىء حتى عرج”' ضمنه؛ قال: ومركوب 
القاضي والشاهد والكاتب وكل ما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك 
سواءء وسواء كان حماراً أو بغلاً أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس 
كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك نظير القاضي من لا يعلم أنه لا 
يلبس ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيا قصد إليه قال: هذه الرواية المشهورة 
عن مالك”". يريد: أن ليس له أن يضمنه على أحد قولي مالك في التعدي أنه لا 
يضمن في الكثير. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 8/٠١‏ مم 

(5) في (ق9): (فرضيه). 

(") انظر المدونة: 5/ 578» فيمن له شقص في جارية فوطتها. 
(5) ني (ق9): (آخذ). 

(6) قوله: (أحد قولي) في (ق4): (قول). 

(5) يي (ف): (خرج). 

(9) انظر: عيون المجالس: 4/ 107/7 و 1078 , 


كناب الغصب 6 


وفي كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنبي”". 
والأول أصوبء. وشين”" ذهاب الأذنين كثير لا يركبهم| أحد ممن تقدم ذكره. 

. وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد في الفرس تفقأ عينه: عليه ما نقصه 
فإن فقأ عينه ضمنه'"» وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا 
كان شأنها اللبن» وهو عظيم ما يراد منهاء وتقتنى له. 

ولو كانت رمكة”' أو ناقة أو حمارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن 
هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها". 

وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها"" لأن فيها منافع غير ذلك. 

وإن جنى على عبدٍ ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه. 

واختلف إذا فقأ عيناً أو قطع يداً؛ فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال 
ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما 
نقص”". 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعاً: 
إنا معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه؛ وإن لم يكن صانعاً كان عليه ما 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١٠/ل/الالاو788.‏ 

(0) في (ف): (وتبين). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١19‏ 

(؟) الرّمَكة: الفرس والأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل والجمع رَمَكّ ورماك ورّمَكات 
وأزماك جمع الجمع. انظر: لسان العرب: 7/٠١‏ 47. بتصرف 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .771//١٠١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7787/١٠١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .771//٠١‏ 


دف 


نقص وإن كان تاجراً نبيل وإن فقأ عينه سواء كان تاجراً أو وغداً فإن| فيه ما 
5 لق 

قال الشيخ: ولو كان صانعاً فقطع إصبعاً أو أنملة فعطل ذلك صناعته 
وخراجه ضمنه. وأمًّا جميع اليد فأرى أن يضمنه وإن كان من عبيد الخدمة» 
وكذلك إن قطع رجله؛ لأنه يذهب معظم تصرفه وقل ما يستحب أن يتصرف 
عليه بمثل ذلك ويبقيه في ملكه. 

وأمّا العرج فإن كان خفيفاً ضمن ما نقصء وإن كان كثيراً فاحشاً ضمن 
جميعه» وإن أخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه أو زاد في قيمته؛ لم يكن عليه 
شىء وعوقب على فعله ذلك. وقد قيل: إنه ينظر إلى تلك الزيادة» فإن كانت 
ثلث قيمته أو ربعها قدر ذلك. كأنه نقص من قيمته فغرمها؛ وليس بالبين”". 

وإن تعدى على جارية وكانت من الوخش؛ كان الجواب فيها مثل ما تقدم 
في العبد» ينظر هل تعطلت منافعها؟ وإن كانت من العلى» فأفسد شيئاً من 
محاسن وجهها أو ثدييها أو غيره» حتى صارت لا تراد لما كانت تراد له 


رف 7 
اب 


.777//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: 48/١١7؛‏ قد وجدنا هذا الرأي معزوا بالعتبية لابن القاسم؛ قال: 
من عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه» يقوم على قدر ما نقص منه الخصاءء وقد فهمه ابن 
رشد على غير ما فهم اللخمي منه» فقال: ومعنى قوله: على قدر ما نقص منه الخصاء, أي ما 
نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان» وقد 
فهمه خليل ى) فهمه اللخمي وعزاه في التوضيح لهذا ال موضع. 


ٌ_ 5 5 ا 3 0 

ومن غصب عبدا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه وم 
يطل مكثه في يد غاصبه لم يكن له إلا أخذه””". 
ومالك عليه في ذلك سوى تسليمه؛ فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفاًء ثم 
عادت إلى خمسمائة لم يكن له إلا أخذه'”. 
يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن يرده كل وقت ومتى لم يرده كان 
كغصبه” حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قيمته حمسين ثم ب بلغت ألقًا ثم عادت 
إلى خمسين” ' وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم» فجعل له أرفع القيمة مع 
وجود عينه وعدمها. 

وأرى إن كان عبد قنية أن لا شيء لو ' سور عبده» وإن كان للتجارة 
أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه. 
)١(‏ قوله: (أو كان) زيادة من (ق4). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ."15/١٠١‏ 
(*”) انظر: المدونة: 5/ “ا/ا١.‏ 
(5) في (ق9): (كمعتدٍ). 
(0) قوله: (ثم بلغت ألقًا ثم عادت إلى خمسين) ساقط من (ف). 
(5) في (ق4): (عليه). 


نه الم 
فأغلقها أو أرضاً فبورها أو دابة فأوقفها -عليه الإجارة؛ لأنه منعه ذلك فعل 
هذا يكون على الغاصب أرفع القيم إذا كان للتجارة؛ لأنه حرمه ذلك ك! ألزم 
هذا الإجارة؛ لأنه حرمه إياها”". 

وقال مالك في الغاصب والسارق إذا حبسه عن أسواقه ومنافعه؛ ثم رده 
بحاله لم يكن لربه أن يضِمُّته وإن كان مستعيراً أو متكارياً ضمن قيمته”". 

وقال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعله 
على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها””. 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: إذا غصب دابة من المدينة فركبها إلى 
مكة أو إلى سفر بعيد ثم ردها بحالها أو أفضل له أن يغرمه قيمتها أو يأخذها 
وكراء المثل» قال: وهو بمنزلة المكتري”؟ فحيث يلزم المكتري”) القيمة يلزم 
الغاصب؛ أمرهما واحد قال: ولو حبسها في داره قدر ما لو سافر بها لزمته؛ لم 
تلزمه قيمة؛ ففرق بين أن يحبسها في البلد أو يخرجها عنه 

وأرى له القيمة إذا قام عليها وهي غائبة" ' وإن لم يتكلم على ذلك حتى 
عادت ألا قيمة له إلا أن ينزل سوقها أو تكون للتجارة فيكون قد حبسها عن 
أسواقها كى! قال فيغرمه قيمتها في ذلك السوق. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/٠١‏ 7"56. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 589» 7/5 .١181‏ 
(") انظر: المدونة: 5/ .١1857‏ 
(:) في (ف): (المشتري). 


(5) في (ف): (المشتري). 
(5) في (ف): (غايته). 


كتاب إلغصب م6 


فصل 
ل ضمان الغاصب العيب اليسير] 

واختلف هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال ابن القاسم: يضمن”"» 
وقال في كتاب محمد فيمن غصب داراً فا هدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار 
بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان, وإن انهدم أكثرها 
كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية» وإن شاء حبسها كلها بلا 
نقصان له”". 

ففرق بين القليل والكثير» وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن 
باليسير””"» وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي. 

والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامناً للرقبة بالغيبة عليها 
غير صحيح؛ لأنه لا“ يضمن بالغيبة في الحقيقة” وإنما هو مترقب» فإن سلم 
م يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه. 

وقد قال ابن القاسم فيمن تعدى على عبدٍ وخرج به إلى بل ضمن إن 
هلك. فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يُضمنه باليسير وإن كان 
ضامناً للرقبة. 

وقال ابن القاسم: فيمن غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى 
صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلهاء لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي 
)١(‏ قوله: (يضمن) ساقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .76٠/٠١‏ 
(9) انظر: التفريع: 7/1 . 


(؛) قوله (لا) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (الحقيقة) ساقط من (ف). 


أ 9 و 
1 


ألف. فإن قطع الغاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد 
يوم القطع» وإن ذهبت اليد بأمر من السماء ولم يضمن لم يكن له في اليد 


هو (0) 
ها 


واختلف في جميع ذلك. فأما الموت فقد تقدّم ذكر الاختلاف فيه» وقول 
أشهب وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم» وأمّا القتل فقال ابن القاسم في 
الدمياطية: له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل”". 

واختلف فيها قول سحنون في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصبء وقال 
مرة: يوم القتل”" قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول”". وهو أحسن. 

وقال سحنون: إذا قطع يده عليه ما نقصه يوم الغصب. 

وعلى قول أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن" ". 

وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع» فإن كان 
يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصبء وإن كان يوم القطع أكثر قال: أنا 
آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدي فيه”"2 فيأخذه بأمهما شاء. 

وإن حدث عيب من غير سبب الغاصب كان له على قول سحئون أن 
يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم 
يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى وكان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك 
)١(‏ انظر: المدونة: .١79/5‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: ."75/١٠١‏ 
(9) قوله: (واختلف فيها... وقال مرة: يوم القتل) ساقط من (ق9). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: ."777/51١‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .”77/٠١‏ 
(5) في (ف) كلمة غير مقروءة. 


كناب إلغصب م6 


ما كان من سبب/ الغاصب وغيره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير (ف 


فعله”". 

وكذلك إن هلك بعضه وقياساً إذا تعدى عليه ليحبسه وقتاً ويرده على 
صاحبه أو يسافر به. فإنه ضامن لما أصابه من السماء فكذلك الغصب. 

فصل 
افيمن غصب عبدا فقتله غير الغاصب] 

ولو قتله غير الغاصب واختلفت القيم وكانت قيمته يوم الغصب مائة 
وقيمته يوم القتل ثمانون كان له أن يغرم الغاصب مائة ويرجع الغاصب على 
القاتل بثانين وله أن يأخذ من القاتل ثانين؛ لأنه غريم'" غريمه في ذلك 
الثيء ويرجع على الغاصب بعشرين إلا أن يريد بقبضه من القاتل رفع حكم 
الغاصب فلا يرجع عليه بشيء» وإن كانت القيمة يوم القتل مائة وعشرين كان 
له أن يطالب القاتل بذلك”". 

واختلف إذا ابتدأ بالغاصب فأخذ منه مائة هل له أن يتبع القاتل 
بعشرين؟ 

فقال ابن القاسم: ليس ذلك له؛ لأنه إذا ضمن الغاصب كان التعدي 
بالقتل على الغعاصبء وقيل ذلك له ولا ربح للغاصب”". 

وقاله ابن القاسم أيضاً في كتاب السلم الثاني في تعدي الوكيل. 
)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .88/١٠١‏ 
)١(‏ قوله: (غريم) ساقط من (ف). 
9 انظر: النوادر والزيادات: .7717//١١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 875. 
(6) انظر: المدونة: ”7/ 49. 


( 
لل 


00 الم 

وكذلك إذا قطع أجنبي يده وكانت الجناية تنقصه يوم الغصب خمسة» 
ويوم الجناية عشرة» فيختلف إذا ضمن الغاصب وأخذ قيمة العبد يوم 
الغصب هل يأخذ الخمسة الفاضلة من القاطع؟ 

ويختلف إذا أخذ العبد مجنياً عليه”""؛ فعلى قول ابن القاسم: يتبع بالجناية 
الجاني ولا شيء له على الغاصب؛ لأنه فيا بينه وبين الغاصب بمنزلة ما حدث 
بأمرِ من السماء؛ لأنه ليس من سببه””. 

وعلى قول سحنون يكون له أن يأخذ الغاصب ما نقصته الجناية يوم 
الغصب. فإن كانت الجناية يوم الغصب عشرة ويوم الجناية خمسة أخذ من 
الغاصب عشرة واتبع الغاصب الجاني بخمسة. وإن كان يوم الجناية خمسة عشر 
كان له أن يأخذ ذلك من الجاني. 

ويختلف إذا أخذ من الغاصب عشرة هل تكون له الخمسة الفاضلة عند 
الجاني ولا يربح الغاصب؟ 


)١(‏ قوله: (إذا أخذ العبد مجنيًا عليه) في (ف): (ني العبد يجنى عليه). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: .7757/١٠١‏ 
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5 باب 9 
و0 فيمن غصب عبدا فباعه 56 
وإذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه'" ولا تغير في 
نفسه كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع على المشتري بالثمن. 
وإن قتله المشتري عمداً أو خطأ أو قطع يده أو فعل ذلك به غير المشتري 
كان صاحبه بالخيار بين أن يبتدئ بالغاصب فيأخذ القيمة'" يوم الغصب أو 
الثمن أو القيمة يوم البيع على أحد قولي ابن القاسم'"؛ لأنه تعد ثان غير 
الغصب ويمضي البيع وتكون المطالبة للمشتري على من جنى عليه إن كانت 
الجناية من أجنبيٌّ» وإن أحبّ المستحقٌ أن يبتدئ بالمشتري فيأخذه بقيمةٍ يوم 
قتله إن كان عمداً. 
واختلف فيه إذا كان خطأ فعلى القولٍ أن له أن يأخدّه بالخطأ يرجع 
المشتري على البائع» وعلى القولٍ ألا شيء عليه تكونٌ مطالبتّه على البائع. 
وكذلك إذا قطعّ يده عمداً كان للمستحق أن يأخدّ العبد وما نقصته 
الجناية ويرجعٌ المشتري على البائع بالثمن. 
ظ ويختلفُ إذا كان القطعٌ خطأء وإن كانت الجنايةٌ من أجنبي تساوي العمد 
والخطأء فإن قتله أخذ منه قيمته» وإن قطع يده أخذ العبد والجناية من الجاني ويرجع 
المشتري على الغاصب بالثمنء فإذا كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه لزم 
المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة حرام أو غيره. 
)١(‏ قوله: (ولم يتغير سوقه) ساقط من (ق4). 


(9) ني (ق4): (ألفين). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .777/١٠١‏ 


2 الم 

واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى الغعاصبء والغاصب فقير 
وقد أجاز المستحق الثمن فقيل: لا شيء له على المشتري» وقيل: يأخذ منه 
الثمن ثانية» وهذا يصح على القول إن العقد بيع» فيكون قد أجاز البيع دون 
القبضء وعلى القول إن البيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء» فإن علم 
المشتري أن البائع منه غاصب وأحب رد البيع قبل قدوم المغصوب منه”" لم 
يكن ذلك له إذا كان قريب الغيبة وذلك له إذا كانت الغيبة بعيدة؛ لأن عليه في 
وقفه في ضمانه حتى يقدم ضرر. 

وإن اشتراه الغاصب من المغصوب منه بعد أن كان باعه لم يكن له أن يرد 

وقال ابن القاسم: لأنه إن| يحلل صنيعه”". 

قال الشيخ: ولو كان قد قدم قبل أن يشتريه من المغصوب منه أنه يريد 
بذلك ملكه لا يتحلل صنيعه لكان له أن يأخذهء ولو كان باعه الغاصب بعشرة 
ثم اشتراه من المغصوب منه بثانية كان للمغصوب منه أن يرجع عليه 
بدينارين؛ لأنه يقول لي في يده ثمن عبدي وهو عشرة كثانية» ولو أعلمني م 
أقبض ثانية» وكذلك لو باعه هو بثوب لكان المغصوب منه بالخيار بين أن يجيز 


البيع بالثانية دنانير أو يردها ويأخذ الثوب» وإن تغير الثوب بنقص كان له أن 

(ف) | 
ري أيأع ذلك النقصيء لأنه غصب ثان ولو باعه المغصوب/ منه من الذي اشتراه 
من الغاصب بثمن مخالف للأول في القدر أو الجنس جازء ويرجع المشتري على 


الغاصب بط كان دفع إليه. 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."85/١1١‏ 
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وإن كان الثمن الأول عرضاً ما لم يتغير سوقه برجوع المغصوب - بثمن 
ذلك العرضء ورجوع المشتري مختلف فيه فتفيته حوالة الأسواق وفي رجوع 
الغاصب. لأن المشتري سلطه عليه فإن باعه المغصوب منه”"' من ثالث ليس 
من الغاصب ولا من مشتريه من الغاصب جاز إذا كان لا يحتاج إلى خصومة؛ 
إما لأن الغاصب ذهبت قدرته أو أناب وسلم وكان من هو في يده معترفاً به 
وممكناً منه» وإن كان غير ذلك لم يجزء وإن اعترف البائع بعد البيع بالغصب ولم 
يشبت ذلك من غير قوله لم يصدق على المشتري» وكان مقال المغصوب منه مع 
الغاصب فإن أحب أخذه بالقيمة» ثم يقال: إنه غصبه أو يجيز البيع ويأخذ 
الثمن. 

ويختلف إذا كانت القيمة يوم البيع أكثر من الثمن'” هل يكون 
للمغصوب منه أن يأخذه بالقيمة يوم البيع؛ لأنه تعد ثان؟ 

فصل 
[إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المغفصوب منه] 

وإذا باع الغاصب العبد بعشرة ثم اشتراه المغصوب منه بخمسة؛» كان 
سيده بالخيار بين أن يجيز البيع الأول ويأخذ عشرة. أو يجيز الشراء الثاني 
وياد العد ويه 


واختلف إذا اشتراه بخمسة» ولم يقل اشتريته لصاحبه. فقال ابن القاسم: 


)١(‏ قوله: (ضمن ذلك..... باعه المغصوب منه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (من الثمن) ساقط من (ف). 

() كذا في الأصلين الخطيين على أن في العبارة اضطراب وانظر: البيان والتحصيل: 2776/١6‏ 
والنوادر والزيادات: ٠ .509/1١‏ 


الخمسة للمغصوب منه. وقال أشهب: لا شيء لصاحبه في الفضلة. يريد: 
ويبقى للغاصب. 

وفي النوادر قول ثالث: إنها ترد إلى من كان اشتراه بعشرة. وقال محمد: إن 
اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه كانت الفضلة للغاصبء. وإن اشتراه ليرده على 
صاحبه كانت الفضلة لسيده"'". فأما ابن القاسم فبنى جوابه على أحد القولين؛ 
لأن الغاصب لا يربح فيكون لسيده أن يأخذ الفضل وإن لم يشتره له. وأمًا 
أشهت وغنمد فرأيا أن للغاصت ين عبذه وقد اخذه ولا مقال له فيا بين 
ذلك. كما قيل في البيع الفاسد فباع بعد ذلك بيعاً صحيحاً ثم يعود إلى يد 
مشتريه الأول أنه يرد إلى بائعه ولا مقال له ولا للمشتري فيه بين ذلك من ربح 
أو خسارة» والقول: إن الخمسة لمن اشتراه بعشرة أحسن؛ لأن سيده يأخذ 
بالاستحقاق والاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من البياعات 
بعد الغعصب. 


.509/١٠١ النوادر والزيادات:‎ )١( 


كلاب لفحب 6 
باب 
فيمن غصب عبدا ثم وهبه د 
أوأعتقه المشتري أوالموهوب له 


5 


ومن غصب عبداً ثم وهبه فوجده المغصوب منه وهو قائم العين لم يكن 
له إلا أخذه ويرد الهبة» وإن نقص سوقه عند الغاصب كان له أن يأخذه بأعلى 
القيم إذا كان عبداً للتجارة وتمضي الحبة”". 

ويختلف إذا ارتفع سوقه عند الموهوب له ثم نقص هل يغرم ذلك 
الغاصب؟ وقد قال ابن الماجشون: يغرم الغاصب ما اغتله المشتري”". 

يريد: لأنه حرمه ذلك. ولو غصب رجل عبداً وقيمته مائة ثم ارتفعت 
قيمته فبلغت مائة وثلاثين» ثم حطت إلى مائة وعشرين فباعه بائة وعشرة ثم 
مات وقيمته مائة وأربعون؛ كان للمغصوب منه على قول ابن القاسم في 
المدونة: الثمن وهو مائة وعشرة لا غير ذلك”"؛ لأنه أكثر من القيمة يوم 
الغصب. 

وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ منه مائة وعشرين وهو قيمته يوم 
البيع؛ لأن البيع تعد ثان غير الأول كا قال إذا قتله» وعلى ما ذكر”'' ابن شعبان 
عن أشهب وغيره: يأخذه بوائة وثلاثين؛ لأنها أعلى القيم في حين كونه في يد 
الغاصب. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5٠٠ /٠١‏ وما بعدها. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .750/٠١‏ 

(*") انظر: المدونة: 5/ ٠/ا0/801١.‏ 

(5) قوله: (ماذكر) في (ف): (قول). 


وعلى قول ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: له أن يأخذ منه مائة 
وأربعين؛ لأنه حرمه إياها بها فعل من ذلك”". 

وإن حدث به عيب عند الغاصب أو عند الموهوب له كان المغصوب منه 
بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم الغصبء وتمضي الهبة أو يأخذه ثم ينظر في 
ذلك العيب» فإن حدث عند الغاصب خطأ أو عمداً أو عند الموهوب له خطأ 
كان مقاله في العيب مع الغاصبء وإن كان ذلك من الموهوب له عمداً كان له 
أن يأخذ قيمة العيب من الموهوب له وبه يبتدئ؛ لأن الغاصب لم يسلطه على 
قطع اليد عمداً بخلاف اللباس والأكل فإن وجده معسراً فحيتئذ يرجع بذلك 
على الغاصبء وكذلك إذا قتله عمداً كان بالخيار بين أن يضمن الغاصب 
القيمة يوم الغصب. وتمضي الهبة أو يضمن الموهوب له القيمة يوم القتل”". 

وإن جنى عليه أجنبي خطأ أو عمداً أو قتله كان المغصوب منه بالخيار بين 
أن يضمن الغاصب وتمضي الهبة وتكون المطالبة للموهوب له على الجاني أو 
يضمن الجاني ويكون ذلك رداً للهبة» والخطأ والعمد في ذلك سواء إذا كانت 
الجناية من أجنبي بخلاف أن تكون من الموهوب له أو المشتري خطأ؛ لأنه 
وضع يده بوجه شبهة وفيه اختلاف إذا كان الخطأ من الموهوب له أو المشتري» 
وله إذا حدث العيب عند الغاصبء ثم فات عند الموهوب له أن يأخذ من 
الغاصب قيمة ما نقصه العيب يوم الغصبء وقيمته معيباً يوم الهبة إذا كانت 
القيمة يوم الهبة أكثر منها يوم الغصب؛ لأن الهبة تعد ثان”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .756/١٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .8٠0/1١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ١٠١//1ا8.‏ 
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وإن أعتقه الغاصب والعبد قائم العين لم يتغير بشيء لم يكن له إلا نتقص 
العتق ويأخذه؛ وإن تغير بشِيءٍ كان له أن يأخذه بالقيمة يوم الغصب ويمضي 
العتق/ أو يرد العتق ويأخذه معيباً ويرجع عليه بقيمة العيب". 0 

وإن أعتقه المشتري ثم أدركه صاحبه ولم يتغير كان بالخيار بين أن يجيز 
البيع ويمضي العتق أو يرد العتق ويأخذ عين عبده» وليس له أن يضمن 
الغاصب ولا المشتري؛ لأنه قادر على رد العتق ويأخذ عبده سلياًء فإن دخله 
عيب عند المشتري كان له أن يضمن الغاصب القيمة يوم الخغصب. ويمضي 
البيع والعتق» أو يجيز البيع ويأخذ الثمنء أو يرد العتق ويأخذه معيباً ويرجع 
على الغاصب بقيمة العيب على المستحق من القول”". 

وإن حدث العيب عند الغاصب كان له أن يأخذه بقيمة العيب يوم 
الغصب ثم يكون بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو ينقض البيع ويرد 
العتق أو يضمنه قيمته جميعا إذا كان العيب كثيرا ويمضي البيع والعتق. 


."/81 7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف) كلمة غير مقروءة.‎ )0( 


62 لو 
باب 
ص فيمن غصب أمة فغاب عليها أوولدت من 2 
الغاصب أو غيره بزنا أو ملك يمين أو نكاح 

ومن غصب جارية رائعة ضمنها بالغيبة عليهاء قال مطرف وابن 
الماجشون: علم أنه كشفها أو لم يعلم فعليه قيمتها". 

يريد: إذا خفي الأمر هل أصابا أم لا؟ وظاهر قوليها أن عليه القيمة 

وأرى أن توقف القيمة إذا كان السيد مقراً بالإصابة؛ لإمكان أن تكون 
حاملاً منه فتكون أم ولد. وأم الولد لا تضمن بالغيبة عليهاء فإن تبين أنها 
حامل ردت إلى سيدهاء وإن حاضت أخذ القيمة» وإن ماتت قبل أن يتبين أنها 
حامل أم لا أخذ القيمة المغخصوب منه والظالم أحق أن يحمل عليه. 

وإن أنكر سيدها الوطء عجلت له القيمة إلا قدر عيب الحملء فإن تبين 
أنها غير حامل أخذه؛ وإن تبين أنها حامل ردت إلى الغاصب. 

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن اغتصب وطء أمة ولم يغتصب الرقبة 
عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيباً". 

يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى تبين أنها غير حامل؛ لأن الغالب من 
النقص عن ذلك أنه يكون يسيرء ولو قام عليه قبل أن تحيض لضمّنه جميع 
الرقبة؛ لأنه بفعله حال بينه وبينها إلا أن تكون في آخر الطهر؛ فلا يضمن 
القيمة ويتربص حتى ينظر هل تحيض أم لا؟. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5177/٠١‏ 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 7/ »57١‏ وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز. 
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فصل 
آفيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد] 

وقال ابن القاسم فيمن غصب أمةً فولدت ثم مات الولد: لا ضهان على 
الغاصب فيه وإن قتله ضمنه”". 

قال الشيخ: لا يخلو الولد من ثلاثة أوجه: إِمّا أن يكون من زناء أو بملك 
يمين» أو بنكاح» والزوج عالم أنها أمة وتزوجها على أنها حرة. 

فإن ولدت عند الغاصب منه أو بزنا من غيره؛ كان الجواب فيهما سواء 
للمغصوب منه أن يأخذ الأمة والولد. 

واختلف إذا مات الولد؛ فقال ابن القاسم: لا يضمنه؛ وقال أشهب في 
كتاب محمد: هو ضامن عليه بالقيمة يوم ولد'". 

وهو أحسن؛ لأنه مغصوبء وقد كان رده واجباً عليه» ومن قال في الغرم 
بأعلى القيم يغرم هو قيمته يوم مات إذا كانت أعلى من قيمته يوم وَلِد. 

وكذلك إذا ماتت الأم فعلى قول ابن القاسم: يغرم قيمة الأم وحدها يوم 
غصبهاء وعلى قول أشهب يغرم قيمة الأم'" يوم الغصب وقيمة الولد يوم 
ولد». وقول ابن القاسم في هذا أحسن على تسليم القول أن القيمة في الأم 
يوم الغصب؛ لأن ما حدث من ناء بعد ذلك للغاصبء والقياس أن 
للمغصوب منه أن يأخذ قيمة الأم يوم ماتت إن أحب؛ لأنه كان يوم ماتت 


.757/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.757/٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
قوله: (وحدها يوم... يغرم قيمة الأم) ساقط من (ف).‎ )3"( 
.757/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )5( 


2 لطي 
غاصباًء ويأخذ قيمة الولد على أغلى قيمة مرت”" به إلى يوم مات؛ لأنه إذا أخذ 
قيمة الأم يوم ماتت كان الولد حادثاً قبل وقت القيمة فصح أن يأخذ قيمتهاء 
فإن ماتت الأم وحدها كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم 
الغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم؛ لآن 
الولد عضو من أعضائها فذهاءها دون ولدها كذهاب بعضها كان بالخيار بين 
أن يأخذ القيمة يوم الغصب. ولا شيء له في الباقي أو يأخذ الموجود, ولا شيء 
له في الهالك. 

وعلى قول أشهب: له أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الغصب”". 

والقياس أن له أن يأخذ قيمتها يوم ماتت ويأخذ الولد. 

وكذلك إذا مرّت به”” حالة”' بعد الولادة هي أرفع قيمة كان له أن يأخذ 
تلك القيمة وعين الولد. 

فصل 
افيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا] 

ويختلف على هذا إذا قتل الولد أو قتلا جميعاً؛ فقال ابن القاسم: إذا قتل 
الولد وحده كان للمغصوب منه أن يأخذ الم وقيمة الولد يوم قتله» وكذلك 
إذا قتلت الأم فله أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت بخلاف أن يقتلا جميعاً؛ 
فإنه ليس له على قوله في المدونة إلا قيمة الأم وحدها يوم غصبهاء وعلى قوله 
في الدمياطية: له أن يأخذ قيمتها يوم قتلها. 
)١(‏ قوله: (مرت) في (ف): (موت). 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 57/١٠١‏ ". 


(*) قوله: (إذا مرت به) بياض في النسخة (ف). 
(5) قوله: (حالة) في (ف): (حاله). 


كناب إلغصب 6 


وعلى قول أشهب: إما قتل الأم أو الولد أو قتلا جميعاً فذلك سواء 
فالقيمة يوم/ الغصب. 

وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته يوم ولدء وإن قتل الأم أخذ الولد 
وقيمتها يوم غصبهاء وإن قتلهم| أخذ قيمة الأم يوم غصبها وقيمة الولد يوم 
ولد" 


رف) 
75ب 


وعلى ما حكاه عنه ابن شعبان يكون له أن يأخذه بالقيمة يوم القتل إن 

كانت أرفع. 
فصل 
آفيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر] 

وإن قتل أحدهما ومات الآخر كانت القيمة عند ابن القاسم في الأم يوم 
غصبت سواء ماتت أو قتلت, ولا شيء في الولد مات أو قتل» وهو على أصله 
في المدونة”". 

وعلى قوله الآخر يكون له أن يأخذ قيمة الأم يوم قتلها ولا شيء له في 
الولد؛ لأنه مات. وإن ماتت الأم والقيمة عنده فيها يوم الغصب ولا شيء له 
في الولد؛ لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن له فيها حدث من 
الوتش وده اك هري" ومن امن اسيلةى الداودة. ظ 

وأمّا قوله في الدمياطية: فله أن يأخذ قيمة الولد يوم قتل”. وفيما مضى ما 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .41//١١‏ 
(؟) انظر المدونة: 5/ ١7٠١‏ وما بعدها. 


20 انظر: النوادر والزيادات: .778/١٠١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .894٠ /٠١‏ 


ا 
له الوه 
يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له 
فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهها”' أو قتل أحدهما ومات 
الآخر كان القتل من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهماء أو كانت جناية 
دون قتل» أو دخل الأم نقص من الولادة أو من غيرها. 


)١(‏ قوله: (أو قتلا أو أحدهما) ساقط من (ق8). 
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وإذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك كانا قد اجتمعا على تقدم يد 
المشهود له ولم يجتمعا على صفة زوال اليد هل كان بغصب أم لا؟ 

فإن أحت المشهوة له أن يأخل ذلك”" كان بالخيازين أن حلف ما عت 
ولا وهبت» وليس عليه أن يحلف على تصديق شاهد الملك أو يحلف: لقد 
غصبني ولا يحلف على تصديق شاهد الغصب؛ لأنه| اتفقا على تقدم اليد وإن| 
اختلفا في صفة خروجه عن اليد. 

فإن حدث به عيبٌ وأحب أن يضمن لم يكن ذلك إلا أن يحلف مع شاهد 
الغصب فيضمنه؛ وسواء كان العيب من سببه أم لاء إذا كان العيب كثيراً أو 
ينعا عل 7" انحن لفو ل 

وإن أحب أن يحلف مع شاهد الملك لم يضمنه إلا أن يكون العيب من 
سببه ويكون كثيرآء وإن أحب أن يأخذ العبد» فإن كان العيب من سببه أخذ ما 
نقصه وسواء حلف أنه ما باع ولا وهب ولقد كان غصبنيء وإن كان العيب 
من غير سببه فحلف أنه ما باع ولا وهب لم يكن له عن العيب شيء. وإن 
حلف: لقد غصبني أخذ قيمة ذلك العيب على الأصوب من القولين. 


)١(‏ قوله: (ذلك) في (ق4): (العبد). 
(1) قوله: (يسيرا على) ني (ف): (يدعي). 


| 
ل له 


باب 
فيمن غصب متاعا”" فأهلكه وتعذر وجود 
مثله وكيف إن غاب الغاصب ثم لقيه 
المغصوب منه بغير ذلك اليلد وقد نقل 
ذلك الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو 
لم ينقله9© 


5 
بون 


586 


ومن غصب طعاماً فأهلكه غرم مثله في كيله وصفته إذا لم يتغير سوقه. 

ويختلف إذا غصبه في شدة وصار إلى رخاء هل يغرم مثله أو قيمته على 
القول: إنه يغرم أعلى”" القيم؛ لأنه قد حرمه ذلك السوقء وإن كان جزافاً وم 
يعلم كيله غرم قيمته يوم غصبه. 

واختلف إذا قال الملغصوب منه: أنا أغرمه من المكيلة ما لا يشك أنه كان فيه» 
فالقول: إن ذلك له أحسن؛ لأنه لم يغرمه إلا مثل ما أخذ وخلف عنده فضلاً. 

واختلف إذا عرفت المكيلة» ولم يوجد مثله الآن؛ فقال ابن القاسم: ليس 
عليه إلا مثله. يريد: أنه يصبر حتى يوجد مثله0". 

وقال أشهب: المغصوب منه بالخيار بين أن يصبر أو يأخذه منه بالقيمة 
الآن. وقال ابن عبدوس: قد اختلف في ذلك كالاختلاف في السلم في الفاكهة 
بعد خروج الإبان» والقول إنه مخير بين أن يصبر أو يأخذ القيمة الآن أحسن؛ 
)١(‏ في (ق4): (طعاماً). 
(0) هكذا في (ف). 


(؟) قوله: (أعلى) في (ف): (أغلى). 
(؟) قوله: (مثله) زيادة من (ق). 


كناب الغصب 20> 


لأن عليه في الصبر ضررء وذلك حق له لا عليه. فإن أحب أسقط ما قاله في 
ضرر الصبر وأخر حتى يوجد المثل”"» وإن أحب قام بحقه الآن إلا أن يرجى 
قدوم مثل ذلك إلى الأمد القريب”" 
فصل 

[إذا ثقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغخصب] 

وإن لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب فإن أراد أن 
يغرمه المثل أو قيمته بالبلد الذي غصبه به لم يكن ذلك له عند ابن القاسمء 
وعليه أن يصبر حتى يقدم البلد الأول فيأخذ المثل» وذلك له عند أشهب في 
الوجهين جميعاً فيغرمه المثلين إذا كان سعر البلدين سواءء أو كان بالبلد الذي 
لقيه أرخص وله أن يغرمه”" الآن”' قيمته ته بالبلد الذي غصبه فيه» إذا بعد ما 
بين البلدين قياساً على قوله إذا كان معه في البلد الذي غصبه به وتعذر وجود 
المثل» ويرجى وجوده بعد. وأن يكون ذلك في المسألتين جميعاً أحسن؛ لأن 
الذي دعا ' إليه الملغصوب منه لا ضرر على الغاصب فيه» وله مقال في 
استعجال حقه. 

اماد ااي ربوا اضر اا قاض وكا ب 
يس له أن يأخذه ولا قيمته وإ له/ الل في البلد الذي كان به القصب | )| 


)١(‏ قوله: (وأخر حتى يوجد ال مثل) بياض في (ف). 

( انظر: النوادر والزيادات: ١/٠١‏ "”ء والمنتقى: /ا/ .71١١7‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 714/٠١‏ 19". 

(5) قوله: (الآن) في (ف): (لأن). 

(0) قوله: (دعا) في (ف): (ادعى). 


وقال أشهب: له أن يأخذه أو يؤخره ليأخذه بالمثل في البلد الذي كان به 
المغصب"". وقال أصبغ: له أن يأخذه إذا قرب ما بين البلدين» وإن بعد ما 
بينهما لم يأخذه. وله أن يتوثق من حقه ويخلى بينه وبين الطعام””. 

وأرى أن لصاحبه أن يأخذه في ثلاثة مواضع؛ إذا كان الغاصب مستغرق 
الذمة؛ لأنه يقول: لا أدع حلالاً وآخذ حراماً. 

والثاني: إذا كان سعره بالبلدين سواءء أو كان بالموضع الذي لقيه به 
أرخص؛ لأن له أن يأخذه بالمثل إذا لم يكن عين طعامه إن تساوى السعر أو 
كان هذا أرخص. 

والثالث: إذا قال: أنا أدفع الكراء أو ما زاد سوقه الأقل منهما. 

واختلف إذا كان المغصوب عرضاً أو حيواناً ووجدها معه؛ فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يأخذ القيمة إلا أن يزيدء ولا يريد أن يأخذ عين 
المغصوب؛ وقال أشهب: هو بالخيار بين أن يأخذ متاعه بلا غرم عليه فيا أنفق 
ولا فيها حمل أو يغرمه قيمته الآن قيمته بالموضع الذي غصبه به. وبه'” قال 
محمد: قال”: وتفرقة البلدان إذا كانت بعيدة كتغير البلدان. يريد: أن له أن 
يضمن القيمة وإن كان له أن يأخذ العين. وقال سحئون في المجموعة: أمَّا 
البر” والدقيق ليس له أن يأخذ عينه إذا لم يتغير في يده. وقال مالك في 
المجموعة: أما العبيد والدواب فله أخذهم بأعياهم ليس له إلا ذلك» وأما 


)١(‏ قوله: (وقال أشهب:... الذي كان به المغصب) ساقط من (ف). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١9 7/51١‏ 

(") قوله: (وبه) زيادة من (ق4). 

(؟) قوله: (قال: ) زيادة من (ق4). 

(6) قوله: (البر) في (ق5): (البز). 


كناب الغصب م6 


العروض فهو بالخيار بين أن يأخذ العين أو القيمة”". 

قال الشيخ: أمّا العبد والدابة وما الشأن أن يصل بنفسه ولا يتكلف له 
حمولة لنفته'" كالثوب وما أشبهه فإن للمغصوب منه أن يأخذه» وإن كره 
ذلك الغاصب أن يجبره على قبوله» وإن كره المغصوب إذا كان الطريق الذي 
نقل منه مأموناً؛ لأنه قادر على رده من غير مضرة» فإن كان مخوفاً أو غير 
موجود لم يحبر على قبوله وكان له أن يضمنه القيمة» وإن كان لك مما له حمل» 
ويغرم لنقله كراء» وأحب الغاصب أن يسلمه كان للمغصوب منه ألا يقبله؛ 
لأنه يقول: لي غرض في مالي أن يكون ببلده. إلا أن يقول الغاصب: أنا أتكلف 
رده» والطريق مأمون. وإن أحب ربه أن يأخذه وامتنع من ذلك الغاصب 
لأجل ما كان تكلف من الأجرة على حمله كان ذلك له على قول ابن القاسم» 
وإن دفع المغصوب منه الأجرة سقط مقاله» وليس عليه -على قول أشهب- 
للحمل شيء. وإن كان قد زاد في الثمن كالسقي والعلاج على أحد القولين أنه 
لا يغرم له شيئاًء وإن كان قد زاد في الشمن كالجص والتزويق» فاختلف"" 
هل”؟ على الغاصب أن”” يرده إلى حيث غصبه منه إذا أحب ذلك المخصوب 
منه فالمعروف من المذهب أن ليس ذلك عليه. 

وقال المغيرة فيمن عدا على خشبة من عدن إلى جدة وأنفق في حملها مائة 
دينار: رمها مخير إن شاء أخذها وإن شاء كلف ردها إلى البلد الذي أخذها 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."7١ /١٠١‏ 
(؟) قوله: (لخفته) في (ف): (الحقه). 
(*) قوله: (فاختلف) ساقط من (ف). 


(5) قوله: (هل) في (ف): (هل هو). 
(5) قوله: (أن) في (ف): (أو). 


| 
يم اليج 


١ 
و‎ 


وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة في رجل اكترى من جمال على أن 
يحمل له حملاً بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره فبلغه البلد؛ أن صاحبه 
مخير إن أحب ضمنه قيمته بالبلد الذي حمله منه ويأخذ القيمة حيث شاءء» وإن 
أحب أخذه وغرم الكراء””. 

وقال أشهب: لا كراء عليه وليس للجهال قول إن”" قال: أنا أرده إلى 
حيث نقلته ولا لصاحب الحمل أن يلزم الجمال أن يرده» وعلى الجال أن يرجع 
فيحمل الحمل الذي استؤجر عليه. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في هذا: إن صاحب الأحمال مخير بين أن 
يلزمه ردها أو يأخذها ولا كراء عليه إلا أن يعلم أن صاحبها كان راغباً في 
وصوهها؛ فيكون عليه كراء المثل ويرجع ليأتي بها أكرى عليه”". 


.39١ 7/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
."7٠/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

90 قوله: «(إن) ساقط من (ف). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .8"97٠ /1١‏ 


كناب الغصب ٠‏ م6 
باب 
يي هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره 
وإذا منع الغاصب الانتفاع به ولم يغتل 
والحكم 4# نفقته عليه وسقيه وعلاجه 
والحكم # الولد؟ 
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واختلف في غرم الغاصب على المغصوب على خمسة أقوال؛ فروى أشهب 
وعلي بن زياد عن مالك أنه يغرم الغلة؛ أيّ صنف كان المغصوب داراً أو أرضاً 
أو نخلاً أوشاةً أوعبداً أو دابة أو غبر ذلك وسواء استعمل ذلك أو آجره”". 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه قال: لا شيء عليه؛ أيّ شيء 
كان المغصوب دياراً أو عقاراً أو غيرها". 

وقال ابن القاسم عنه: يغرم غلة الرباع والغنم والإبل ولا يغرم غلة 
العبيد والدواب”". 

وقال أيضاً: يغرم غلة ما استغل ولا يغرم ما استعمل”". 

وقال ابن المعذل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه التغيير كالديار والأرضين 
والنخيل» ولا يغرم غلة”' ما يسرع إليه التغيير كالعبيد والحيوان؛ لأن الديار 
مأمونة فكأنه لم يضمن شيئاً والعبيد والحيوان الخوف فيها قائم فسقط الكراء 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ .١18٠‏ 
() انظر: عيون المجالس: 5/ 11/537. 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/١٠١‏ 7"55. 
(:)انظر: المدونة: .1١17/7/5‏ 

(6) قوله: (غلة) ساقط من (ف). 


2 لدعم 
من أجل ضانه» واحتج من منع رد الغلة جملة بقول النبي عَلله: «اخَرَّاجُ 
الهاو" فخبل الحديت عل عموة ل القصب"' وغيرهوخل اديت 
من خالف ذلك على من وضع يده بوجه شبهة دون من كان متعدياً. / 

قال أشهب في كتاب محمد: ولو حكم بذلك للغاصب لم يكن في ذلك 
أدب» وإنما هم مغتصبون”” والغاصب للرقاب وللغلات؛ لأن الغصب لا 
ينقل الملك» وهو كل يوم غاصب. ولهذا حد”" إذا أصاب الجارية وإن كانت 
في ضانه» وإذا كان ذلك وكان طلوع الغلة وهي على ملك المغصوب منه 
كانت الغلة لللمالك» واحتج من نصر هذا بقول النبي يَلله: «لَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِم 
حَقٌ)””. يريد: أن الظالم هو الغاصب» زلاحض دن اللضر ارلا 
غيرها”". وقيل: لعرق على الإضافة ليس لعرقٍ ظالم حق؛ والعروق ما أحدثه 
الغاصب من بناء أو غرس أو حفر لا ما أخذه منه» وهذا أشبه بالحديث ولا 
وجه لما قال ابن المعذل لاتفاق المذهب على أن مشتري الدار والأرض لا يرد 


(ف) 


الاب 


)١(‏ حسنء أخرجه أبو داود: 0017/7 في باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله» من كتاب 
الإجارة» برقم )"09١١(‏ والترمذي: “7/ .08١‏ في باب فيمن يشتري عبدا ويستغله ثم يجد به 
عيباء من كتاب البيوع» برقم ».223١85(‏ والنسائي: 7/ 505» في باب الخراج بالضمان» من 
كتاب البيوع: برقم ».)554٠0(‏ وابن ماجه: ؟/ 2785 في باب الخراج بالضمان» من كتاب 
التجارات» برقم (5157). 

)١(‏ قوله: (الغصب) ف (ق4): (الغاصب). 

(9) في (ف): (لتلك الغلات وذلك الانتفاع وهذا الجواب). 

(8) في (ف): (أدب). 

(5) أخرجه البخاري معلقاً: 7/ 877, في باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» ومالك 
في الموطأ: ”/ 57 /ء في باب القضاء في عمارة الأموات؛ من كتاب الأقضية برقم .)١575(‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 9/ 07. 
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غلتها إذا رد بعيب أو استحق» وكذلك تفرقة ابن القاسم بين ما استغل أو آجر 
القياس أن جميع ذلك سواء؛ لأن جميع ذلك خراج وداخل في الحديث في 
المشتري دون الغاصب. وأما تفرقته بين الإبل والغنم والبقر والعبيد والرقاب 
فذلك راجع إلى التفرقة بين ما استعمل أو استغل؛ لأن غلة الإبل والبقر 
والدواب والغنم يطلع فيها ثم يأخذه فأشبه إذا اغتل العبد ولم يستعمله. 
فصل 
[إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب لها 

واختلف إذا لم يغتل الغاصب وأغلق الدار وبور الأرض ووقف الدابة 
ولم يستعمل الغلام أو باع ذلك المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو ا موهوب 
له هل يغرم الغاصب غلة ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: لا شيء عليه في جميع ذلك”". 

وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب 
ابن حبيب: عليه الكراء إذا أغلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف 
الداية”. 

قال ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري 
واالزهورت إن كان الخاميت معسراً رجع المغصوب منه على الموهوب له 
إن كان حياً وعلى وارثه إن كان ميتاً ولم يرجع على المشتري””". 


.1١7/4 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.850 /٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
.١ 57 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )"( 


وهذا مثل القول الذي يغرم غلة الدار وإن أغلقها؛ لأن كليها إنما يغرم ما 

أحرم ربها من تلك المنافع”" بغصبه؛ لأنه المسلط للمشتري والموهوب له. 
فصل 
يمن عضب عيدن) أودابة ثم ردها] 

ويختلف في الغاصب إذا رد الغلات هل يرجع بط أنفق على العبد والدابة 
وبالسقي والعلاج على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يرجع في 
ذلك - يريد: مالم يجاوز الغلة- ثم رجع وقال: لا شيء له"". والأول أحسن 
لقول النبي عَلله: ١لا‏ صَرّرَ وَلَا ضِرَارَه”" فهو إن ظلم فلا يظلم هذا في كل ما 
ليس للمغصوب منه مندوحة مثل طعام العبد وكسوته وعلف الدابة» وأما 
الرعي”'' وسقي الحائط فإن كان لو كان ذلك في يده لاستأجر له رجع به مثل 
طعام العبدء وإن كان لا يستأجر لذلك؛ لأن له عبيداً ودواب في الحائط 
يقومون به ثم لم يستعملهم بعد غصب الحائط لم يكن عليه شيء» وإن كان في 
الحائط دوابه دون عبيده» أو عبيده دون دوابه -رجع بأجرة ما كان عجز عنه 
دون ما كان فيه» إلا أن يستعملهم صاحبهم بعد غصب الحائط» فإن كان 
جر كان عليه إجارة من عمل في الحائط ما لم يجاوز تلك الإجارة التي 
أخذها فيهم. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن تعدى على رجل فسقى له شجرة» 


)١(‏ في (ق4): (الغلات). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .7"50/١٠١‏ 
(9) سبق تخريجه. ص: .1717١‏ 

() قوله: (الرعي) في (ف): (الراعي). 
(0) قوله: (آجر) في (ف): (أجرة). 
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أو حرث أرضه؛ أو حصد زرعه؛ ثم سأل الأجرة في ذلك؛ فقال: إن كان 
صاحب هذه الأشياء مما لا يستبد أن يستأجر عليها كانت عليه الأجرة» فإن 
كان يل ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك لم يكن عليه شيء”". 

وأرى أن يكون على المغصوب من أقل من ثلاثة أوجه”": إجارة المثل فيم| 
تولاه الغاصبء أو ما آجر به هو وعبيده أو دوابه» أو تسليم الغلة التي اغتلها 
الغاصب. 

فصل 
[إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له] 

وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد”" لم يبلغ الخدمة أو دابة لم تبلغ أن 
تركب» فأنفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الغاصب على صاحبه بشيء من تلك 
النفقة» وهذا قول ابن القاسم؛ وعلى قول أصبغ تكون له النفقة؛ لأن ذلك جمالم يكن 
للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته» كان مقال 
الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما نم| من الغلة. 

وقال محمد بن مسلمة”' فيمن ابتاع صغيراً فكبر أو دابة عجفاء فسمنت 
أو ودية”” فغرسهاء قال: المستحق بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذ القيمة من 
المشتري”". لأن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لما نمت بنفقة 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .0١‏ 
(؟) قوله: (أوجه) ساقط من (ق4). 
(©) قوله: (كعبد) في (ق4): (كصغير). 
(4) قوله: (مسلمة) بياض من (ف). 


(6) وَدِيّة: فسيل النخل وصغاره: انظر: لسان العرب: 18/ 47؟. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 850. 


0 القة1 
المشتري. وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه 
في الغلة. 
وقال مالك فيمن ابتاع جملاً فعلفه حتى سمن ثم استّحقء فربه مخير في 
دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري”". 
فصل 


(ف) 


واختلف/ فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله هل للمخصوب منه جميع 
الغلة أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح؟ 

فقال ابن القاسم: إذا غصب خراباً لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح 
وسقف ورم ثم استغل قال: للمستحق جميع الغلة وكراء ما سكن وللغاصب 
قيمة ما لو نزع كان له ثمناً". 


14م 


وإن غصب مرقبا خرباً لأ يقذو عل انعم اله إلا بإضلاحة فغكره وربحه 
بحوائجه وأطرافه ثم استغل غلة كان”” جميع الغلة لمستحقه ولا غرم عليه في 
شيء مما أنفقه إلا مثل صارٍ”'' ورجل”' أو حبل”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .51١/٠١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7”57/٠١‏ 
(؟) زاد بعده في (ف): (له). 
(5) قوله: (صار) في (ف): (كصاري). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 3751/١١‏ 7537. 
() قوله: (أو حبل) ساقط من (ف). 


فيغرمه وما زاد على ذلك فللغاصب”". 

ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا 
يغرم سوى غلة القاعة» وقد مضى في كتاب كراء الدور إذا اكترى داراً 
فاهدمت ثم أعادها المكتري بغير إذن المكري أو اكترى داراً كراء فاسداً 
فبناها”" بإذن المكري أو بغير إذنه. 

فصل 
ل غصب الثوب] 

وإذا قغضت توا فامتعمله العاصي أو تع يدهت أو من استاجر هذ 
الغاصب أو من المشتري اليوم واليومين» ولم يتغير لذلك اللباس كان حكم 
ذلك اللباس حكم الغلة» فلا يكون للمخغصوب من”" مطالبة على المشتري 
906 

ويختلف ني رجوعه على الغاصب حسب ما تقدم في الغلات» وإن 
استعمل المدة الطويلة حتى تغير أو نقص عن حكم*'' الغلة وكان للمغصوب 
منه أن يأخذ المشتري بقيمة ما نقص لباسه إن كان لبسه وإن كان آجره أخذ ما 
أجره به» فإن كان المشتري فقيراً أخذ اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة 
المثل ورجع المستأجر على المشتري با قبض منه. وإن كان الغاصب لبسه أخذ 
بها نقص منه اللباس يوم لبسه' '» وعلى مذهب سحنون يوم الغصب وإن أجره 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: /٠١‏ 7504و757. 
(5) قوله: (فبناها) في (ق4): (فبنى فيها). 

(") في (ف): (منه). 

(:) هكذا في (ف). 

(0) انظر: المدونة: 5//ا/ا1. 


أخذ منه الأكثر ما نقص اللباس يوم أجره أو ما أجره به؛ لأنه المسلط على ما 
استهلك منه ففارق ما أصيب بأمر سماوي» وإن كان الغاصب فقيراً أخذ 
اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة المثل يوم رجع اللابس على الغاصب 
بم دفع إليه. 

وإن غصب دابة أو عبداً أو حدث بها عيب من سبب الغاصب ثم اغتله 
أو استعمله؛ كان للمغصوب منه أن يأخذه بالوجهين جميعاً ببا نقصه العيب 
وبالغلة» وكذلك إذا حدث العيب من سببه بعد أن استعمله وإن حدث العيب 
من الاستعمال كان بالخيار فإن أحب أخذه بها نقص العيب ولا شيء له من 
الغلة أو الغلة ولا شيء له من النتقصء ولو كان حمل عليهاء فلم| كان آخر حمله 
عثرت من الثقل الذي عليها فحدث بها عيب كان له أن يأخذ أجرة"" المثل فيه 
تقدم هذه الغلة وبقيمة العيب وقت حدث. 

فصل 
لقيمن غصب حمامة فافرخت نيضا] 

الولد”” في بنات آدم وفي سائر الحيوان الإبل والبقر والغنم وغيرها ليس 
بغلة» وهو بمنزلة الأم وبعض من أبعاضهاء والذي يدل على أن حكم الولد 
حكم الأم الإجماع على أن ولد الحرة من زوجها العبد حرء وأن ولد الحر من 
زوجته الأمة عبد لسيدهاء وعلى أن ولد المدبرة مدبر» وولد المعتق بعضها 
معتق بعضه؛ وولد المعتق إلى أجل معتق إلى أجل» وولد المكاتبة مكاتب» فلو 
كان غلة لم يجر في هذه الوجوه مثل حكم أمه'" ولو كان حكم الأم في ذلك 
)١(‏ قوله: (أجرة) ف (ق4): (إجارة). 
(؟) قوله: (الولد) زيادة من (ق4). 
(*) قوله: (مثل حكم أمه) في (ف): (مجرى الحرة). 
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كوعاء أودع وديعة وأن الحكم للنطفة كان ولد الحرة من زوجها العبد رقيقاً 
وولد الحر من الأمة حرء ولم يجر ولد من تقدم ذكره ثمن فيه بععض حرية على 
حكم أمه. ويجري على حكم أبيه من الحرية والعبودية» وقد مضى في كتاب 
العيوب ذكر جبر العيب بالولد الحادث وأنه لو كان غلة وكانت الأمة ولدت 
ولدين وفي أحدهما ما يجبر به العيب يجبر به”) وأمسك الآخر وفي إجماع 
المذهب على أن يسلم جميعها دليل على فساد ذلك القول. 

وإن غصب حمامة فأفرخت بيضاً كان الفراخ للمغصوب منه كالولد هو 
لمستحق الأم. 

قال محمد: ولا شيء له فيما أعان الذكر وإن أفرخت بيض غيرها لم يكن 
للمغصوب منه الأم فيهم شيء» وكان له أجر الحضانة”". 

واختلف إذا أفرخ غيرها بيضاً؛ فقال محمد: لا شيء له فيهم وله مثل 
البيض إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر لتكلف حمام يحضنهم. وقال سحنون: 
الفراخ لصاحب البيض وللغاصب أجر الحضانة”". فوجه القول الأول أنه 
غصب ما له مثل فكان القضاء فيه بمثله» ووجه القول الثاني" أن حكم 
البيض حكم الجنين واستحسن أن يقضى بالمثل إذا كان لا يتعذر عليه حضانة 
المثل» وإن كان يتعذر كان الفراخ له؛ لأنه يقول: قد حرمتني بفعلك والمثل في 
بيض الدجاج أحسن / ؟ لأنه لا يتعذر حضانتها. 


(0) قوله: (يجبر به) ساقط من (ق4). 
() انظر: النوادر والزيادات: .759/٠١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: .7"54/١٠١‏ 
(5) قوله: (الثاني) في (ق4): (الآخر). 


اب 


© الم 

وقال سحنون فيمن غصب بيضة من دجاجة ميتة: الفرخ لرب البيضة"". 
يريد: أنه غصبها بعد أن خرجت فتكون بمنزلة من غصب خمراً فخللها فهي 
لربها. 

وقال محمد فيمن غصب دجاجة فحضنت بيض غيرها: له أجر مثلها وما 
نقصها ذلك إلا أن يكون نقصاناً ينآ فيكون له قيمة الدجاجة يوم غصبهاء ولا 
شيء له من نقصها ولا من فراخها ولا من كراء حضانتها إذا أخذ قيمتها يوم 
غصبت منه''. فلم يضمّنه قيمتها بالنقص اليسير في الخغصب. 

فصل 
ل تضمين المنافع إذا ردت الرقاب] 

حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب 
والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب 
الرقاب» فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد 
انقضاء المدة غرم الغلات قولاً واحداًء استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله. 

واختلف في الصفة التي عليها إذا لم يستعملها؛ فقال مالك وابن القاسم: 
تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور, وإذا 
أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها 
إلا أن يكون المعير ممن يكري””. 

وفرق مالك بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."58/١٠١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: .859/١١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ."5465/١٠١‏ 
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غرم ماغصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها”". 


واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غعصب 
الأقات فندها: 

واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب» وقد رجح محمد بن المواز 
إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعدياً يوجب لربها أن يضمنه 
الرقاب”"؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده 
داخلاة”” في قوله النقلة: «الخَرَاجُ بالضّمَانِ». 


.١181 7/5 :ةنودملا)١(‎ 

()انظر: النوادر والزيادات: .76١/١٠١‏ 
(”) قوله: (داخلاً) في (ف): (دخلاً). 
(1) سبق تخريجهء ص: 5 577 . 


أ 49 و 
دظة 
باب 


فيمن غصب دنانير أو دراهم هل يغرم ما 2 
يربح فيها أوما كان يربح فيها صاحبها ؟ 


. 6 


اختلف ني ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس 
ماله وسواء استنفقها الغاصب أو تجر فيها وهو موسر كان له الربح؛ وإن 
كان معسراً كان الربح لصاحبهاء وهو قول ابن مسلمة وابن حبيب في الوصي 
يتجر في مال يتيمه لنفسه فجعل له الربح إن كان موسراً ولليتيم إن كان 

1 

وقيل: إن للمغصوب قدر ما كان يربح فيها لو كانت في يده ذكرها ابن 
سحنونء فيمن شهد بدين حال أن صاحبه أخر الغريم به سنة» ثم رجع عن 
الشهادة بعد محل الأجل والدين عين أو شيء مما يكال أو 1 واستحسن 
أن تكون المسألة على أربعة أقسام: فقسم لا يكون له إلا رأس ماله» وقسم 
يكون له ما يربح فيهاء وقسم يكون له ما ربح الغاصبء وقسم يكون له الأكثر 
مما كان يربح هو فيها أو ما ربحه فيهاء وإن كان صاحبها لا يتجر فيها لو كانت 
فيهاء ولم يتجر فيها الغاصبء وإنم| قضاها في دين لو أنفقها غرم رأس المال؛ 
لأن الغاصب لم يدخل عليه مضرة أكثر من حبسهاء وإن كان صاحبها تمن 
يتجر فيها ولم يتجر فيها الغاصب كان عليه ما كان يربح فيها تلك المدة؛ لأنه 
حرمه ذلك مثل إذا أغلق الدار إلا أن يعلم أن تجارته في تلك المدة كانت غير 


.3182/8 انظر: المدونة:‎ )١( 
.4758/١١ 20315٠ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.5ا/١‎ /8 انظر: النوادر والزيادات:‎ 2( 
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مربحة» وإن كان صاحبها تمن لا يتجر فيهاء وتجر فيها الغاصب وهو موسر 
بغيرها ولم يعامل لأجلها كان له الربح» وإن كان فقيراً فعومل من أجلها كان 
ربحها لصاحبهاء وإن لم تكن ذمة الغاصب سبباً للربح كان ربح المال منه 
بمنزلته في الزكاة» وإن كان صاحبها ممن يتجر فيها والغاصب فقير كان عليه 
الأكثر تما ربح فيها أو كان يولجه صاحبها يتبع بالفضل متى أيسر. 


با 
007 
0 فيمن غصب ثويا أو طعاما ثم وهبه 
ومن غصب ثوباً فوهبه فلبسه الموهوب له فأبلاه» فإن اختلفت قيمته في 
هذه الحالات يوم الغصب واهبة واللباس» وكانت قيمته يوم الغصب عشرة» 
وهي أعلى القيم غرم الغاصب تلك القيمة وصحت الحبة» ولا تباعة”'" له على 
الموهوب له. 
وإن كانت القيمة يوم الهبة اثني عشر وأراد صاحبه أن يأخذ الغاصب 
بقيمته يوم الهبة لم يكن له ذلك على قول ابن القاسم في المدونة”". وذلك له على 
قوله في الدمياطية: إذا قتل العبد وكانت قيمته يوم القتل أكثر”"؛ لأن القتل 
تعد ثان؛ فله أن يأخذ بتلك القيمة وتمضي الطبة. 
وإن كانت قيمته يوم اللباس خمسة عشر كان لصاحبها أن يأخذ تلك 
مي |القيمةقولًواحدا؛ وهذا هو الأصل في كل من غصب/ سلعة فاستحقت وقد 
استهلكها غير الغاصب من مشتر أو موهوب له أن للمغصوب منه أن يأخذ 
قيمة ذلك تمن استهلكه؛ وإن كان الغاصب الواهب معسراً كان للمستحق أن 
يأخذ اللابس بقيمة الثوب يوم لبسه”". 
واختلف إذا كان الواهب موسراً على ثلاثة أقوال: 
فقال ابن القاسم: يبدأ بالمسلط؛ لآنه غره» وقول غيره في كتاب 
(1) قوله: (ولا تباعة) في (ق4): (ولاتباعه). 
() انظر: المدونة: 5/ الاك #ا/ا١.‏ 


2 انظر: النوادر والزيادات: .73757/١١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١7/١٠١‏ 
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الاستحقاق يبدأ بالمتتفع”". 

وقول أشهب ومحمد: إنه بالخيار يبتدئ بأيهها أحبء وإن تساوت القيم 
كان له أن يبتدئ بالغاصب قولاً واحداً؛ لأن هبة الغاصب الشيء المخصوب لا 
تسقط عنه المطالبة بحكم الغصبء وإن كان ذلك كان من حقه أن يقول: اغرم 
لي قيمة ما غصبتني يوم الغصبء وإن أحب أن يترك الغاصبء ويقوم على 
الموهوب له دخل الخلاف المتقدم» وإن كان المغصوب طعاماً فأكله الموهوب له 
كان لصاحبه أن يغرم الغاصب قولاً واحداً؛ لأن هبة الغاصب لا تسقط 
المطالبة بحكم الغصب. 

وإن أحب أن يبتدئ بالموهوب له عاد إلى الخلاف. وإن كان الغاصب 
معسراً كان له أن يأخذ المستهلك قولاً واحداً. 


.١917//5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 


باب 
دعوى الغاصب 


5 
فون 


ومن ادّعي عليه غصبٌ كان الحكم في تعلق اليمين والعقوبة راجع”" إلى 
حالة المدعى عليه فإن كان معروفاً بالخير والصلاح عوقب المدعي عليه» وإن 
لم يكن معروفاً بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المدعى عليه 
وإن كان تمن يشبه ذلك وليس بمعروف حلف ولم يعاقب المدعي» فإن نكل 


حلف المدعي واستحق. 
وإن كان معروفاً بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن» فإن تمادى 
على الجحود ترك. 


واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يؤخذ بإقراره غير المدعي فيه أو لم يعينه؛ لأنه مكره. 

وقيل: إن عين أخذ به وإن لم يعين لم يؤخذ بإقراره. 

وقال سحنون: يؤخذ بإقراره ولم يفرق بين التعيين وغيره» قال: ولا 
يعرف ذلك إلا من ابتلي به. يريد: القضاة ومن شابههم. 

يقول: إن ذلك لإكراه كان بوجه جائزء وإذا كان من الحق عقوبته 
وسجنه؛ لما عرف من حاله أخذ بإقراره» وإنما الإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان 
ظلما أن يضرب أو يهدد من لا يجوز فعل ذلك به. وقد أجمع الناس على أن من 
أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه؛ لأنه إكراه بحق» ولو 
أكره ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاماً إن رجع عنه» وادعى أن ذلك 


)١(‏ قوله: (راجعاً) في (ف): (راجعة). 
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للإكراه؛ لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع'"' من إكراههم على ذلك الظلم. 
فصل 
افيمن ادعى عبدا ف يد من هو معروف بالغصب] 

ومن ادعى عبداً في يد من هو معروف بالغصبء وقال: غصبنيه. م 
يصدق وحلف الآخرء وبرئ فإن أثبت المدعي أنه ملكه وقال المدعى عليه: 
باعه مني. كان القول قول المالك مع يمينه وينتزعه ولا يضره الحوز ولا 
الاستعال بحضرته» وإن اعترف المدعي بالبيع وقال: أكرهتني على البيع وكان 
ممن يكره؛ أو قال: بعته خوفاً منه وهو ممن يخاف وله قهر قبل قول البائع مع 
يمينه» وإن غابت البينة قبض الثمن» وقال البائع: اننترحعه أو قال؛ كنت 
دفعته إليه سراً ثم دفعه إِيّ علانية وأشهدت له؛ لم يقبل قوله» وجل هذا قول 
ابن القاسم في العتبية'". 

وقال سحنون: فإن بنى هذا المشتري أو غرس أو اغتل كانت الغلة له 
وقيمة ما بنى وما غرس قائأ”"؛ لأن اختلافهم|ا شبهة بخلاف من شهد عليه 
بالغصب ولإمكان أن يكون البائع كان راغباً في الببع» ولو شهدت البينة أنه 
أكرهه على البيع لأعطي قيمته منقوضاً وأغرم الغلة» وإن أقام المدعي شاهدين 
بالملك ولم يشهد بالغصب لم يكن للالك إلى أخذه سبيل إلا أن يحلف أنه ما باع 
ولا وهبء. وإن حدث بالعبد عيب من غير سبب المدعى عليه الغصب - 
حلف أنه ما غصب وبرئ» فإن نكل حلف الآخر وضمنه» وسواء كان 


)١(‏ قوله: (تمنع) في (ف): (تمنعهم). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 755/١١‏ و7260. 
(") انظر: النوادر والزيادات: ١٠//ا٠5.‏ 


22 اطي 
العيب- على قول ابن القاسم- قليلاً أو كثيراً إلا أن يكون له» ويمين المالك 
يثبت عليه حكم الغصبء وإن كان العيب من سبب المدعى عليه والعيب كثير 
كان للمالك أن يضمنه إياه بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب؛ لأن هذا الوجه 
يستوي فيه الغاصب وغيره. 

وَإن كان العيته يجيا حلت المدع عليه هعمس وجلت الكدر أنة نا 
باع» وأخذ العبد وقيمة العيب» فإن تكل حلف المدعي أنه غصبه وضمّنه على 
قول ابن القاسم. 


كنات الغصب 0 


37 3 4 
20 لك اختلاف الغاصب والمغصوب منه 060 
الاختلاف في هذا في أربعة أوجه: 
أحدها: في القدر؛ يقول: غصبني مائة» ويقول الآخر: خمسين. 
والثاني: في الجنس؛ يقول: غصبني هذا العبدء» ويقول الغاصب: هذا 


الثوب. 

والثالث: أن يتفقا في الجنس أنه عبد أو أنه ثوب؛ فيقول هذا: جيد 
والآخر: رديء.؛ أو يأ لامي ا هذا الذي غصبتك» 5 
الآخر: عبدي أفضل. 


والرابع: أن يتفقا أنه العبد أو الثوب المغصوب ويأتي به معيباً أو خلقاء 
ويقول: هكذا غصبته» ويقول الآخر: بل كان سلياً أو جديداً. فاختلف إذا 
قال: الغاصب خمسينء وقال المغصوب منه: مائة؛ فقال مالك: القول قول 
الغاصب”". 

وقال في العتبية فيمن انتهب صرةً والناس ينظرون فطرحها مطرحاً لم 
توجد وادعى ريها عدة» وكذبه الآخر أو أعجزه بها ولم يطرحهاء ثم يختلفان في 
العدد: فالقول قول المنتهب. وقال العتبي ومطرف وابن كنانة وأشهب يقولون 
في هذا وشبهه: القول قول المنتهب منه”© 

فجعلوا القول قول المنتهب منه بعد غيبة الغاصب عليه إذا أعجزه بهاء 


.186 ؛١‎ 9/5/5 انظر: المدونة:‎ )١١ 
لاه7.‎ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


وادعى معرفة ما وجد فيها؛ لأن من غصب وفعل مثل ذلك لا يقر بالحق ولا 
يعترف بجميع ما أخذ إذا كان كذلك كان كمن كتم ولم يقر بشيء» فإن القول 
قول المغصوب منه مالم يأت با لم يشبه إلا أن يأتي الغاصب تائباً فيكون القول 
قوله» والقول قول المنتهب منه إذا طرحها قبل معرفة ما فيها كان القول قول 
ربها؛ لأن ربها يدعي التحقيق والآخر يقول عن تخمين هذا إذا تقاربا في 
الدعوى. فإن تباين ذلك فقال هذا: كان قدر مائة» وقال الآخر: كان فيه قدر 
ثلاثائة؛ كان القول قول المنتهب. وعلى قول مطرف وابن كنانة: القول قول 
المنتهب منه. وإن قال: غصبني هذا العبد. وقال الآخر: بل هذاء أو قال: بل 
هذا الثوب؛ كان القول قول الغاصب. وإن اتفقا على أنه غصب عبداًء 
واختلفا في صفته وقد هلك كان القول قول الغاصب إذا أتى با يشبه. 

واختلف إذا أتى با لا يشبه؛ فقال ابن القاسم: لا يقبل قوله”". وقال 
أكوي تجن بعصي نتارية وقال» كائه صياء كما مات قبل ريا 
والأول أحسن فلا يكاد يوجد اجتماع هذه العيوب ويرغب”” الآخر في 
غصبهاء وإذا غرم الغاصب على الصفة التي حلف عليهاء ثم ظهرت عند 
الغاصبء فقال ابن القاسم: إن ظهرت مخالفة للصفة خلافاً بيّناً رجع عليه 
بتهام القيمة؛ لأنه إن جحده بعض القيمة وليس له أن يأخذها إلا أن يعلم أنه 
أخفاها”". 


."81//٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.768/١٠١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 
في (ق9): (ولا يرغب).‎ )9( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .768/١٠١‏ 
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وقال في المبسوط: يرجع في الجارية ويرد القيمة التي أخذء وأرى إذا وجد 
الجارية عند الغاصب أن لصاحبها أن يأخذها كانت موافقة للصفة التي حلف 
عليها أو مخالفة» ويحمل على أنه أخفاها؛ لأنه قد علم رغبته فيها وتحامله عليها 
بالغصب ومن غصب يخفي فيحمل أن يده عليها حسب ما كانت حتى يعلم 
أنها خرجت من يده ثم عادت. 

فصل 
ل إنكار الغخصب] 

وإ أكون الكافن النسب :وفتيلت الينة باكتراقة أو اندعضت عيذ از 
دابة ولم يبت صفة؛ كان القول قول المغصوب منه مع يمينه ويستحق» وقيل: 
ليس له بعد يمينه إلا الوسط والأول أصوب؛ لأنَّ على الغاصب أن يقرّ بصفة 
ويحلف عليها أو ينكل فيحلف الآخر ويستحقء فإذا جحد ولم يذكر صفة كان 
القول قول الآخر أنه كان على ما قال. ولا يحط عن ذلك الغاصب من غير 
يمين ولا من غير مناكرة أنه كان دون ذلك. 

وإن غصب ثوباً فأتى به خلقاًء وقال الآخر: كان جديداً؛ كان القول قول 
الغاصب مع يمينه ويسلمه؛ فإن وجد المغصوب منه بعد ذلك البينة أنه غصبه 
جديداً والثوب قائم بيده أو هلك أو باعه أو رهنه أو كان عبداً فأعتقه فإنه 
ينظر فإن كان اختلافهم| ليغرمه ما بين القيمتين رجع عليه بها بين قيمته خلقاً 
وجديداً من غير مراعاة حال الثوب من وجود أو هلاك. 

وإن كان اختلافهه) ليضمنه فقال الغاصب: لا أضمن؛ لأنه كان خلقاً كان 
للمخصوب منه أن يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه جديداً ثم ينظر في 
الغوب فإن كان قائاً رده» وإن هلك كانت مصيبته من الغاصب؛ لأنه أكرهه 


| 
تبه 


على رده إليه» والقول قول ربه مع يمينه أنه هلك ويرجع بالقيمة» وإن باعه 
سلم الثمن الذي باعه به» وإن لبسه فأبلاه غرم القيمة. 
ويختلف إذا وهبه؛ فقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه؛ لأن الغاصب 
أباح ذلك له ظلماً وعدواناً وجحوداً ولكن يتبع الموهوب له فيأخذ منه إن وجد 
عنده أو قيمته يوم لبسه فأبلاه» فأما إن كان تلف عنده فلا شيء عليه أيض]”"؛ 
لأنه لم يكن ضامناً له» وإن كان عبداً وأتى به معيباً وقال: هكذا غصبته فحلف 
ورده ثم ثبت أنه كان سالماً رجع بقيمة العيب إذا كان اختلافه| ليأخذ قيمة 
العيب» وإن كان ليضمنه رجع بقيمته يوم الغصب وكانت مصيبته من 
الغاصب. فإن أعتقه لم يكن عليه -على قول أشهب- شيء. 
وقال محمد في شاهدين شهدا على رجل أنه اشترى هذا العبد وهو ينكر 
فحكم بشهادتبياء فأعتقه أو باعه أو مات أو أبق ثم رجعا وأقرا بشهادة الزور: 
أنه يرجع عليهما بالشمن إذا مات أو أبق» ويغرم قيمته في العتى إن كانت القيمة 
م أقل من الثمن» ويغرم الشاهدان ما زاد الثمن على القيمة”". فأغرمه القيمة في 
| العتى وهو خلاقة/ لفك أتنهبية وإن انعد المتميرت ينا العبة وهل لا يفلم 
بالعيب» ثم أعلم به بعد موت العبد أو إباقه أو بيعه أو عتقه كان له أن يرجع 
بقيمة العيب» وإن قال: إذا رجع بجميع القيمة؛ لأني لو علمت بالعيب 
لضمنته'" ولم آخذه نظر إلى العيب؛ فإن كان يرى أنه لا يضمن لأجله لخفته ل 
يصدقء. وإن كان مثل ذلك العيب لا يقبله صدق به ورجع بالقيمة» وإن 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ١١٠١/8؟7.‏ 
0( انظر: النوادر والزيادات: 7/8 5655. 
(9) قوله: (لضمنته) في (ق4): (لضمنت). 


كتاب إلغصب 90> 


أشكل الأمر حلف. ثم عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد''". 

وفي كتاب محمد فيمن اكترى بعيراً وزاد عليه زيادة تعطبه فردّه وقد أنقصه 
فنحره صاحبه ثم علم؛ كان بالخيار بين أن يرجع با بين قيمته يوم تعدى ويوم 
أتى به”" أو بكراء الزيادة”". 

قال الشيخ فلقه: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحوراً ويرجع 
بالقيمة إن أحبء وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة. 


)١(‏ ني (ف): (جديدا). 
(1) قوله: (أتى به) في (ق7): (أتاها). 
( انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .١1١4‏ 


باب 
كا ١‏ فيمن غصب شميئاً ففيره عن حانه بصناءة 


م 


أوصبغ"" أو بناء أوما أشبه ذلت 


وقال ابن القاسم فيمن غصب ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً فصنعه 
أو حنطة فطحنهاء ليس لصاحبها”" إلا مثلها'". وليس له أن يأخذه. وإن 
غصبه ثوباً فصبغه أو خاطه كان صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويدفع قيمة 
الصنعة أو يسلمه ويغرمه قيمته”). 

وفرق بين ما يقضى فيه بالمثل والقيمة”؛ لأن المثل مقام الأول وكأنه”' لم 
يخرج من يده شيء” فلم يدخل عليه ضرر والآخر يعطي عيناً فعليه فيه إن 
ألزم أخذ القيمة مضرة. 

وقد اختلف في الموزون والمكيل إذا كان”” يحرم فيه التفاضل كالذهب 
والفضة والقمح والشعير وما لا يحرم كالنحاس والحديد والقطن وما أشبه 
ذلك إذا صنع في أربعة مواضع: 


)١(‏ قوله: (أو صبغ) زيادة من (ق9) 

() قوله: (لصاحبها) في (ق4): (لصاحبه). 

(*) قوله: (مثلها) في (ق5): (مثله). 

(:) انظر: المدونة: 5/ .١86‏ 

(6) قوله: (والقيمة) في (ف): (فالقيمة). 

(5) قوله: (وكأنه) في (ق4): (فكأنه). 

(0) قوله: (لم يخرج من يده شيء) في (ف): (لم يخرج الذي من يده شيء). 
(6) قوله: (إذا كان) ساقط من (ف). 

(9) قوله: (وما لا يحرم) في (ق4): (أو لا يحرم). 


كناب الغصب رم 


أحدها: هل ذلك فوت يمنع من أخذه؟ 

والثاني: إذا كان له أخذه”” هل يغرم للصنعة شيئاً؟ 

والثالث: إذا كان ذلك عليه هل يغرم قيمة الصنعة أو ما زادت؟ 

والرابع: إذا لم يرض أن يغرم عن الصنعة ولم يضمن هل يكونان 
شريكين؟ فقال ابن القاسم: ليس له إلا ما غصب”". وقيل: له أن يأخذ ذلك 
ولا شىء عليه؛ لأن هذه الأشياء ليست كالأعيان القائمة ما لو جصص أو 
زوق لم يحق”" له في ذلك شيء وإن”“ زاد في الثمن وإن بنى”/ لا يعطى” 
إلا" قيمة الأنقاض دون التلفيق”" وما لا يقدر وم يمكن”' أن يبين به» وقيل: 
إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أخذه ولا شىء عليه» وإن كان لها قدر وزادت في 
القيمة لم يأخذه إلا أن يدفع قيمة الصنعة أو يكونا شريكين» وهو قول عبد 
الملك في المبسوط”' '"» وقيل: إن كان يجوز التفاضل فيه كان له أن يأخذه ويدفع 
الأجرة» وإن كان يحرم التفاضل فيه رجع بالمثل ولم يأخذه. 

قال ابن القاسم: لأني لو أجزت له أخذ الفضة بلا شيء ظلمت السارق» 
)١(‏ قوله: (أخذه) في (ق4): (أن يأخذه). 
()انظر: المدونة: 7/5 .١51١‏ 
() قوله: (يحق) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (وإن) في (ق4): (فإن). 
(6) قوله: (وإن بنى) في (ق9): (ولو بنى). 
(5) في (ق4): (على). 
(0) قوله: (إلا) ساقط من (ق4). 
(8) في (ق4): (المتلفين). 
(9) قوله (ولم يمكن) في (ق5): (على). 
٠١‏ )انظر: النوادر والزيادات: .5١//١٠١‏ 


2 ار 
وإن قلت للآخر: أعطه قيمة عمله فضة وزيادة فهو ربا”". 

واختلف إذا كان له أن يأخذه ويدفع العوض هل يدفع قيمة الصنعة أو ما 
زادت؟ 

وأرى إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أن يأخذه ولا شيء عليه» وإن كان 
لاا" قدر وبال أن يكون بالخيار بين أن يغرمه المثل أو يأخذه ويكون عليه 
الأقل من قيمة) الصنعة أو ما زادت وإن كانت قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا 
أعطي قيمة صنعته وإن كانت”' الزيادة أقل قال المغصوب: قد كان لي أصل 
قيمته عشرة دنانير وهو الذي كنت أبيعه به الآن فليس لك معي إلا ما زادت 
صنعتك» فإن كره أن يأخذ”' أو يغرم المثل كانا شريكين؛ هذا بقيمة المثل» 
والآخر بقيمة الأقل'"». وما يحرم فيه التفاضل وغيره سواءء ويقال 
للمغصوب: لا يجوز لك إذا اخترت في نفسك أحد الأمرين الأخذ أو تضمين 
المثل أن”” تنتقل إلى الآخر؛ لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته» وإن لم تزد 
الصنعة أخذه ولا شيء عليه. 

وقال أشهب في المجموعة: لو طحنت الحنطة سويقاً ثم لنّها جاز أن 
)١(‏ قوله: (فهو ربا) ساقط من (ف). 


(0) انظر: المدونة: 837/5 6. 
(؟) قوله: (لما) في (ف): (له). 


(5) قوله: (قيمة) ساقط من (ف). 

(6) قوله(قيمتها أقل لم يظلم بثىء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت) ساقط من (ف). 
)١(‏ ني (ق4): (يأخذه). 

(7) في (ق4): (بالأقل). 


(4) في (ف): (أو). 


كناب الفصب 6 


يأخذها فإن الجنطة بالسويق تجوز متفاضاة”. 

وأرى إذا طحنت”'" ولم تلت فرضي الغاصب أن يسلمها على ألا يأخذ 
عن الطحن”" شيئاً أن يجبر ريها على قبوها إذا كانت يسيرة يريدها لذلك لولم 
تغصبء وإن كانت كثيرة ويريدها للتجارة أو ليدخرها لم يجبر على قبوها. 

وفي كتاب محمد فيمن غصب قمحاً فباعه فطحنه المشتريء قال: قد قيل: 
إن”'' لصاحبه أن يأخذه إن شاء ولا غرم عليه للطحين» وإن شاء تركه وأخذ 
من الغاصب مثل قمحه أو الثمنء قال محمد: الصواب ألا شيء له إلا الثمن 
من الغاصب أو القمح من شاء منهما. 

وإن كان الغاصب عدياً ورجع” على المشتري كان المشتري بالخيار إن 
شاء أعطاه مثل قمحه وإن شاء سلمه إليه دقيقاًء ولو كان الغاصب الذي 
طحنه”' كان بالخيار إن شاء أخذ الدقيق أو مثل قمحه. قال”" وإن طحنه 
المشتري لم يأخذه إلا أن يدفع الأجرة””./ 


ر(ف) 


الاب 


."7 4/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (صحنت).‎ )5( 

(9) قوله: (الطحن) في (ق5): (الطحين). 
(؟) قوله: (إن) ساقط من (ق4). 

(6) قوله: (ورجع) في (ف): (رجع). 
(5) في (ف): (صحنه). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: .5٠١ /٠١‏ 


2 لق 
فصل 
آفيمن غصب حليا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه] 

وفي كتاب محمد فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه أن 
يأخذه ولا غرم عليهء وإن صاغه على غير” صياغته لم يأخذه؛ ولم تكن له" 
إلا قيمته يوم غصبه قال: وهذا قوهماء قال محمد: لا شيء له إلا قيمتها وإن 
أعادها إلى حالها””. لأن الغاصب ضمن قيمته وليس له مثله ولو”” لم يكن' 
غاصباً إلا متعدياً لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو اشتراه رجل 
من الغاصبء فكسره ثم أعاده إلى حاله”" لم يكن لصاحبه أخذه إلا أن يدفع 
للمشتري قيمة صياغته؛ لأنه لم يتغير”” في الكسر. 

قال الشيخ تله في الغاصب إذا أعادها إلى”" هيئتها: ألا شىء عليه أبين؛ 
لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثل على أحد القولين» وقد” قال ابن القاسم 
فيمن غصب سوارين” '' فكسرهما: عليه قيمة الصياغة”''". فإذا كان عليه" 
)١(‏ قوله: (غير) غير واضح في (ق4). 
(؟) قوله: (له) ساقط من (ق4). 
( انظر: النوادر والزيادات: 775/٠١‏ والمنتقى: /1/ 11١‏ 7. 
(5) قوله: (ولو) في (ف): (لو). 
(0) قوله: (يكن) ساقط من (ف). 
(5) في (ق4): (حالته). 
(0) في (ق4): (يتعد). 
(4) في (ق4): (على). 
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ق8). 
)9١(‏ في (ف): (صوارين). 


(0)انظر: المدونة: .١1857/5‏ 
(0)قوله: (عليه) ساقط من (ف). 


كنات الغصب 20> 


قيمتهما دون الأصل وكان في القول الآخر أنه)”' مما يقضى فيهم”' بالمثل» فإذا 
فعل فيه| الحكم المأمور به على أحد الأقوال مضى ولم يلزم غيره» وقد'” قال 
ابن القاسم فيمن غصب خشبة فعملها مصراعين عليه قيمتها ولا يذهب 
عمله باطلاً؛ فمنع من أخذ عينها لئلاً يذهب عمله باطلاً» فإن رضي صاحبها 
أن يدفع الأجرة كان له أخحذها””. 

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا عمل فيها عملاً له بال من صنعة أو نقش 
زاد” في ثمنها كان صاحبها بالخيار بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها أو 
يسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب. ويكونا”'' شريكين فيها. 

قال: وكذلك من غصب ذهباً فضربها دنانير إذا كان لصنعته بال» وإن 
كان عملاً يسيراً في جميع ذلك كان للمغصوب منه. ولا شيء عليه في العمل 
وهذا أعدهما. 

وقال مالك فيمن غصب خشبة وأدخلها في بنيانه: لصاحبها أن يأخذها 
ومهدم ذلك البناء””". 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له وإن بنى” عليها القصورء 


)١(‏ ني (ف): (أنها). 

(0) ني (ف): (فيها). 

(*') قوله: (قد) ساقط من (ق4). 

(5) انظر: المدونة: .١81//5‏ 

(6) قوله: (زاد) في (ف): (وزاد). 

() قوله: (ويكونا) في (ق4): (أو يكونا). 
(0) انظر: المدونة: .١8507/5‏ 

(8) كلمة (بنى) غير واضحة في (ق8). 


هه ال 
واستحسن أشهب إذا كان مثل هذا البناء ألا”2 يكون له إلا قيمتها يوم 
غصبت””» ويلزم على ما قال ابن القاسم في المصراعين أنه لا”" يأخذها لثلاً 
يذهب” عمله باطلا” ألا يكون له أن يأخذ الخشبة إذا عظم البناء» وإن رضي 
صاحبها بأخذ القيمة لم يكن للغاصب أن بهدم بنيانه ليعطيها”' إياه؛ لأنه من 
باب الفساد وإضاعة المال. 
وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوباً فصبغه: صاحبه بالخيار» فإن أحب 
أخذه ودفع قيمة الصبغ» وإن أحب ضمنه قيمته يوم غصبه”". 
قال الشيخ: وأرى أن يكون صاحبه بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم 
غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثرء وهو أحد قولي ابن 
القاسم 
واختلف إذا أحب أن يأخذه؛ فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب”" يوم 
يأخذه» وقال: ما زاد الصبغ فإن لم يزد فلا شيء له" '". وهذا قياس على قوله في 
العيب يجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص. 
)١(‏ في (ف): (لا). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: ."76/١٠١‏ 
(") قوله: (أنه لا) في (ق3): (أن لا). 
(5) في (ق4): (يظلم). 
(0) قوله: (باطلاً) ساقط من (ق4). 
(5) في (ق4): (ليعطيه). 
(0) انظر: المدونة: 5/ .١86‏ 
(8) انظر: المدونة: 250١/7‏ 4/ 180» ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ. 


(9) في (ق3): (الصبغ). 
()انظر: المدونة: .١91١/5‏ 


كناب إلغصب 20 


وقال أشهب في كتاب القطع من كتاب محمد: لا شيء عليه في الصبغ 
وجعله كالتزويق"". 

وقال محمد بن مسلمة: إن نقصه الصبغ غرم النقصء فإن زاد لم يكن له 
فيه شيء إلا أن يكون'" إن غسل خرج منه شيء له قيمة؛ فيكون صاحبه 
بالخيار إن شاء أعطاه الثوب فغسله وإن شاء أعطاه قيمة ما يخرج منه؛ قال: 
أن رسول الله عله قال: «لَيْسَ لِعِرق ظَام حَقٌ)””. 

قال مالك: والعرق الظالم كل ما ع اواغوون ”تيد أن لاحن 
للغاصب في بقاء ما فعله في المغصوب وأنه ينقض فيطرحء وكذلك الصبغ إن 
كان له" في زواله منفعة أعطاه وإلا فلا شيء عليه. 

وعلى قول عبد الملك يكون له أن يأخذه بغير شيء إذا كانت النفقة في 
الصبغ يسيرة» وإن كان لها قدر أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه أو كانا شريكين. 

وقول أشهب وابن مسلمة أصوب؛ لأنم) اتفقا في الجص والتزويق وهو 
شيء قائم العين كالصبغ ألا شيء له فيه» وإن عظمت زيادته في ثمن الدار؛ 
لأنه إن نقض"'' لم ينتفع به فكذلك الصبغء وإن باعه الغاصب فصبغه المشتري 
كان صاحبه بالخيار بين أن يكون مقاله مع الغاصب فيغرمه قيمته يوم الغصب 
أو يوم البيع أو يجيز البيع ويأخذ الثمن» وإن أحب كان مقاله مع المشتري فله 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5/81١/8‏ 
(؟) قوله: (أن يكون) غير واضحة في (ق). 


(') سبق تخريجه» ص: //77. 


(5) انظر: المنتقى: /ا/ /ا/73. 
(6) قوله: (له) ساقط من (ق4). 
(7) قوله: (إن نقض) في (ف): (أنقص). 


22 ال 
أن يأخذه إن أحب ويدفع قيمة الصبغء وإن أبى كانا شريكين وعلى القول”" 
الآخر ما زاد الصبغ» وهو أحسن وبه يشارك» وإن لم يزد لم يكن له شيء. 

واختلف إذا نقصه الصبغ هل له أن يضمنه قيمة الثوب إذا نقله عن 
الغرض الذي يراد له؟ 

وقد اختلف في مشتري العبد يقتله خطأ؛ لأنه في الصبغ والقتل لم يصون 
ماله بخلاف اللباس والأكل والتضمين في كلا الوجهين”" أحسن. 

فصل 
افيمن غصب دارا فهدمها] 

ومن غصب داراً فهدمها كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذه بالغصب 
ويغرمه قيمتها قائمة”" يوم الغصب. أو يأخذه بالعداء فيغرمه قيمتها قائمة 
يوم الهدم. أو يأخذ العرصة وحدها ويغرمه ما نقص المهدم على أن 

0 الأنقاض/ لصاحبها””» أو يأخذ العرصة والأنقاض ويغرمه ما نقص الهدم 

على أن الأنقاض لصاحبها”” يقال ما قيمتها قائمة وما قيمتها مهدومة على 
هيثتها فم| بينهم| غرمه” ' ثم يختلف متى تكون قيمة النقص؟ فعلى قول ابن 
القاسم: يوم الهدم» وعلى قول سحنون: يوم الغصبء. وأرى أن يكون عليه 
الأكثر من قيمته في هذين الوقتين. 
)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 
(5) قوله: (كلا الوجهين) في (ق5): (كلتا الروايتين). 
(*) في (ق4): (قيمة). 
() في (ق4): (للغاصب). 


(6) قوله: (أو يأخذ العرصة..... على أن الأنقاض لصاحبها) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (غرم). 


كنات الغصب 6 


وقال محمد: صاحبها بالخيار فإن أحب أخذ قيمتها يوم الغصب وإن شاء 
أخذ العرصة والنقض ولا شيء له”". فلم ير له في النقص شيئاً وهذا بناء على 
أصله وهو قول أشهب في كل من ملك أن يضمن ألا يأخذه وما نقص والأول 
أحسن. 

وقال ابن القاسم: إذا هدمها المشتري لا شيء عليه إذا أراد أن يتوسع”". 

وقال محمد: لا شيء في الهدم بخلاف الثوب يشتريه فيقطعه فإنه ضامن. 
قال محمد: والفرق بينهما أن هدم الدار ليس بمتلف؛ لأنه يقدر على أن ترد 
إلى'" حالها وأفضل”. وكذلك الحلي يشتريه فيكسره ثم يستحق فلا شيء على 
كاسره؛ لأن فعله ليس بمتلف, وإذا قطع الثوب لم يرجع على حاله؛ وكذلك 
إذا" ذبح الشاة وكسر العصاء وليس هذا الفرق بالبين؛ لأن إعادة الدار لا 
تصح إلا بوال ينفق فيها وهو لا يرى على الحادم أن يبنيهاء وإذا كان ذلك لم يفد 
كونها مما تعاد إلى هيئتها بل المضرة في هدم الدار أعظم من المضرة في قطع 
الثوب. 


."ه٠‎ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.7 55 /5 انظر: المدونة:‎ )5( 

() قوله: (ترد إلى) في (53): (يردها على). 
() انظر: النوادر والزيادات: ."6٠ /٠١‏ 
(6) قوله: (إذا) ساقط من (ق8). , 


ده اله 
فصل 
افيمن غصب دارا فهدمها ثم بناها بنقضها] 

فإن بناها الغاصب بنقضها كان صاحبها بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم 
الغصب أو يوم الهدم وتمضي للغاصب قائمة» وإن أحب أخذها وأغرم 
للغاصب قيمة ما هدم قائياً يوم هدم على أن النقض يبقى”"' للغاصب ويعطيه 
قيمة ال هدم مهدوما”"» وإن أحب أغرمه قيمة التلفيق وحده على أن النقض 
يبقى لربها ويكون له'" البناء مبنياً اليوم”“ ولا شيء له على الغاصب؛ لأن 
نقضه عاد إليه ولا شيء للغاصب؛ لآن التلفيق بانفراده لا شيء له فيه. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: على الغاصب قيمة ما هدم قائاً وله قيمة 
ما بنى مهدوم"”. وهذا داخل في القسم الأول» وقال محمد: يحسب على 
الخاضي قيمة فايتق له متقوضاً وتبب له قيمته منقوضا أيضا" .بريد" 
أن للغاصب قيمته منقوضاً اليوم» وهذا أيضاً على أصله ألا شيء له على 
الغاصب في الحدم إذا أخذ الأصل؛ لأنه يقول: لو وجده منقوضاً ولم يبن به 
فأخذ الدار لم يكن له في الحدم شيء, فإذا بنى به كان له قيمته يوم بنائه””. 


)١(‏ قوله: (يبقى) ساقط من (ف). 
(1) قوله: (قيمة ال هدم مهدوماً) في (ق4): (قيمته اليوم مهدوما). 
(*) قوله: (له) ساقط من (ق4). 

(5) قوله: (اليوم) ساقط من (ف). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .789/١٠١‏ 

(5) في (ق8): (به). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ."74/١٠١‏ 

(8) قوله: (بنائه) في (ق9): (بنى به). 


كنات الغصب ظ رم 


قال محمد: فإن هدمها المشتري ثم بناها بنقضها لم يكن لصاحبها أخذها 
إلا أن يدفع إليه القيمة”"؛ قيمة بنائها”" قائأء ويكون بمنزلة من اشترى عرصة 
فبناها بغير نقضهاء وللمستحق على المشتري قيمة نقضه الذي بنى به منقوضاً 
يوم بناته» وإن شاء أخذ من المشتري قيمة عرصته وقيمة نقضه فقط'". قال: 
وقيل: فإن أبى”' كانا شريكين المشتري بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة 
عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري” ' قيمته يوم بنائه فهو على القول في ولد 
المستحقة أن القيمة فيه يوم ولد؛ لأنه من ذلك اليوم تأتى””. 


وإن تعدى رجل عليها فهدمها لم تسقط القيمة عن المشتري ويكون هو”" 
ا 0 
على المشتري من قيمة النقض شيء ويكون النقض للمستحقء وعليه للمشتري 
قيمة البناء وحده. وإن هدمها إنسان وغصبها لم يكن على المشتري شيء وكان 
المستحق هو الذي يتبع الغاصب له بعد بنائها'” بمنزلة م" لو غصب قبل 


)١(‏ قوله: (القيمة) ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .71794/١٠١‏ 

(5) في (ف): (أبيا). 

(0) قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط 
من (ف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .507//٠١‏ 

(0) في (ق4): (من). 

(6) قوله: (بنائها) في (ق5): (بناته). 

(9) قوله: (ما) ساقط من (ق4). 


ع 


البناء وإن| للمشتري فيها بناء» فإن وجدها المستحق قائمة أخذ قيمة البناء 
وحده. وبه يشارك إن كانت شريكة» فإن انهدم زال الحق الذي كان فيه”") 
للمشتريء وكذلك لو اشترى خشبة فأدخلها في بنائه ثم استحقت كان عليه 
قيمتها يوم بنى عليهاء وإن سرقت من هناك بعد ذلك لم تسقط عنه القيمة» 
وعلى القول الآخر عليه”" قيمتها يوم الحكم لصاحبهاء وإن سرقت قبل ذلك 
لم يكن عليه شيء. 
فصل 
افيمن غصب أرضاً فغرسها] 

ومن غصب أرضاً فغرسها كان لصاحبها أن يأخذها وللغاصب أن يأخذ 
غرسه إذا كان ينبت» فإن لم ينبت كان صاحب الأرض بالخيار بين أن يأمره 
بقلعه أو يأخذ قيمته”" مقلوعاً. ومن غصب ودياً فغرسه كان للمغصوب منه 
أن يأخذه إذا كان ينبت عنده متى قلعه» وإن كان لا ينبت عنده لم يكن له قلعه 
وكان له الأكثر من قيمته يوم غصبه أو قيمته اليوم مقلوعاً فقد يكون”'' سوقه 
قبل اليوم أبخس وهو اليوم أنفق وأكثر. 

ومن غصب نخلةٌ قائمة فقلعها كان عليه قيمتها قائمة تقوم بأرضها ثم 


تقوم الأرضن فيسقط عن الغعاصب ما ينوب الأرض؛؟ لذن أرضها 0 


)١(‏ قوله: (فيه) في (ف): (فيها). 

(؟) قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

(*”) قوله: (يأخذ قيمته) في (ق4): (يأخذه بقيمته). 
(5) في (ق4): (تكون). 

(0) قوله: (أرضها تبقى) في (ق4): (أرضا بقيت). 


كتاب إلغصب 0 


في يها 
وكذلك لو غصب ودياً فأتلفه ولم يغرسه؛ وقال: يغرم قيمته للغراسة» 
لكان”" وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن 
يأخذه'”" وعليه قيمة خدمته إن كانت نفقته ونقلته» وإن كبر وشب وكان إن 
قلع نبت -كان للمستحق أن يأخذه'”. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون 
ذلك/ فوتاً وله قيمته يوم غرسه ولا يأخذه. وإن كان إن قلع لم ينبت لم يأخذه. 0 
١*اب‏ 
ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في 
الأنقاض إذا بنى مها. 
ومن غصب أرضاً فحفرها كان عليه ما نقصها” الحفر إلا أن يعيدها على 


هيئتهاء وإن كانت محفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها. 


)١(‏ قوله: (لكان) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (أن يأخذه) في (ق4): (أخذه). 

() انظر: المدونة: 5/ 189ء والنوادر والزيادات: /٠١‏ 76. 
(5) قوله: (نقصها) في (ف): (نقص). 


01 
حقة 


5 باب 9 
ب 000 4 
0 فيمن غصب ما لا يجوزبيعه 2 
قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حراً فباعه ثم تاب: يطلبه” 
فإن 9 منه ودى ديته إلى أهله". 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فاتت عنده: يغرم 
لسيدها قيمتها”” قيمة أمة”* لا عتق فيها©. 

وقال سحئون في المجموعة: لا ضان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت 
عنده من غير فعله7 . الأول أحسن ولبست كالحرة0"؛ لأن هذا على أحكام 
العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرا م 
يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب”" الرقبة وبيعها. 

03 .)00 
ويخ او ل يداي 


)١(‏ في (ق4): (فطلبه). 
() انظر: البيان والتحصيل: 7/١١‏ 717. 

(*) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف). 

(5) في (ق4): (أم ولد). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5٠١‏ 716. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .716/٠١‏ 

0 في (ف): (حرة). 

(6) قوله: (غصب) ساقط من (ق4). 

() انظر: المدونة: 1417//5» والبيان والتحصيل: 547/١١‏ 7. 


كنات الغصب 20> 


وقال في المبسوط: وإن لم يدبغ فلا شيء عليه وإن دبغ فعليه”'' قيمة ما فيه 
من الدباغ. 

وقال مالك في كتاب أبي الفرج: لا شيء عليه وإن لم يدبغ والأول أحسن؛ 
لأنه منعه'" الانتفاع وليس ما توجبه الأحكام في الاستهلاك والتعدي كالذي 
يبتدئ البيع وكذلك إن دبغ كان عليه قيمة جميعها وقد قال مالك مرة: يجوز 


3 
تنعنه7 3 


ويختلف فيمن غصب سارا” من'” كان ينتفع به لبستانه كان له" أن 
يغرم”" له قيمته قياساً على جلد الميتة قبل الدباغ. 
ويختلف ف جلود السباع قبل الدباغ وبعذده إذا كانت مذكاة؛ فقال مالك 


وابن القاسم: هو ذكي ويجوز بيعه'”. فعلى هذا يغرم غاصبه قيمته» وعلى قول 
00١1١ 6 5 : 000 0 '‏ 

ابن حبيب: يجري على أحكام جلد الميتة' : وإن سرقه من” ' صاحبه حيا 

كان عليه قيمة جلده على قول مالك؛ لأنه كان قادراً على ذكاته» وعلى قول ابن 


)١(‏ قوله: (فعليه) في (ق4): (كان عليه). 
(0) ني (ق4): (حرمه). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 00" والبيان والتحصيل: 57/١١‏ 7. 
(:) في (ف): (صارا). 

(6) قوله: (ممن) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (كان له) ساقط من (ق9). 

(0) قوله: (يغرم) في (ق3): (يقوم). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ *1817. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/ا. 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (حيا) ساقط من (ف). 


22 الدع 
حبيب: لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده''' حكم جلد الميتة. 

وإن غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع فعليه قيمته» ويختلف في صفة 
القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك» ومن منع رده إلى أحكام جلد الميتة يقوم 
للانتفاع لا للبيع» وإن كان كلب دار لم يغرم شيئً”””"؛ لأن النبي عله أمر 
بقتلها". 

وإن غصب قرا أو زرعاً لم يبد صلاحه غرم قيمته على الرجاء والخوف. 
فإن عاد لحيئته وحاله بعد الحكم لم ينقض. 

واختلف إذا عاد قبل الحكم؛ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: تسقط 
القيمة إن لم تكن فيه منفعة» وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء 
والنوف” . 

وقال أصبغ : يقوم على الرجاء والنوف". والأول أحسنء وأرى أن 
يرجع إلى م”" تبين حكم أو لم يحكم وإن تراخى الحكم ثم سلمت زروع أهل 
ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلاء 
وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة» وإن هلكت زروع 
أهل ذلك الموضع أو ثارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا أن يكون 


)١(‏ ني (ف): (ضده). 

(0) في (ق4): (قيمته). 

() انظر: النوادر والزيادات: ."06/١٠١‏ 

(5) قوله: (أمر بقتلها) في (ف): (أمرها بقتله). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .55/1١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١11//ا".‏ 

(0) قوله: (ما) ساقط من (ف). 


كناب الغصب 6 


هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليهء فإن قيل: قد 
يكون”" حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره”" أو يسلم وإن 
هلك غيره؛ قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من 
قحط السماء أو سموم فهو عام وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها”". 
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بثر الماشية الذي” لا يجوز بيعه 
فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء"©. 
فصل 
لفيمن غصب عصيراً فصار خمرا] 
ومن غصب عصيراً فصار” خمراً كسرت عليه وغرم قيمة”" العصير» 
وإن غصب خمراً فصارت خلاً كان لصاحبها أن يأخذها”» وإن غصب 
عصيراً فصارت”" خلاً كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله 


ا 


)١(‏ ني (ق4): (كان يكون). 

(؟) قوله: (غيره) ساقط من (ف). 

(؟) في (ق4): (فلجميعه). 

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ق4). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 700. 

() في (ف): (فصارت). 

(0) قوله: (وغرم قيمة) في (ق4): (غرم مثل). 

(6) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق4): (لصاحبه أن يأخذه). 
(9) في (ق4): (فصار). 

0 )انظر: النوادر والزيادات: .7757/١١‏ 


وفي ثانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها؛ فإن دخله عرق 
خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة» وإن ظهر أنه 
خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه 
لم يحل إمساكه. 

وقال ابن القاسم فيمن غصب خمراً لنصراني”" قال:”" عليه قيمتهاء وقال 


عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله'". 
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها”' فيمن يقومها''؟؛ فقال ابن القاسم: 
يقوفها من يعرف القيمة من المسلمين؛ وقال أيضا: يقومها أهل دينهء وبالأول 


عل 0 


)١(‏ قوله: (حمراً لنصراني) في (ق4): (نصرانياً مراً). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ق4). 

() انظر: النوادر والزيادات: .76057/١٠١‏ 

(5) في (ق4): (قيمته). 

(0) في (ق4): (يقومه). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 189. 

(0) قال في (ف): (تمّ كتابٌ الغصب. والحمدٌ لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً دائياً إلى يوم الدين)» وفي (ق4) ألحق بنهاية الكتاب 
الباب الأول من الاستحقاق, وقال في نهاية الباب: (تم كتاب الغصب والحمد لله تعالى) 
وهو وهم من الناسخ لا شك وقد نبهنا في بداية الاستحقاق على ما هنا أيضا. 


كناب |الاستحقاق رم 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
وطلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً داثماً إلى يوم الدين 
كتاب الاستحقاق 
5 0 رع 
0 باب 55 


فيمن اشترى أرضا فبناها ثم استحقت 
وقال مالك فيمن اشترى أرضاً فبناهاء ثم استحقت كان المستحق 
بالخيار» فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه» وإن أبى قيل للباني: 
أعطه قيمة أرضه براحاًء فإن أبى كانا شريكين» هذا بقيمة بناته وهذا بقيمة 


وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة» هل يكون على المستحق قيمة البناء» 
أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض» هل يكون على 
الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا لم يرض أن يسلم الأرضء ولا 
أن يعطيه قيمة البناءء هل يجبر على أن يأخذ قيمته أو يكونا شريكين؟ فقال 
مالك: له عليه قيمة البناء("» وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق”". قيل: له 
قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته””". وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد 


(1) انظر: المدونة: 5/ 147. والقول منسوب لابن القاسم. 
0(انظر: البيان والتحصيل: .١097/١١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .١094/١١‏ 
(:) انظر: البيان والتحصيل: .١08/١١‏ 


رف) 
فضن 


هه اليه 
البناء» وإن لم يزد؛ فلا شيىء له. 

وأرى أن يكون عليه الأقل من قيمة البناء وما زاد» فإن كانت قيمتها أقل 
أخذها فكان قد أخذ قيمة سلعته؛ فإن كانت الزيادة أقل لم يكن له غيرها؛ لأن 
الأرض أصل وصاحبها يقول: قيمة أرضي اليوم براحاً مائة» وهي قائمة العين 
لم يذهب منها شيء» وقد كنت قادراً على أن آخذ فيها ذلك الآن فليس لك إلا 
ما زاد على المائة» وإن لم يزد فليس لك شيء» فإن رضي أن يسلمها ولا يدفع 
قيمة البناء كان له قيمة الأرض الآن. 

وقال أشهب في المجموعة: له قيمتها يوم كان بناها”" والأول أبين؛ لأن 
البناء يفيتها على صاحبها وقد كان له أن يأخذها. 

قال مالك: فإن امتنع المستحق من دفع قيمته أخذ قيمة الأرض» وقال 
أيضاً: ليس ذلك للباي ويكونا شريكين'"" : :وهذا أضوت؟ لأن المستحق 
يقول: أنت وإن كنت بنيت بشبهة؛ فليس ذلك ما يوجب عل أن أشتريه منك» 
أو أخرج لك من ملكي؛ ولأنه لا يخالف أنه لو وقع ثوب في صبغ لرجلء ولم 
يرض صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» أنه ليس لصاحب الصبغ أن يدفع 
قيمة الثوب جبراء وإذا لم يكن ذلك له. مع كون ذلك من غير سببه كان إذاً من 
سببه» وهو مخطئ على ملك غيره أبين» ثم يكون شريكاً بالأقل من قيمة البناء 
أو ما زادت القيمة. وإن استحق نصف الأرض ودفع العوض عن البناء؛ كان 
له الشفعة في النصف الآخر. 

واختلف إذا لم يضمن وكانا شريكين؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١1717//1١5057/1١‏ 
() انظر: المدونة: 5/ .19720019٠‏ 
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البناء» هل يسقط من الشفعة بقدر ما سلم من الأرض عوضاً عن البناء لأنه 
بائع له؟ 

وأرى ألا شفعة له إذا سلم الأرض وأخذ القيمة؛ لأنه قد باع ما يستشفع 
به ولم يبق له في الأرض شيءٌ وألا يسقط من شفعته شيءٌ إذا لم يضمن وكانا 
شريكين؛ لأنَّ الشفعة تجب في الشيء الكثير بالجزء اليسير. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثانية أبي زيد في أرض بين شريكين بنى 
أحدهما بعضها قبل القسم: فإنها تقسم”'". يريد: على أن لا بناء فيها. 

قال: فإن وقع البناء في نصيب الآخر أعطى قيمته مقلوعاً. 

قال الشيخ فلقه: ولو كان البناء في لا يحمل القسم لكان شريكاً بقيمته 
قاىاً» ومن دعا إلى البيع بيع جميعها على حالها من البناء والإصلاح؛ فيكون 
الزائد لمكان البناء للباني وما سواه بينهماء ى) قيل في المركب يكون للشريكين 
فيصلحه أحدهما أن له ما زاد الإصلاح”". 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: »7417/1١١‏ ونصه: (وقال يحيى بن يحيى: أخبرني من أرضى أن 
ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دوراً وأرضاً -يريد بالسهم- ثم استحق بعض ما في أيديهم 
أو وجدوا ببعضه عيباً فإن القسم يُعادٌ بينهم). 

(5) في (ق4) هذا الباب ضمن كتاب الغصب وهو الكتاب السابق لهذا الكتاب في نسخة (ق4) 
وني آخره كتب الناسخ: (تم كتاب الغصب والحمد لله) وبدأ ب (كتاب الاستحقاق). 


62 ال 
باب 
فيمن استأجر أرضاً فزرعها 2 
أوغرس فيها''" | 5 
وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرضاً سنين على أن يسكنء أو يزرع» أو 
يغرسء أو يبني؛ ففعل» ثم استّحقت الأرض قبل انقضاء أجل”" الإجارة 
والمكري مشتر: إن الكراء له بالضان إلى يوم الاستحقاق إن كانت للسكنى» 
وإن كانت للزرع وفات الإبان؛ فالكراء للمكريء وإن لم يفت فهو للمستحق» 
وإن كانت تعمل السنة كلها فهي مثل السكنىء فالماضي للأول والمستحق 
بالخيار في الباقي بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة أو يفسخ» فإن بنى أو غرس 
كان بالخيار بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة ثم يأخذه بعد الأجل بقيمته 
مقلوعاً أو يأمره بقلعه» وإن لم يجز كان بالخيار بين أن يعطيه قيمته قائمأً» فإن أبى 
أغطاه الباق والعَارسن قيفة الأرضنفإن آبيا كانا فيك 
ا قال الشيخ تلةه: / الماضي للمكري في جميع هذه الوجوه كما قال وإنما مقال 
المستحق في الباقي» فإن كان سكنى كان بالخيار بين الفسخ والإجارة بالمسمى؛ 
وإن كانت أرضاً للزراعة فإنه لا يخلو أن يستحقها قبل أن يحرث أو بعد 7" أن 
قلبت أو بعد أن زرعت قبل خروج الإبان أو بعده" فإن لم تحرث كانت 


6 


)١(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ق4). 

(1) قوله: (ثم استحقت) ساقط من (ق4). 
(*) قوله: (أجل) ساقط من (ق4). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .١97‏ 

(6) في (ف) و(ق35): (بعده). 

() في (ق4): (بعد). 
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كالسكنى يمضيه بالمسمى أو يخرجهء ون قلبها أقره بالمسمى أو يخرجه. 

واختلف في حكم الحرث؛ فقيل: لا شيء على”'' المستحق فيه» وقال ابن 
القاسم في المستخرجة: المستحق بالخيار بين أن يعطيه قيمة حرثه فإن أبى أعطاه 
الآخر قيمة كرائهاء وإن أبى أسلمها ولا شيء له”". فهذا مثل قوله في تضمين 
الصناع إذا لم يدفع القاطع: قيمة الثوب أسلمه بخياطته””. 

وقال سحنون: يشارك بالخياطة' ©» فعلى قوله هذا يشارك هذا في كراء 
هذه السنة بقيمة الحرث إن اكتريت؛ فيكون له قيمة الأرض قبل أن تحرث» 
ولهذا قيمة الحرث مما" ' اكتريت به اقتسماه على ذلك. وإن لم يجد من يكري منه 
واكتريت في العام الثاني» فعلى مثل ذلك إلا أن تذهب منفعة ذلك فلا يكون 
للأول شيءٌ. فإن باعها المستحق لم يكن للأول شيء, إلا أن يزيد الحرث في 
الثمن فيكون له ذلك الزائد. 

وإن زرعها ولم يخرج الإبان لم تنزع منه» وكان للمستحق الأكثر من 
المسمى أو كراء المثل» فإن كان المسمى أكثر قال: أنا أجيز العقد وأخذه؛ وإن 
كان كراء المثل أكثر أخذه؛ لأن له ألا يجيز ذلك العقد ولم يكن له أن يخرجه؛ 
لأنه زرع بوجه شبهة. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ق7). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .١19٠ /١١‏ 

(*) انظر: المدونة: "ا/ .5٠١‏ 

(5) انظر النوادر والزيادات: 5/ 3748٠‏ 2857/1 
(0) في (ق5): (بها). 


وقال ابن الماجشون: إذا ذهب أول الإبان كان للمكري الأول بقدر فضل 
الكراء أول الإبان» وللمستحق بقدر ما ينوب الوقت الذي استحق فيه" . 

فعلى هذا إذا كان كراء المثل في أول الإبان دينارين» وفي آخره ديناراً 
ونصفاً كان للأول ربع المسمى» وللمستحق الأكثر من ثلاثة أرباع المسمى أو 
كزان كلوقت الست . 

واختّلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعد ذهابه. هل 
يكون الكراء للأول أو للمستحق؟ فإن كانت تزرع بطوناً فرفع بطناً واستحق 
في الثاني كان الأول للمشتري. ويجري الجواب في الثاني على ما تقدم إن كان 
زرع أو لم يزرع: إلا أنه هاهنا يفض ما ينوب البطن الثاني”" الذي هو”*' فيه إذا 
مضى بعضه؛ لأنها تعمل في كل وقت. 

وصفة القيمة إذا بنى أو غرس واستحق قبل انقضاء أمد الكراء أن يقال: 
بكم يباع هذا البناء أو الغرس ليضعه مشتريه في هذه الأرض لو كانت له على 
أن لا يقلع بقية هذه المدة» فإذا ذهب هدم على مشتريه ولا يقوم على أنه قائم 
للأبد؛ لأن الباني والغارس لا يستحق بقاءه إلا بقيمة تلك المدة» وإذا قوم على 
هذه الصفة سقط الاعتراض بأن الباني أخذ جزءاً من الأرض؛ لأنه لم يقَوّم على 
أن للباني””» حقاً في تلك الأرض؛ وإنا قوم على أن مشتريه يضعه هناك؛ ولا 


.7١7/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(1) قوله: (وقت المستحق) ساقط من (ق؟١).‏ 

(') قوله: (الثاني) ساقط من (ق8). 

(#) من هنا يبدأ سقط من نسخة: (ق4) وينتهى بعد قوله: (باب: فيمن أكرى أرضه بعبد 
فاستحق. وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري الرد). 

(5) في (ق5): (الثاني). 
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يقوم على أن مشتريه يضعه حيث أحب؛ لأنه إن كان الآن في طرف كانت 
قيمته أبخسء فلا يصح أن يقوّم في غير ذلك مما هو أثمن”"؛ لأن فيه ضرراً 
على المستحق وكما يقوم الصبغ في الثوب المستحق, فإن كان في رديء لم يقوّم 
ك”'' لو كان في جيد وإن كان في جيد لم يقرّم على أنه كان في دونه وقد قيل 
على المستحقء ما زاد البناء في الأرض فيقال: كم قيمة الأرض براحاً وقيمتها 
مبنية على أن يهدم إذا انقضت مدة الكراء» ويبقى لمشتريه منقوضاً وهو أحسن. 
وإذا أبى المستحق من دفع قيمة البناء وأبى الآخر من أن يعطي قيمة الأرض 
كانا شريكين للأبد؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة البناء. 
فصل 
ل الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم 
يستحقها رجل ل# أيام الحرث وغفير 
أيام الحرث] 
وإ كان المكري غاصباً كان للمستحق أن يأخذ كراء الماضي على 
الصحيح من القولء ثم يكون أمر المكتري مع المستحق في المستقبل على ما 
مضى إذا كان المكتري مشترياً؛ لأن المكتري دخل بوجه شبهة. 
وإن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث 
وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده» ولا عن الزرع إذا لم يبذر أو بذر 


وم يبلغ أن ينتفع به إذا قلع» وإن كانت فيه منفعة كان للغاصب””". 


(١)ني(ق١؟)‏ و(ق4): (أبين). 
(1) قوله: (كىا) ساقط من (ق7). 
(") انظر: المدونة: 5/ .١95‏ 


هه 2 

واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعاً ويقره» هل ذلك له؟ 
وأن يكون ذلك له أصوب؛ لأن النهي من النبي عله عن بيع الثشار قبل بدو 
صلاحها”' على البقاء فيزيد للبقاء ثمناً ولا يدري هل تسلم وهذا يدفع قيمته 
مطروحاً؟ 

واختلف إذا خرج الإبان؟ فقال مالك: الزرع للغاصب وهو المعروف من 
قوله فذكر أبو محمد عبد الوهاب رواية أخرى أنه إذا خرج الإبان للمستحق 
أن يقلعه: ويأخذ أرضه؛ لقول النبي كله: «لَيْسَ لعرض ظَالم حَقّ»0© 

وروي عن مالك أيضاً أن الزرع للمغصوب منه الأرض وإن خرج الإبان 
أو طاب أو حصل”” . 


وفيالترمذي عن الني ع أنه قال: من وَرَعَأَْض َوْم َئر ذم قلي له 
في 


مِنَّ الروْعٍ شَىْ س7 ' ولم يفرق بين القيام في الإبان ولا بعده. 


.78914 سبق تخريجه في كتاب السلم الأول» ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة: وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن 
عوف عن النبي عَبُّْهُ وقال (في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق): 7/ 877؛ في باب 
من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» وأخرجه مالك: ”/ 477 لاء في باب القضاء في عمارة 
الموات» من كتاب الأقضية» برقم .)١4175(‏ 

(") انظر: المدونة: 5/ .١95‏ 

(5) أخرجه الترمذي بلفظ: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته): 2144/7 في باب ما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم» من كتاب الأحكام؛ برقم 
(237)) وأخرجه أحمد في مسندهء برقم »)١0864(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وسألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا 


كناب |الاستحقاق هي 


قال ان القاسم في العية في رجلين تدايا رض /فذرها أحدهافولا.| يي | 
ثم عقب الآخر فبذرها قمحاً فاستهلك بذلك الفول, ثم ثبتت لمن بذرها فولاً 
فقال: إن استحقها في أوان العمل كان زرعها لمن بذرها قمحاً وعليه كراء المثل 
وقيمة الفول على الرجاء والنوفء قال: ولو كان غاصباً لكان لمستحقها أن 
يطرح ما فيها إن شاء أو يقره ويأخذ كراءها”". 

فجعل الاختلاف شبهة؛ وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة يكون 
حكم الذي حرثها آخرا”" حكم الغاصبء ولو ثبت أن الأرض لمن حرثها 
قمحاً كان عليه للأول على قول ابن القاسم”" قيمة الفول على الرجاء والخوف 
ويخفف عليه من القيمة؛ لأن قيمتها على رجاء السلامة إن| يغرم لو بقي في 
تلك الأرض وهو لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يدفع قيمة كراء الأرض»ء وعلى 
القول: إن الاختلاف ليس بشبهة لا يكون عليه للأول شيء وإن هلك. 

فصل 
افيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها] 

وقال ابن القاسم: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراهاء ثم أتى رجل 
فأثبت أنه أخوه؛ فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لم يعلم؛ لأنه لم يكن 
ضامناً وإن حابى رجع عليه بتمام الكراءء إلا أن يكون معسراً فيرجع على 


من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء 
عن رافع بن خديج عن النبي َه نحوه. 

() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 77”. والبيان والتحصيل: .7١١/1١١‏ 

(5) في (ق5): (أجيرا). 

(©) انظر: النوادر والزيادات: 77/٠١‏ ”. والبيان والتحصيل: .7١١/1١١‏ 


المكتري”'". وقال غيره: يبدأ بالمكتري وإن كان الآخر موسراً فإن كان المكتري 
معسراً لم يرجع على الأخ إلا أن يكون عالمً”". 

قال الشيخ #قته: قول ابن القاسم يبدأ بالأخ وإن لم يعلم ليس هو المعروف 
من المذهبء والذي يعرف من قوله ومن قول مالك ألا شيء عليه إذا لم يعلم» 
وسواء كان الموهوب له وهو المحابى موسراً أو معسراء وأمًا إذا كان عالما 
فقال ابن القاسم: يبدأ بالواهبء وقال غيره: يبدأ بالموهوب له. 

وقال أشهب: المستحق بالخيار يبتدئ بأهها أحب. وأرى أن يبتدئ 
بالموهوب له إذا كان محتاجاً إلى ذلك. وإن كان في غنى عنه ابتدئ بالمسلط» فإن 
كان المسلط عدياً أغرم المنتفع. 

واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر؟ وأن يرجع أحسن؛ لأنه أدخله 
في ذلك وقد كان في مندوحة عنه. 

قال ابن القاسم: فإن سكن الأخ الحاضر ولم يعلم لم يكن عليه لأخيه شيء 
استحسانء وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب أخيه. وكان في نصيبه ما 
يكفيه”" لم يصون ماله فأشبه من أخطأ فأغلق أو صون. وروى علنٌ بن زياد 


)١(‏ انظر: المدونة: 5 191. ونصّه فيها: «مثل الأخ يرث الأرض فيكريهاء فيأتي أخ له لم يكن عالا 
به أو علم به فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يكن حابى في الكراء» فإن حابى رجع 
بتمام الكراء على أخيه إن كان له ماله فإن لم يكن له مال رجع على المكتري». 

(0) انظر: المدونة: 5/ .1١917‏ 

(*) انظر: المدونة: 5/ 197. ونصّها: «وقد قال عبد الرحمن بن القاسم: وأما الكراء عندي فهو 
تالف للسكنى, له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به - علم أو لم يعلم - لأنه لم يكن ضامناً 
لنصيب أخيه» ونصيب أخيه في ضمان أخيه ليس في ضمانه» وإنما أجيز له السكنى إذا لم يعلم 
على وجه الاستحسان؛ لأنه لم يأخذ لأخيه مالآ وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ» 
ولكان في نصيبه من الدار ما يكفيه». 


كناب الاستحقاق رع 


عن مالك أن عليه كراء نصيب أخيه”". 

وروى ابن القاسم أنه لو كان في نصيبه ما يكفيه: ألا شيء عليه" لأنه لم 
يصون به ماله فأشبه مَنْ أخطأ فأغلق أو بَوّر(” ولم يسكنء فإن كان لا يكفيه 
إلا جميع تلك الدار كان عليه كراء نصيب أخيه؛ ولو كانت له دار أخرى 
فعطلها ولو" علم لسكنها لم يكن عليه ثشيء» وإن أكراها نظرت إلى الكراءين» 
فإن كَانَ سواء أكرى داره بعشرين وقيمة نصيب أخيه عشرون ل يغرم لأخيه 
شيئاً؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه من الأخرى بعشرين وم يربح شيئأ وإن 
أكرى داره بثلاثين غرم لأخيه عشرة؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بعشرين 
فكان في يده الآن عشرة فضل يسلمها لأخيه. 

وإن كانت أرضاً فزرعها ولا يكفيه إلا جميعها؛ غرم لأخيه كراء نصيبه. 
وإن كان في نصيبه على الاتساع ما يكفيه لم يكن عليه شيء» وإن كان يكفيه إذا 
زرعه صفيقا فلما زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر؛ كان 
عليه كراء ما زاد على ما كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه. 


)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 197. ونصها: «وقد روى عل بن زيادٍ عن مالك: أن له عليه نصف كراء 
ما سكن)». 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .١937‏ 

(*) قوله: (وروى عل بن زياد..... فأغلق أو بَوّر) ساقط من (ق7). 

(5) في (ق5): (ل). 
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فيمن أكرى أرضه بعبد فاستحق» 0 
وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري ارد (*) 

ومن أكرى أرضه بثوب فاستحق ى ذلك الثوب قبل الحرث كان له أن يرجع 
فيهاء وإن قلبت”'' أو زرعت رجع بقيمة كرائهاء وإن أجاز مستحق الثوب الكراء 
كان أحق بتلك الأرض إن لم تقلب. فإن زرعت أخذ كراء المثل. 

واختلف إذا قلبت ولم تحرث. فقيل: ذلك فوتٌ» وإن) له الكراءٌ وقيل: 
ليس بفوتء وله أن يأخذها ويدفع قيمة ذلك الحرث بخلاف الأول وهو 
أحسن؛ لأن هذا مستحق ولم يسلطه ولا وضع يدهء وإذا لم يجز الكراء كان 
فوتاً فيه| بين المكتري والمكري؛ لأنه هو الذي سلطه على حرثهاء ومثله: لو 
اشترى عبداً بثوب فأعتق العبد ثم استحق الثوب فإن أخذه مستحقه رجع 
بائع العبد بقيمته؛ لأنه هو الذي وضع يده عليه؛ وإن أجاز المستحق البيع كان 
له أن يرد العتق في أحد القولين؛ لأنه مستحق ولم يضع يده. 

وإن كان الكراء بشيءٍ ما يكال أو يوزن فاستحق ق انفسخ الكراء ولم يكن 
للمكري أن يلزمه بغيره» ولو أطاع بخلفه لم يلزم المكري قبوله؛ لأنه إنما 
اشترى شيئاً بعينه. 


(#) هنا ينتهى السقط في (ق4). 
(1) في (ق5): (فاتت). 


كناب الاستحقاق 22> 


فصل 
د ارو ري دارج بق وجري 
ستة أشهرولم يقتض منه الكراء: ثم 
يستحقها رجلا 

ومن اكترى داراً سنة بائة دينار فاستحقها رجل فأجاز الكراء كان ذلك 
له وإن كره المكتري إذا كان الكراء مؤجلاً أو بالنقد والمستحق مأموناً. 

قال ابن القاسم: وذ كاذ غوف كثير الدين كاذل أن برد قد ويقلب / وبي | 
الخيار للمستحق بين أن يتهادى على الإجازة”' أو يرد النقد؛ لأن العقد بشرط 
النقد أرخص فليس تلزمه الإجارة ويمنع النقد”". 

وأرى للمكتري أن يتعجل ذلك النقد وإن كان عليه دين؛ لأن المكتري 
أحق بالدار عند قيام الغرماء» فكان هو ومن لا دين عليه في هذا الوجه سواءء 
ولا يقال في هذا: لو كانت الدار مخوفة؛ لآنها لو كانت مخوفة لم يجز كراؤها 
بالنقدء وإن كان النقد طوعا”" بعد العقد؛ كان للمستحق قبضه إذا كان قصد 
الأول بالتعجيل إبراء ذمته. وإن كان قصده رفق المكري أو مكارمته لأمر 
بينهها؛ كان للمكتري أن يرتجعه ولا مقال للمستحق وإن كان مأمونً”". وإن 
كان قصد المكتري بالتعجيل إبراء ذمته والدار مخوفة» والمستحق غير مأمون إلا 
أنه لا دين عليه» فإن كان في قيمتها مهدومة ما يوفي بالدين؛ كان له أن يقبض 
الكراء وإن كان عليه غرماً كان للمكتري أن يرتجعها. 
)١(‏ في (ف) و(ق4): (الإجارة). 
(0) انظر: المدونة: 5/ 195201926. 
(") قوله: (طوعاً) ساقط من (ق4). 
(5) قوله: (وإن كان قصده رفق...وإن كان مأموناً.) ساقط من (ق؟7). 


أ ب 
هه 


بأوت() 


ص فتن اكت ودار فهدامها: هم امدقت 2 
أو استحق بعضها ولم يهدم 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى داراً فهدمها وأخذ نقضهاء ثم استحقت: 
كان للمستحق أن يأخذ من المكتري قيمة ما هدم» وإن ترك له المكري قيمة 
الهدم قبل أن يستحق رجع المستحق على الحادم» وإن كان معدماً لم يرجع على 
المكري» وهذا بخلاف ما لو وهبه البناء قائاً وأباح له الهدم؛ لأنَّ هذا استهلك 
قبل ذلك متعدياء فوجبت عليه القيمة» فترك المكري طلبه بالقيمة» وهو لو 
علم قبل الهبة أنها للمستحق لم يكن عليه أن يطلبه له”". 

فصل 
ل الرجل يكري الدارفيستحق الرجل 
بعضها أو بيتا منها] 

ومن اكترى داراً فاستحق منها بيت» فإن كان أيسرها وما(" لا مضرة على 
المكتري فيه لزمه الباقي» وإن استحق ى جلها أو ما فيه ضرر لموضع الشركة رد 
مالم يستحقء وإن أحب التمسك با لم يستحق مُنع من ذلك حتى يعلم ما 
ينوبه من الشمن”". 

واختلف إذا التزم ذلك قبل المعرفة» فقيل: ذلك فاسدٌ؛ لأنه لما ملك الرد 
(1) قوله: (باب) ساقط من (ق1). 
(0) انظر: المدونة: .١957/5‏ 


(”*) قوله: (ما) ساقط من (ق75). 
(؟) انظر: المدونة: .١957/5‏ 


كناب الاستحقاق 20> 


فصار بمنزلة من ابتدأ شراء بثمنٍ مجهولء فلا يجوز إلا على القول بجمع 
السلعتين. وقيل: ذلك جائرٌ وهو أصوب؛ لأن العقد الأول منعقد لا يفسخ 
إلا برد المكتري ولو كنتٌ أقول أن ذلك الالتزام فاسدٌ لنقضته. ويبقى كأنه م 
يختر قبولاً ولا ردَأ» فينظر ما ينوبه من الثمنء ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

وإن استحق 0 من الدار وهي لا تنقسم كان المكتري بالخيار بين 
الرد بعيب الشركة أو القبول؛ لأنَّ ثمن الباقي إذا كان الاستحقاق على الأجزاء 
معلوماًء وهذا إذا كان الاستحقاق قبل السكنى أو بعد والشهور متساوية لا 
تختلف في الكراءء فإن كان الكراء الماضي مخالفاً لكراء الباقي عاد الجواب إلى ما 
تقدم أنه يمنع من الرضا بالباقي قبل المعرفة بها ينوبه. 

ويختلف”'" إذا فعل فالتزمه قبل المعرفة» وإن كانت الدار تحمل القسمة 
وليس الجزء المستحق جلها قسمت ولزمه ما لم يستحق. وإن كان المستحق 
أكثرها كان بالخيار بين القبول أو الردء إلا أن تختلف الشهور في الكراء؛ 
والاختلاف يدخل في ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الكراءٌ له موسم كا قال مالك: في دور مكة””". 

والثاني: أن يكون الكراء بالنقد في جميع السنة. 

والثالث: أن يكون جميعه مؤجلاً حتى تنقضي السنة. 

وكل هذا يؤدي إلى تقويم» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب أكرية”' الدور. 
)١(‏ في (ق4): (جزء). 
(1) في (ف): (اختلف). 


(*) انظر: المدونة: ا/ "617"7. 
(6) ني (ق4): (كراء). 


0 1 
باب 


6 


فيمن اشترى دارا أو ورثها 2 
فاستغلها ثم استحقت 

وقال ابن القاسم فيمن ابتاع داراً أو ورثها فاستغلها ثم استحقت: أن 
الغلة للذي كانت في يديه» قال: وهذا وارث لا يدري بها كانت لأييه” . 

قال الشيخ ظلقه: الغلة للمشتري في خمسة مواضع؛ إذا وجد عيباً فيرد» أو 
ولك اكراقة فاسندا فيتققىء أو :ره الفلسقء أو آعنا © بالفقعة أو انححى» 
وكذلك من صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث عمن 
هو" موهوب له فالغلة له؛ لأنه يحل فيها محل المشتري» ولا غلة لوارث إذا 
طرأ عليه وارث مثله في المنزلة أو أقرب منهء فإن كان الوارث ولداً ثم طرأ 
عليه ولد آخر انتزع منه نصيبه من الغلة» وإن كان الوارث أخاً ثم طرأ عليه 
ولد فإنه انتزع منه جميع ما كان اغتل؛ لأنه غير ضامن لما استغل. 

واختلف في الغاصب في أربعة مواضع: 

أحدها: هل يغرم ما استغله بنفسه؟ 

والثاني: هل يغرم ما استغله المشتري منه؟ 

والثالث: هل يغرم مالم يغتله؟ مثل أن يغلق الدارء أو يبور الأرضء أو 
يوقف الدابة. وقد تقدذم ذلك في كتاب الغصب. 


)١(‏ انظر: المدونة: .١417//5‏ ونصه فيها «الغلة للذي كانت الدار في يديه» وليس للمستحق من 
الغلة شبيء. قلت: 4؟ قال: لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث داراً أو غلماناء لا يدري بها 
كانوا لأبيه» ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان». 

(") قوله: (أخذ) ساقط من (ق4). 

(”) قوله: (عمن هو) ساقط من (ق75). 


كناب الاستحقاق 92> 


والرابع: إذا وهب ما اغتصبه فاغتله الموهوب له؛ فقال أشهب في كتاب 
محمد: الموهوب له بمنزلة من اشترى إذا استغل أو سكن, فلا شيء عليه ولا 
عل الخاصين. 

وقال ابن القاسم: ليس بمنزلة من اشترىء وعلى الغاصب قيمة ما 
شكق/ أو استغلء فإن كان معدماً أو غائباً أغرم الموهوب له؛ لأن سرمي 
أخرج في ذلك ثمنا فكان عليه ضمان ما اشترى إن تلف يلزم ذلك الثمن الذي 
أخرج فيه وهو أبين» ولا فرق بين الموهوب له وبين وارث الغاصب إذا كان 
غير عالم بالغصب. ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك 
المو هو 7 

فصل" 
ال غصب المنافع واستحقاقها] 

وإذا تعدى على منافع عبدٍ أو دابة فخرج بها إلى بلد ثم أعادها كان عليه 
كراء تلك المنافع وإن كان ضامناً للرقاب وم يره بمنزلة غاصب الرقاب. 
ووقف محمد في ذلك وقال: لا أدريء وكأنه رأى أن القياس فيهما واحد؛ 
غاصب الرقاب والمنافع. 

واختلف فيمن اغتل عبداً ثم ثبت أنه حرء والصواب أنه يغرم غلته؛ لأنه 
كان غير مضمونء وكل من اغتل شيئاً ثم استحق منه ولا يدرى هل كان في 
يديه بشراء أو غصب فقال: كان في يدي بشراء”'” أو غير ذلك ما لا يوجب رد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .50١ 7/9١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .4٠1/1١‏ 
(؟) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 
(5) زاد في (ق35): (أو غصب). 


الغلة؛ كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد. 

وقال سحنون فيمن باع داراً تُعرف لرجلء وزعم أنه وكله على البيع» ولا 
يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجلء وهو يعلم أن الدار للغائب؛ 
فاغتلهاء ثم قدم الغائب فأنكر قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل 
وبنظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتريء وإن لم يقدم على 


شبهة ى) ذكرت كان المشتري كالغاصب0". 
فصل 
ل دعوى فوات المستحق] 


وإذا ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق منى” العبد» أو ذهبت الدابة» 
أو ماتاء أو سُرقت السلعة أو الطعام؛ كان القول قوله في الحيوان أنها”" ذهبت 
منه بتلف أو غيره. وفي المدونة”' إذا سافر بذلك وليس معه جماعة» ولا يصدق 
إذا ادعى موته وهو في الحضر أو في جماعة في السفر. 

واختلف في السلع والطعام إذا قال: سرق أو ما أشبه ذلك؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية: لا يقبل قوله. وهو ظاهر قوله”" في المدونة”2 ويحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو”" لقد هلك. ويغرم قيمته اليوم؛ ليس يوم كان وضع يده 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .7”537/٠١‏ 

)١(‏ قوله: (مني) ساقط من (ق7). 
(9) في (ق3): (إن). 

(5) في (ق4): (الموت). 

(5) في (ف): (ما). 


() انظر: المدونة: 7/ .738٠١‏ 
(0) قوله: (الذي لا إله إلا هو) ساقط من (ق753). 


كناب الاستحقاق 2 


عليه؛ لأنه ليس بغاصب ولا متعد. 

ولمالك في مثل هذا الأصل: أنه لا يحلف. قال: ولو أحلفته ما ضمُّنته. 
وقال أصبغ: القول قول المشتري مع يمينه في ضياعه ولا ضمان عليه. والأول 
أحسن؛ لأن المشتري يتهم عند الاستحقاق على تغييب المستحق منه إلا أن 
يكون من يعرف بالدين والصلاح والخير فيصدق ولا يرجع بالثمن على من 
باعه منه؛ لأنَّ مقال المستحق مع الغاصب يغرمه الأكثر من القيمة أو الثمن» 
ولو باع المشتري ذلك لم يكن عليه شيء سوى الثمن الذي باعه به إذا لم يجز 
المستحق الشراء الأول» وإن علم أن المشتري باع ذلك المغصوب ولم يعلم با 
باع به إلا من قول المشتري صدق إذا أتى ب يشبه أن تكون ثمنه يوم البيع» وإن 
أتى با لا يشبه لم يصدق ورد إلى ما يشبه» وإن قال: إن ذلك كان لأجل عيب 
نزل به صدق في الحيوان؛ لأنه مصدق في ذهاب جميعه» ولم يصدق في العروض 
على قول ابن القاسم. 

ويختلف إذا لم يعلم البيع إلا من قوله وقال: بعته من وقت كذا؛ فعلى قول 
ابن القاسم: لا يصدق إذا كان سوقه اليوم أغلى ويؤخذ بقيمته اليوم. 

وقال ابن القاسم في عبد نزل بلداً فادعى الحرية فاستعانه رجل فبنى له 
دارا أو بيتاً ثم استحقه سيده: أنه يأخذ قيمة عمله ذلك”". 

قال محمد: إلا أن يتلف ما بنى. يريد: فلا شيء عليه؛ لآن الموهوب ما 
يكون عن يده من عمل؛ وكذلك لو خاط أو نسج.ء فإن الهبة الموجودة في 
الثوب من الخياطة وفي الغزل من النسج. وكذلك لو استؤجر عليه فإن 
الإجارة عن الموجود. 


.١1948/5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 
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واختلف إذا ضاع ذلك قبل التسليم هل يستحق أجره؛ وقال ابن القاسم 

في كتاب محمد: إذا أفاد العبد عند المشتري مالا كان المال للمغصوب منه إلا أن 

يكون المال هبةَ من السيد الذي هو في يديه أو دفع إليه مالا يتجر به فربح أو 
من إجارة نفسه» فإن ذلك لمن استحق من يديه وليس للمستحق فيه شىء. 
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باب 


15 فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت 
ف( بملك يمين أو بحرية» أو اشترى عبدا 
فاغتله ثم ثبت أنه حر 
ومن اشترى جارية فأصابها ثم استحقها رجلء فإن كانت نيبا م يكن 
عليه ثبيء؛ لأنَّ ذلك لا ينقصها. 


56 


واختلف إذا كانت بكراً؛ فقال مالك وابن القاسم: لا شبيء عليه”". وقال 
ستكيون عليه نا نقضهاة لأن الافتضاض شيء قبضه بمنزلة من اشترى ثياباً 
فأبلاها أو طعاماً فأكله. 

واختلف إذا استحقت بحرية فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه بكراً 
كاذف أو قي]1"/::وقال المقيرة علية صداق الكل والكر والقيك في 59 
استحقت بحرية سواء”'. فجعل مالك ذلك بمنزلة التفكه أو”' بمنزلة ما لس 
يصن به ماله. والقول الآخر أبين؛ لأنَّ ذلك" ما تدعو الضرورة إليه ويبذل 
له المال بالشراء أو التزويج. 

واختلف لو كان عبداً فاغتله ثم ثبت أنه حرٌ فقال ابن القاسم: إذا 


استخدمه المشتري لم يغرم إجارته» وإن كاتبه فأخذ كتابته لم يردهاء وإن وهب 


.7١١ /5 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(9) قوله: (في)) زيادة من (ف). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .71/94/١٠١‏ 
(05) قوله: (أو) ساقط من (ق4). 

)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ق75). 


له جارية أو مالا كان له أن ينتزعه» وإن دفع إليه مالا يتجر فيه كان له أن 
يأخذه بربحه إذا قال له: اتجر لي فيه» وإن قال: اتجر فيه لنفسك؛ كان له رأس 
الملل بغير ربح. 

وإن كان في يديه مال اشتراه به أو وهب له أو تصدق عليه أو أفاده من 
فضل خراجه أو عمله أو عقل جرح -كان ذلك للحرء وليس لسيده أن ينتزعه 
منه» وإن كان انتزعه منه رده وقال المغيرة: عليه أن يغرم”' إجارة المثل إن 
استخدمه ويرد الغلة إن كان اغتله””. وهو أصوب؛ لأنَّ الخراج إنما يكون مع 
العبودية؛ لقول النبيّ عبه: «الخَرَاحُ بالضّمَانِ)7© ولد لا يضمنء وإذا رجع 
الحرٌ بالغلة رجع المشتري بالنفقة» وليس كذلك الحرة؛ فإن لما الصداق ولا 
تحاسب بالنفقة؛ لأن الصداق تستحقه بأول الإصابة والنفقة فيا بعد مقابلة 
الاستمتاع» ولو كانت الأمة للخراج والسيد يصيبء ثم ثبت أنها حرة كان لها 
الصداق والخراج ولا تحاسب بالنفقة. 


)١(‏ قوله: (أن يغرم) ساقط من (ق4). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ١7/١٠١‏ 5. 
(*) سبق تخريجه في كتاب الأأطعمة» ص: 5 577 . 
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الأمّة تستحق بعد أن ولدت 


0 
-+ 


ومن استحق أمةٌ قد ولدث فإنه الولد لا يخلو من أربعة أوجه: إمّا أن 
يكون من زنى أو نكاح والزوج يعلم أنها أمة أو لا يعلم» وتزوج على أنها 
أو أصابها بملك يمين» فإ كان من زنى أو نكاح وهو يعلم”" أن أمة؛ فإ 
الولد رقيق» وللمستحق أن يأخذ الأمة ارده ولا فرق في ذلك و 


استرقاقهاء وإن) يفترقان في ثبات النسب فيسقط نسب من كان من زنى 


1 ا 


60 


00 


عن 


ويثبت نسبٌ من كان من نكاح. فإن كان من نكاح وهو لا يعلم أو أصاب 
بعلك يمين كان الولك حرا ولبمن للمشفحق أن يأخذه: 

واختلف في أخذه الأم» فقال مالك وابن القاسم: يأخذها إذا كانت 
بنكاح”". وني مختصر ابن الجلاب: ليس له إلا قيمتها"". 

واختلف إذا أصابها بالملك» فقال مالك مرة يأخذ الآمة وقيمة الولد يوم 
الحكم'''. وقال أيضاً: يأخذ قيمتهما جميعاً يوم الحكم'"'» ثم رجع إلى أن يأخذ 
قيمتها وحدها يوم حملت”'» وهو آخر قوله وبه أفتى لما استحقت أم ولده 
إبراهيم» وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون والمغيرة» 


)١(‏ في (ق4): (عالم). 

(1) انظر: المدونة: .7١١/5‏ 
() انظر: التفريع: ”'/ .5١1١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7”037"/5. 
(6) انظر: المدونة: 5/ 707. 
() انظر: المدونة: 7537/5. 


وأخذ ابن القاسم بقوله الأول”". وقال المغيرة: يأخذ الأم وقيمة الولد يوم 
ولد”". فأجاز في القول الأول أخذها قياساً على رد عتقها لو أعتقها المشتري» 
ومنع في القول الآخر قياساً على ولدها. 

وأرى إذا كان الأب ممن له قدر أن تقبل منه القيمة» وإن كان على غير 
ذلك كان لسيدها أن يأخذهاء إلا أن يكون لسيدها تعلق بها فيكون له أخذها 
في الوجهين جميعاً» فرفع الضرر عنه أولى من رفع الضرر عمن لا ملك له. 

واختلف إذا رضي المستحق أن يأخذ القيمة وأحب الواطئ تسليمها؛ 
فقال ابن القاسم في كتاب القسم: ذلك له على وجه المستحق على القولين 
جميعاً. وقال أشهب: ذلك للواطئ ولا يجبر على دفع القيمة. 

وأرى إذا كان الولد حيّاً وعليه في تسليمها معرة أن يجبر على دفع القيمة» 
وإن كان الولد ميتاً أو كان ممن لا قدر له ل يجبر. 

وإن استحقت الأمة وهي حامل جرت على الأقوال الثلاثة؛ فعلى قوله 
الأول: إن للمستحق أن يأخذها تؤخر حتى تضع فيأخذها وقيمة الولد» فإن 
أسقطته قبل ذلك أو ماتت لم يكن له على الأب شيء. 

وعلى قوله: إنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد يأخذ قيمتها الآن على ما هي 


عليه ولا ينتظر الوضع. 
وعلى قوله الآخر: ليس له إلا أن يأخذ قيمتها يوم حملتء وإن ماتت قبل 
المحاكمة لم تسقط عنه القيمة. 


."07 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
."08 /5 انظر: المدونة:‎ )1( 
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حملت تكون على حكم أم'”'' الولد من أول الحمل. 

وعلى قوله: القيمة فيها يوم الحكم يختلف فيها؛ فعلى قول أشهب: لا 
تكون أم ولد إلا أن تأتي بولد بعد الافتداء؛ لأنه أجاز له أن يسلمها”" إن 
أحب. وأمّا على قول ابن القاسم أنه مجبور على دفع القيمة فيترجح القول فيها 
فيصح أن يقال أنها لا تكون أم ولد له؛ لأن الافتداء فيها الآن» ويصح أن 
تكون أم ولد قياساً على الولد أنه يدفع قيمته يوم الحكم وهو على أحكام 
الأحرار وهو في البطن إلى الآن وأن فيه الغرة إن طرح قبل الولادة والدية إن 
استهل صارخاًء ويقتل قاتله عمداً إذا قتله”” بعد الولادة» وإذا كان كذلك فقد 

ا 200 3 5 : 
كان ناؤه وارتفاع قيمته من”' يوم ولد إلى يوم الحكم وهو حرء وقد يكون 

اج 1 1 ل مو ل "جك 
ايوم رجلا وله أولاد إذ مات الولد قبل الاستحقاق م تسقط القية؟ أن ربجم | 
0 7 

مات وهو حر وورث” ' بالحرية. 

وعلى قول مالك أن القيمة يوم الحكم؛ لأنَّ الأب لم يكن متعدياً بالإصابة 
فتعلق القيمة بذمته إن هلك قبل الاستحقاق؛ لأنه يقول: لو زوجتها وأتت 
بهذا الولد فهات قبل الاستحقاق لم أضمنه؛ فإذا كان مني لم أضمنه أيضاء فإذا 
لم أضمنه كانت القيمة يوم تعديه”©. 
)١(‏ قوله: (أم) ساقط من (ق4). 
(5) قوله: (أن يسلمها) في (ق5): (تسليمها). 
(*) في (ق4): (قتل). 
(5) قوله: (من) ساقط من (ق4). 


لم4 في (ق5): (ويوارث)» وفي (ق5): «(وتوارثت). 
(5) في (ق4) و(ف): (يفتديه). 


فصل 
ل استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد] 

وقال ابن القاسم: إن ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتو كان على 
الضارب الغرة”'' للأبء وعلى الأب عشر قيمة الأم ما لم تكن أكثر من الغرة 
فلا يغرم غير ما أخذ» وإن ولدته حياً لم يكن على الأب شيء؛ وإن قتل خطأ 
كان على عاقلة القاتل الدية منجمة في ثلاث سنين» وعلى الأب قيمته يوم قتل 
مالم تكن قيمته أكثر من الدية". 

وعلى أصله إن استحق قبل أن يقبض الأب شيئاً لم يغرم حتى يقبض 
فيقضي من أول نجم.ء فإن لم يوف منه فمن الثاني ثم من الثالث. 

وإن استحق بعد أن قبض الأب الدية وأنفقها لم يكن للمستحق على 
العاقلة مقال؛ لأنهم غرموا بالحرية والمقال فيها للأب والسيد يستحق بالرق 
والمقال له على الأب» وإن قتل الولد عمداً كان للأب أن يقتص أو يعفو ولا 
مقال للمستحق على الأب ولا على القاتل» وإن صالح على أقل من الدية كان 
للمستحق قيمة الولد يوم قتل ' مالم تكن أكثر ما صالح عليه وكل هذاء فعلى 
قوله: بأن القيمة يوم الحكم, وعلى القول: بأن القيمة يوم ولد فإنه لا ينظر إلى 
موته ولا إلى قتله خطأ أو عمداً ولا إلى ما أخذ فيه قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن 
القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ شيئاً. 

وقال أشهب: إذا قتل خطأ فالدية للأب ولا شيء عليه للمستحق وهو 
)١(‏ الغرة: العبد والأمة» وفي الحديث قضى رسول الله ع في الجنين بغرة (من مختار الصحاح). 


(0)انظر: المدونة: 5/ »٠٠١‏ والنوادر والزيادات: 17/57/17. 
(9) قوله: (يوم قتل) ساقط من (ق4). 


كناب الاستحقاق 2 


كالموت»ء قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنيئاً كانت الغرة للأب . 
ولا شيء عليه للمستحق”". وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن”" للرقبة 
وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئاً. 
فصل 
ل استحقاق الجناية على ولد الأَمّة] 

وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم 
الحكم أقطع اليد””. 

واختلف”' في اليد فال ابن القاسم: يقوم صحيحاً يوم جنى عليه 
وقيمته أقطع؛ فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد ويكون الفضل للأب”©. 
وقال سحنون مرة: دية اليد" للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها مالم 
تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتهاء والفاضل للابن ثم 
قال أوقف القولين حتى أنظر. 

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شىء للمستحق على الأب ولا على 
الابن» ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على 

3 3 لإفوى 

الآب ولا غيره '. 


1١79/57 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق 5): (عن). 

(") انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(5) زاد في (ف): (إذا قطعت يد الولد). 

(6) انظر: المدونة: 86/ .7٠٠١‏ 

(1) قوله: ( ويكون الفضل للأبء وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق). 
0) انظر: النوادر والزيادات: .79477/١٠١‏ 


ورأى سحنون أن دية اليد بمنزلة ما لم يقطع من اليد أنه لما كان على الأب 
أن يغرم قيمة الولد وليس على الولد أن يغرم قيمة نفسه ولا أن يفتديها وأن 
الغرم على الأب؛ لأنه السبب في الإيلاد فكذلك إذا قطع؛ فإن من" مقال 
الابن أن يقول: على الأب أن يغرم عني وأنا أحق بيدي”". 

والقول أن الغرم من الدية أحسن قياساً على قتله أنه ليس على الأب أن 
يغرم إلا ما يصل إليه من ديته فإن لم تكن للقاتل عاقلة ولم يأخذ الأب شيئاً ‏ 
يغرم شيئاً وكان كموته» ولو قتل الولد خطأ وخلّف ولداً من امرأة حرة بدئ 
المستحق من ديته بالقيمة وكان الباقي موروثاً على فرائض الله سبحانه. 

فصل 
آفيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة] 

واختلف هل يقوم الولد باله؟ وإذا كان الأب”" فقيراً يرجع المستحق 
على الولد؟ وإذا مات الأب قبل أن يستحق الولد هل تؤخذ القيمة من تركته؟ 
فقال ابن القاسم في العتبية: يقوم الولد بغير مال”©» وقال المخزومي: يقوم 
بهاله'”' والقياس على القول”' أن القيمة يوم الحكم أن يكون للمستحق مقال 
في المال» وإذا كان له فيه مقال كان من مقال الأب أن يقول: لا يقوم عليّ؛ لأنه 
يقدر على انتزاعه ولا يقوم عليه إلا ما يصح تسليمه كالولد نفسه إذا كان قائم 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق7). 
() انظر: النوادر والزيادات: ."9757/١١‏ 
(") قوله: (الأب) ساقط من (ق7). 
(4) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 77. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 5٠/١17‏ ". 
(5) في (ق4): (قوله). 
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العين افتداه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» فإذا قتل وصار مالا سقط عنه الغرم 
وأخذت القيمة من الدية» وقد تقدَّم القول في القيمة أنها يوم ولد أحسن ولا 
ينظر إلى ما في يده الآن. 

وقال ابن القاسم: إذا كان الأب فقيراً والابن موسراً؛ غرم الابنُ قيمة 
نفسه ولم يرجع بها على الأب متى أيسر”", وقال غيره: لا شيء على الابن. 
والأول أصوب؛ لأن الولد هو المتعدي”", فإذا كان الأب فقيراً ل بطل حق 
المستحق» ولو قيل: إن ذلك على الابن ابتداء في يسر الأب لكان وجهاً. 

وقال ابن القاسم: إذا مات الأب ولم يدع مالا اتبع المستحق الولد 


بالق 
وعلى قول غيره لا يكون على الابن شيء» والقياس ألا شيء على الأب 


.| (ف 


ولو مات موسراً؛ لأن الافتداء إننا يجب على الأب/ ذا قم عليه فخرع قيمة بي 
الولد يوم الحكمء ولا يصح أن يموت الأب ثم يستحق الولد بعد عشر سنين 
ويقوم على حاله يوم استحق فتؤخذ تلك القيمة من تركته. 

وقد اختلف في أمّ الولد تجني ثم يموت السيد قبل أن يقام عليه؛ فقال ابن 
القاسم: لا شيء عليه إذا مات فقيراً ولا عليهاء وقال غيره: إنما يكون ذلك 
عليه مع اليسر إذا قيم عليه قبل أن يموت وإلا فذلك عليها ولا شيء على 
السيد””؟. وهذا هو الصحيح فيها وني الأب. 


.7١1١ انظر: التفريع: ؟/‎ )١( 
(؟) في (ف) و(ق5): ( المفتدي).‎ 
.779 انظر: المدونة: ؟7/‎ )( 
.5٠٠١ /5 انظر: المدونة:‎ )5( 


وا خيى هه 
0م 
ود 0 


باب 


5 فيمن بنى مسجدا ثم استحقت الأرض أو -2 
219 بنى دارا ثم ثبت أنها مسجدٌ أوحبس على 05 
5 200 

معين أو مجهول 

وقال ابن القاسم فيمن بنى داراً مسجداً ثم استحقت الأرض: أن 
للمستحق أن هدم ذلكء كمن أعتق عبداً ثم استحق أن العتق يرد. فكذلك 
لعل 

وقال ابن عبدوس”": قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصباً للقاعة» 
فأمًا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائأء قال: قلت: 
كيف يعطيه قيمة البناء قائأ والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل 
القيمة في مثله ويجعل في مسجد”). 

قال: وقال”' سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها 
حبس قال”©: يقلع النقضء وهو قول ابن القاسمء ذكره في النوادر”". قال 
قلت: وكيف يقلع النقض”" وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟ 


)١(‏ قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق7). 

()انظر: المدونة: .7١7/5‏ 

(9) زاد في (ف): (مهدم ولو كان بوجه شبهة, و). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: ."8١/١١‏ ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!. 

(4) قوله: (وقال) ساقط من (ق75). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ق4). 

(0) قوله: (وهو قول ابن القاسمء ذكره في النوادر) ساقط من (ق4) و(ق2). وانظر: النوادر 
والزيادات: .51١١/٠١‏ 

(6) قوله: (النقض) ساقط من (ق75). 


كناب الاستحقاق رح 


قلت: فيكونان شريكين فأنكر ذلك”". 

وقال بعض أصحابنا”": إذاً يكون هذا بيعاً للحبس وهو يسمع فسكت». 
فقيل له: يعطيه مستحق”" الحبس قيمة بنيانه» فلم ير ذلك””. 

وقال الشيخ يغلت ” ': وقول ابن عبدوس في المسألة الأولى: أن هدم البناء 
وإن كان بوجه شبهة هو الظاهر من قول ابن القاسمء ولو جاز أن يدفع قيمته 
لقال: إن كان البناء بوجه شبهة لم هدم عليه وقيل للمستحق: أعطه قيمته قائأ 
أو يعطيك قيمة أرضكء وإن كان على وجه التعدي أعطاه قيمته مهدوماً وبقي 
ويرده من”2 أصله. فيكون له إذا تعدى أن يأخذ ما لا بد من نقضه وهلمه؛ 
لأن بناء المسجد لا يوافق بناء الديار» فا كان من ذلك لا يُستغنى عن هدمه 
هدم وجعل في غيره» وما كان منه يُستغنى عن هدمه أخذ قيمته وإن كان بوجه 
شبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء» والآخر” من دفع قيمة الأرض كانا 
شريكين» فإن حمل القسم وكان فيها ينوب الحبس ما يكون مسجداً قسمء وإن 
م يحمل القسم ولم يكن فيه ما يكون مسجداً بيع وجعل في مثله» وأما إذا تقدم 
الحبس فبنى أرضاً داراً ثم ثبت أنها مسجد لم يكن للباني قيمته قائ)؛ لأن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5١١/١٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .51١١ 7/١٠١‏ 
(9) قوله: (يعطيه مستحق) في (93): (فيعطيه فيستحق). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .51١١ 7/٠١‏ 
(0) قوله: (وقال الشيخ ككقلثه) ساقط من (ق7). 
(5) في (ف): (على). 


©“ القضةة 
للمحبس عليهم أعطوه قيمته قائئأء ويكون لكم الانتفاع به إلى وقت يسقط 
حقكم في الحبس بالموت أو بانقضاء الأجل إن كان مؤجلء فإن رجعت 
الأرض إلى من حبسها كان لورثة المحبس عليهم أن يأخذوا قيمة ذلك قائاً ى) 
كان لوليهم؛ لأنهم يحلون محله. فإن أبى كانوا شركاء معه بقدر ذلك» وإن أبى 
المحبس عليهم أن يعطوه قيمة البناء قائياً قيل لمالك الأرض: أعطه قيمة ذلك 
قائاً ويكون شريكاً مع المحبس عليهم بقدره» فإن أبى كان الباني شريكاً بقدر 
قيمة البناء قائ) ف| نابه سكنه أو باعه وما ناب المحبس عليهم سكنوه. فإذا 
انقضى حقهم ني الحبس عاد ذلك القدر إلى المحبس» وهذا على أحد قولي مالك 
أن الحبس على المعين يعود ملكاء وأما على القول أن مرجعه مراجع الأحباس» 
فإن| يعطيه قيمته قائمأ على أنه يبقى إلى انقضاء حق من حبس عليهم ثم يهدم؛ 
كما تقدّم في أول الكتاب في الإجارة. 

وأمّا على قول سحنون: أن”'' الحبس وغيره سواء فيجوز للباني أن يعطي 
قيمة الأرض إذا لم يعطه قيمة البناء وتجعل القيمة في مثله. 


)١(‏ قوله: (أن) ساقط من (ق4). 


كنات الاستحقاق 0 
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اختلف إذا كان الصلح على الإنكار؛ كالذي يدعي داراً فيصالح على عبدٍ 
ثم يستحق أحدهما الدار أو العبد؛ فقال ابن القاسم: أيهما استحق انتقض 
الصلح, فإن استحقت الدار رجع في العبدء وإن استحق العبد رجع في دعواه 
ف ادر 


وقال سحنون: إن استحقت الدار لم يرجع في العبد؛ لأنه إنم”'؟ دفع بها 
كان دفع من”' خصومة وإن استحق العبد رجع بقيمته””. 

وفي المجموعة: إن استحقت الدار بقرب ذلك7) رجع في العبد» وإن تطاول 
الأمر ما هلك فيه البينات لم يرجع بشيء؟؛ لأنه يقول: قد كانت لي بينة فمنعتني 


ب| أعطيتني القيام فلما هلكت بينتي قمت / علي فليس ذلك لك" . ش 0 


.11/9 انظر: النوادر والزيادات: /ا/‎ )١( 

(5) زاد في (ق3): (كان). 

(*) قوله: (من) ساقط من (753). 

() انظر: النوادر والزيادات: ل/ا/ .١18٠9‏ 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق؟). 

() انظر: النوادر والزيادات: 1/ . ونصه: «إن كان الصلح على الإنكار» ثم استحقت 
السلعة بحضرة الصلح؛ رجع الذي استحقت من يديه على الذي كان صالحه فأخذ منه ما 
دفع إليه» وإن كان قد تطاول في مثل ما تهلك فيه البينات» وينقطع فيه العلم؛ فإن الذي 
استحقت من يديه؛ لا يرجع على الذي صالح بشيء ؛ لأن الذي صالح يقول كانت لي بينة 
عادلة» فمنعتني أن أثبت حقيء دفعتني با أعطيتني» فل| ذهبت بينتي» وأخذت من يديك 
بالجور» تريد أن ترجع علي. فلا أرى له عليه شيئا». 


© ال 
أن الشقص”'' يستشفع بقيمة السدس؛ فعلى هذا يرجع عند الاستحقاق في 
الدعوى كالبياعات7) 

وعلى قول سحنون يستشفع في الشقص بقيمته لا بقيمة السدس. 

وقال أصبغ: لا يستشفع بشيء» وقول ابن القاسم: إذا استحقت الدار أنه 
يرجع في العبد أحسن؛ لأن المستحق من يديه يقول للمدعي: إن كنت محقاً فهو 
شراء مني فعليك أن ترد العوضء وإن كنت مبطلاً و تقول الآن: إنها داري لم 
يحل لك أن تتمسك با تقر أنك أخذته بالباطل ولا وجه للقول أنه دفع 
خصومة؛ لأن المستحق من يدهء يقول: أنت مقر أنك بائع”" مني وأنك 
أخذت ذلك على وجه المعاوضة فيكون له الرجوع وإن طال الأمر؛ لأنه يقول: 
إن كنت محقاً فلا أكلفك أن تثبت ملكك وقد اشتريت منك. 

وقول سحنون: إذا استحق العبد أحسن؛ لأن الصلح يكون في الغالب 
ببعض قيمة المدعى فيه فلم يجب أن يرجع بقيمة الدار ولا في الدعوى وهو 
بمنزلة الصداق والخلع والصلح عن الدم العمد؛ لأن ذلك لا يقصد فيه أن 
يستوفي قيمة الدار””) 

وإن استحق نصف العبد كان للمدعي على أصل ابن القاسم أن يرد 
الباقي ويرجع ني طلبه أو يمسك ورجع في المطالبة بنصف الدار ثم ينقلب 
الخيار للمدعى عليه» فإن أحب أمضى الصلح في نصف الدار ويقول للمدعي: 


)١(‏ في (ق4): (الشفيع). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /ا/ .18٠‏ 
(") في (ق4): (ل تبع). 

(5) في (ق5): (الأول). 


كناب الاسنحقاق 20> 


شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء لك أو ترده وترجع في 
ا لأني إنما قصدت بالصلح رفع الخصومة وإذا كنت تعود إلى أن 
تخاصمني كان علي في ذلك ضرر. 
وعلى قول سحنون: له أن يرجع بنصف قيمة العبد أو يرد الباقي لعيب 
الشركة ويرجع بجميع قيمته» وهو أقيس. 
فصل 
احكم من تزوجت بح رٌأو عبد مغتصب] 
واختلف فيمن تتزوج بحر أو عبد اغتصبه ثم ثبتت قوف الخورة والعضية فقال 
ابن كنانة وابن ا ماجشون في كتاب ابن حبيب: يفسخ قبل ويثبت بعد» وها صداق 
المثل”'". وقال ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ» تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمده”” 
يريد: وترجع بقيمته. قال أصبغ: وكذلك لو علمت هي بحريته ولا يعلم هوء إلا 
أن يعلم| جميعاً فيفسخ قبل ويثبت بعد. ويكون لها صداق المثل”". 
وفرّق سحنون بين الحر والعبد يغتصبء فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: 
فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر؛ إذ لا ضمان عليه في الحر ويضمن 
العبد» ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان لها صداق المثل» وقول ابن 
القاسم في هذا أحسن إذا لم يعلم”' أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم 
الاستحقاق, فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد. 


.7170 /5 والنوادر والزيادات: 4/ 470» والبيان والتحصيل:‎ »١1١0 /١ انظر: التلقين:‎ )١( 
' .71/0 /4 (؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 570» والبيان والتحصيل:‎ 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/5. 

(4) في (ق4): (تعلم). 


أ 11 
حظة 


بات 


بك فيمناشتر ى عبسداً شم ظهر على عيب عو 

20 فصالح منه على عبد آخر"" أو باع جارية '9) 
بعبب فاستحق أحدهما أو بعضه 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى عبداً فوجد به عيباً فصالح منه على عبد آخر 

ثم استحق أحدهما: فسبيله سبيل ما اشتري”' صفقة واحدة”". يريد: إذا كانا 

متكافئين أو استحق الأدنى رجع با ينوب المستحق ولزم الآخرء وسواء كان 

الممنعحق الأول أو الآخر”" وإن استحق الأجوة زد الآخر: 


وقول أشهب في هذا إن أخذه الثاني شراء فرجع الأول وكأنه قال* نيد 


هذا ولا : تقم عل في الأول فإن استحق ق الثاني كان له أن يرد الأول إلا أن 
يتراضيا على شيء» وإن استحق ق الأول انفسخ البيع ورد الثاني إن كان قائ) أو 
قيمته إن كان فائتأء ورجع بح بجميع الثمن ومثله إذا وجد عيباً بالآخر أو بالأول 


ار" وقد يلاجنا غير الذي صالح غنهه قعل قول ين لقا يك تان بمدرلة 
من اشتراهما صفقة واحدة» وقول أشهب بأيهها وجد العيب كان له أن يردهما 
فإن وجد عيباً بالآخر رده ثم رد الأول بمنزلة من لم يصالح. وإن وجده 
بالأول ورده رد الآخر؛ لأن البيع انتقض من أوله برد الأول وإن فات الأول 
ثم وجد به عيباً فصالح منه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق ق الأول لم 


)١(‏ قوله: (آخر) ساقط من (ق؟7). 

(؟) في (ف) و(ق35): (من اشترى). 

(") انظر: المدونة: .7١57/4‏ 

(؟) قوله: (وسواء كان المستحق الأول أو الآخر) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (أو) ساقط من (ق). 


كناب |لاستحمقاق 0 


يتتقض البيع في الثاني؛ لأنها ل لاستحقاق الآخرء فإن 
كان ثمن الأول مائة وقيمة العيب عشرة وهي التي د تستحق بعد فوت الأول 
وهي دين للمشتري أخذ عنها عبداً وإن استحق الأول رجع مشتريه بتسعين 
عن الأول وتبقى عشرة عن الثاني وإن استحق الثاني رجع بعشرة. 
فصل 
افيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد] 

وقال ابن القاسم فيمن باع جاريةً بعبد فاستحق العبد وقد حالت أسواق 
الجارية: رجع في قيمتها”". 

واختلف عن" سحنون في ذلك فقال: لايتقض اليع/ فيا ون ل جل || 
سوقها”" وقال: يتتقض مثل قول ابن القاسم. ّْ 

وأرى: أن ترد إن كانت من الوخشء وإن كانت من العلل وقال المشتري: 
لم أصبها وصدقه البائع ردت ولم تحل للبائع حتى يستبرثئهاء وإن لم يصدقه 
البائع أو قال المشتري: أصبتها -ل ترد؛ لأنه إذا غاب عليها بعد المواضعة 
يستأنف فيها الاستبراء» وعلى البائع في الصبر حتى تستبرأ مضرة لما قيل إذا 
ل 0 
يجز؛ لأنه يأخذ عن دين ما تجب فيه المواضعة إلا أن ب يستحق العبد أو الجارية في 
أول دمها فلا تكون الغيبة ولا الإصابة فوتأء وإن استتحق ق نصف الحارية بعد 


.7١5/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق33): (قول). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 74. 

(5) قوله: (لما قيل إذا عقد فيه إجارة أنه فوت؛ لأن علية في الصبر مضرة) ساقط.من (ق7). 


عتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يمسك الباقي ويرجع في نصف 
قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة 
الأسواق”'"؛ لأنه يرده من عيب الشرك والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ولو 
يعتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يرد الباقي ويرجع في عين العبد 
أو يمسك. ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكاًء ثم 
يكون الخيار لمشتري العبد بين أن يمسك الباقي أو يرده بعيب الشركة ثم لا 
تكون حوالة الأسواق في العبد فوتاً. 


.756 /١١ انظر في هذا: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب الاستحقاق 0 


باب 


فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم 
ثبت أنه عبد وفيمن شهد عليه" بالموت 
فتزوجت زوجته وقسمت تركته ثم ثبت 
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أنه حي 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى عند موته أن يحج عنه فبيع ماله وأنفذت 
وصيته ثم ثبت أنه عبد» قال: إن كان اميت حرا عند الناس فلا ضمان على الوصيٌ 
ولاعلى الذي حج وما بيع من ماله وكان قائ) أخذه بعد دفع الثمن”". 

قال”": وقال مالك في رجل شهدت بينة بموته فتزوجت زوجته وبيعت 
تردق الى الرعيل الشهود غلب فال رد زليه ووه يران تغياد بك 1ل 
الزور أو شبه عليها””. 

وأمّا ما بيع من ماله» فإن تعمدت الزور أخذه بغير ثمن» وسواء كان قائ] 
أو فائتاً تغير في نفسه””» أو كان عبداً فأعتق أو دبر أو كوتبء أو أمة اتخذها 
المشتري أم ولد أو صغيراً فكبر. 

وإن شبه عليها كان للمستحق أن يرجع فيا كان قائأً بعد أن يدفع الثمن» 
وإن فات شيءٌ ما تقدّم ذكره لم يكن له أن يأخذه ويتبع بالثمن الذي باعه. وإن 


)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق). 
(؟) انظر: المدونة: .5١82/5‏ 

(*") قوله: (قال) ساقط من (ق4). 
() انظر: المدونة: .75١/8/5‏ 

(6) زاد في (ف): (أولم يتغير). 


حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى أو"' طعن فظنوا أنه مات 
فخرجوا على ذلك وأشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي 
فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا زوراء قال: وأما الزور فإذا لم يأتوا بأمر يشبه 
وعرف كذبهو”". 

قال الشيخ قله: محملهم إذا أتى المشهود عليه على الكذب حتى يثبت 
الشبهة. 

وقال إساعيل القاضي: إذا كانت الشهادة عند القاضى فذلك سواء 
شهدوا بزور أو شبه عليهم. 

قال: وأحسب أن مالكاً إنما فرق إذا كانت الشهادة عند الورثة وفي المدونة 
خلاف ما تأوله إسماعيل عن مالك؛ لأنه قال: أو أشهدوهم فشهدوا عند 
القاضي والأصل في هذين السؤالين إذا استحق الميت أنه عبد أو شهد بموت 
الآخر ثم أتى مفترق؛ لأن الذي ثبت أنه عبد لم يتقدم على سيده حكم وإنما 
حكم بوصية آخر وهو العبدء والأصل إذا كان الحكم على رجل ثم تبين أن 
ذلك الحكم على الآخر أن يكون الثاني على حقه ولا يفيت ماله بيع ولا عتق 
ولا غيره. وله أن يأخذه بغير ثمن» وسواء كان الأول بتعدٍ أو بوجه شبهة فلو 
غصب لرجل عبد فباعه الغاصب من رجل وهو لا يعلم فأعتقه المشتري أو 
باعه وتداولته الأملاك أو باعه عليه حاكم في دين أو مات فورث عنه كان 
لمستحقه أن يرد جميع ذلك ويأخذه بغير ثمن. 

ولو مات رجل فشهد لولده شهود أنهم لا يعلمون له وارثاً سواه فحكم 


)١(‏ ني (ق35): (قد). 
(5؟) انظر: المدونة: .5/41//1١‏ 


كناب الاستحقاق ظ رم 


له وباع تركة أبيه وتداولته الأملاك أو أعتق أو اتخذ أم ولد ثم قدم من أثبت”") 
أنه ولد للميت كان له أن يقوم في نصيبه من ذلك على أحكام الاستحقاق 
ويأخذه بغير ثمن ولا يفيته شيء مما تقدم» وهذا أصل المذهب وما وجد على 
غير ذلك فهو خارج عن الأصل فسيد العبد هاهنا كالأخ الطارئ يرد العتق 
والبياعات وإن كان الأول بوجه شبهة؛ لأن الحكم لم يكن عليه وقيل فيا بيع 
من المغانم لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع الثمن وإن لم يكن الحكم بالبيع على 
صاحبه للاختلاف في الأصل؛ لأنَّ غير واحد من أهل العلم رأى أن لا شيء 
لصاحبه فيه وإن أدركه قبل القسم. وإذاشهد بعرت رجل ثم أتى وقد كان | يي | 
الحكم عليه”'' فإن وجد ماله قائ) أخذه بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا تغير بزيادة أو نقصان أو بعتق أو بإيلاد؛ فقال مالك: ذلك 
فوت(”, وقال أشهب فيا بيع في المقاسم: لا يفيته العتق ولا الإيلاد وله أن 
يأخذ ذلك ويرد جميع ما أخذه المشتريء وإن كان لا يأخذه إلا أن يدفع 
الثمن”. وعلى هذا يكون للمشهود عليه بالموت أن يأخذه ولا يفيته عتق ولا 
ناء ولا نقص وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن؛ لأن حقه في عين ماله 
فيمكن من أخذه وحق المشتري في الثمن الذي وزن, ومقاله في هذه”' في الرد 
أقوى منه فيم| بيع في المقاسم وإن كان القياس أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن الشبهة 
التي وقعت للبينة لا تدفع عنهم أنهم أخطأوا أو غلطوا عليه والخطأ عليه لا 


)١(‏ قوله: (من أثبت) في (ق4): (آخر فأثبت). 
() قوله: (عليه) ساقط من (ق4). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .701١/1١‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/١1١‏ 701. 

(6) في (ف) و(ق9): (وهذه). 


هه ال 

واختلف إذا تعمدوا الزور؛ فقال مالك: يرد إليه ماله بغير ثمن وإن كان 
الأول يحكم عليه. وقال إسماعيل القاضي: لا يرد إليه بخلاف أن يكون بغير 
حكم. وقال محمد فيمن قام على غائب بدين وأثبته وبيع له باله'" ثم أثبت 
الغائب أنه كان قضى له ذلك الدين» قال: ليس له أن يأخذه إلا بالثمن”". 
وعلى أصل مالك له أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن القائم بالدين متعمد بالباطل 
فأشبه من شهد بالزور. وقال فيمن باع ورثته تركته وعليه دين: فإن علموا رد 
الغرماء بيعهم بغير ثمن مثل ما تقدم في الذين شهدوا بزور» واختلف إذا م 
يعلموا فقال مالك: البيع ماض ولا رد للغرماء”". وفرقوا بينه وبين الذين 
شهدوا بموته؛ لأن ذلك مستحق لأعيان سلعته والغرماء حقهم في ذمة الميت 
فليس كالمستحق لأعيان السلع. وقال غيره في كتاب الجنايات: للغرماء رد 
ذلك مالم يفت بعتق أو اتخاذ أم ولد» وإنما لهم الثمن إن وجدوه. وإلا اتبعوا 
به من أخخله0). 

وأمّا الزوجة فسوى مالك بين الذين شهدوا بزور أو شبه عليهم بخلاف 
المال؟ لأنه يصح زوال الملك إذا بيع بوجه شبهة ولا يصح أن تمضي زوجة 
رجل لآخر إذا تزوجها بشبهة من غير طلاق من الأول وليست كزوجة 
المفقود؛ لأن الحكم كان لها لأجل قيامها بالضرر مع إمكان أن يكون حياً ولهذا 
)١(‏ قوله: (بهاله) ساقط من (ق4). 
(؟) انظر: المدونة: 5/ 6 55. 


(*) انظر: المدونة: 5/ 6 55» وانظر: النوادر والزيادات: .701١ 7/١١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5/ 0 55» وانظر: النوادر والزيادات: .7501١/١١‏ 


كناب الاستحقاق م6 


طلق عليه ولم يقسم ماله والآخر قيم بموته ليقسم ماله وليس القصد الطلاق 
وإنما الحكم بالموت يوجب لا أن تتزوج وليس لأنه تترقب حياته. 

وفي المجموعة: في امرأة جعل لما زوجها إن غاب سنة فأمرها بيدهاء 
فغاب عنها سنة؛ فاختارت نفسها وتزوجتء ثم قدم زوجها”" فأثبت البينة 
أنه قدم قبل السنة» قال: ترد إلى زوجه”" وتنزع من الزوج الآخر وإن دخل 
بهاء فلم يجعل التزويج والدخول فوتا؛ لأن التعدي منها وهي بمنزلة من باع 
سلعة ثم تعدى فباعها من آخر أنها ترد إلى الأول. 

فصل 
ل استحقاق المُسّلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق] 
(7 

0 0 ا 
ا ال 
إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو سه" ' 

قال الشيخ يغلته: المعروف من قول مالك وابن القاسم ألا يرجع بقيمة 
المستحق وإن) يرجع في قيمة ما أسلم”' عليه ويرجع”" شريكاً وإذا كان الحكم 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١91١/0‏ 
(") انظر: المدونة: 5/ ١1١5؟.‏ 
(:) انظر: المدونة: .7١١/5‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0١5‏ والبيان والتحصيل: .158/1١١‏ 


(5) في (ف) و(ق7): (سلم). 
(0) في (ق7): (ويكون). 


22 اله 
الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل”'' أخذ الفرس ودفع 
قيمة ربعه يوم يأخذه. وإن استحق ق قبل محل الأجل كان بالخيار» فإن أحب دفع 
قيمة ربعه'" الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى 
يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول» وإن كان 
الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم 
قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به» وقد تقدّم ذكرٌ هذا الأصل في 
كتاب العيوب بأبسط من هذاء والله الموفق للصواب. 
كم كتاب الاستحقاق بحمد الله تعالى 
وحسين عوَنَهِ هه وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ قوله: (قد حل) ساقط من (ق4). 
(0) قوله: (يوم يأخذه...دفع قيمة ربعه) ساقط من (ق75). 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
5 وإله وصحبه وسلم تسليما 26 


كتاب القسم 

الأصل في القسمة قول الله 5ك: « وإِذَا حَصَرَ الْقسَمَة أُولُوا لقي اليه 
0011 برع اا ل ا 1 رك ع 2 (ف) 
وَأَلْمَسَكِينٌ * [النساء:4] الاية. وقول النبي / 2 «الشفعة فى كل مَا ل ُقَسَمْ 
00 5 - سل بي سس لا بير هرس 
َإذَا وَقَحَتِ الُْدُودُ وَصُفَتِ الطرقٌ فَلا شْفْعَةً. 

وفي القسم بالقرعة لقوله عإلله: «مَبَزٌ الْقَائِم فى حُدُودٍ الله وَالوَاقعٍ فِيهَا 
كَمَثْلٍ قَوْم | استَهُم سْتَهُمُوا سَفَِةٌكأَصَابَ قَْم لها وقَوْمٌ أَْفَلَهَاه الحديث أخرجه 
بقاري وس 

وحنديك عمران بن حضين قال اعتى وجل هن | عبد عِنْدَ وَقَاتِهِ و 
الَنّ تل أنْلانًا وأفرعَ بََْهُمْ فأَعْتَق الْتِنِ وَأَرَقٌ أَرْبعَة. 0 

وفي شرع من قبلنا قوله سبحانه: # إِذْ يلقو أقلمَهُمْ أيهُرْ يكفل مَريَمَ * 


صدو .و م 


[آل عمران:؛ 4] وقوله: # فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ آلْمُدَحَضِينَ # [الصافات:41١].‏ 


# ته 


007 


فجزأهم 


أ 41 رد 
تنه 
باب 


قسمة الدور والأرضين 


5 
ره 


ومن المدونة قال ابن القاسم في رجلين اقتسما داراً على أن أخذ أحدهما 
العلو والآخر السفل: ذلك جائزء وهو بالتراضي ”". 

واختلف في القرعة بالمنع والإجازة» وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا كان 
ذلك بغير سهم جازء وإن كان على جهة الاستهام وما يجري من التعديل لم 
يجز إلا أن يكون ذلك هو التعديل» والتعديل إنما يحتاج إليه بالقرعة وَأَمًا 
بالتراضي فيجوزء هذا أحسنء وتباين الأغراض فيا بين العلو والسفل أخف 
من تباينه| في جمع الجديد إلى القديم » وقد أجازه ابن القاسم '". 

ويراعى في قسمة الديار وجهان: موضعها وصفتهاء فأما موضعها فإن 
كانتا في محل واحد أو محلتين متقاربتين -حِْعَا بالقرعة» وسواء كانتا في وسط 
البلد أو طرفه» وإن كانت إحداهما في وسطه والأخرى في طرفه أو في طرفين - 
لم يجمعاء وإن كانتا في وسط وتباين ما بين الموضعين- أحدهما في محلة شرقية» 
والأخرى مرغوب عنها- لم يجمعاء وقد استخف ذلك في البلد الصغير. 

وإن اختلف الورثة في دار سكنى الميت هل تجمع مع غيرها؟ فإن كان 
جميعها في محلة واحدة -جمعت في القسم. وإن افترقت المحلات -لم تجمع. 
وقسمت بانفرادها إن حملها القسمء وإلا تبايعوهاء إلا أن يكون الورثة عصبة 
ولم يتقدم لهم سكنى لذلك الموضعء ولم يكن الميت ممن يشرف بسكنى داره» 


.776 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 
.7117/11١ 078/1١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
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فتكون تلك الدار وغيرها سواء. 

وأما صفتها فإن اختلفت فكان منها الجديد والقديم والرث وهي ذوات 
عدد -قسم الحديد بانفراده والقديم بانفراده» وإن كانت دارين: جديدة» 
وقديمة -جمعا جميعاً ”© في القرعة وهذه ضرورة وليس كالأول؛ لأن له 
مندوحة عنه» وإنما يبتدأ بها هو أقل غرراً "كما قال في الأرضين: يقسم الكريم 
بانفراده» والدني بانفراده» فإن كانت أرضاً واحدة بعضها جيد وبعضها رديء 
ليث فلن ولجنا 7 

قال في كتاب الوصايا: فإن صار لهذا مبذر خمسة أمداء لكرم الأرضء والآخر 
مبذر أربعين مديا لرداءة الأأرض -قسمت بالقرعة» وكذلك الدور©. 

وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير؛ مثل أن يكون قيمة إحداهما 
مائة والأخرى تسعون - فلا بأس أن يقترعا بينهها على من صارت إليه التي 
قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير؛ لأن هذا مما لابد منه. ولا يتفق في 
الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء. 

وتجمع الحوانيت إذا كانت في سوق واحد أو في سوقين تتقارب فيها 
الأغراض؛ وإن تباينت مما يرى أنه لو علم أحدهما أنه يصير إليه ذلك لم يرض 
بالقرعة -لم تجمع. ولا تجمع الديار إلى الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى 
الّامات. 

وأما جمع فندق إلى حمام فيسأل عنه أهل المعرفة باكتساب الرباع» فإن قالوا 
)١(‏ قوله: (جميعاً) ساقط من (ق5). 
(؟) في (ق5): (عدداً). 


(*) انظر: المدونة: 75137/5. 
(؟) انظر: المدونة: 5/ “73/7 


| دع 
يله 


أنما تما يتقارب فيهما الأغراض؛ لأنها مستغلات كلها جمعت. وإلا لم تجمع. 
ولا تجمع”" الحوانيت إلى الفنادق» وقد يستخف جمع الحوانيت إلى ديار الغلة 
إذا قيل أن الغرر في ذلك يسير. 
فصل 
ل قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت 2# الكرم] 

واختلف في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرمء فقال ابن 
القاسم: لا تجمع في القسم”". وكذلك إن كانت متقاربة في الكرم» وتباعد ما 
بينهما| كاليوم واليومين ١‏ تجمع”". 

وقال أشهب في مدونته: إن كانت متقاربة في نمط واحد ومكان واحد 
وبعضها أكرم من بعض وبعض الدور أعمر من بعض؛ فإنها تجمع لمن طلب 
جمع حصته في مكان واحد ”'». إلا أن يكبر ”©“ حظه عن دار أو أرض؛ 
فتجمع له في دار أو أرض أخرء ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما 
يتراضون عليه. 

وإن كانت الدور والأرضون متباعدة ليست في نمط واحد قسم الذين 
أرادوا التفرقة حظوظهم من كل دار أو كل أرضء ثم يقال للذين أرادوا 
الجمع: اقتسموا كيف شئتم تتراضوا عليه ”' وإنا أراد به أنه إذا كانت متقاربة 
)١(‏ قوله: (ولا تجمع) ساقط من (ق/07. 
(0) في (ق5): (في ذلك). 
(") انظر: المدونة: 7757/5. 
(:)انظر: النوادر والزيادات: .7١١ /١١‏ 


(0) قوله: (يكبر) في (ق5): (يكثر) وفي (ق7): (يكون). 
(1) قوله: (تتراضوا عليه) ساقط من (ق5) و(ق07. 


كنات الفضم كنات القسع ااا لثم 


يبدأ بالقسم لمن أراد الجمع؛ لأن ذلك الحكم» ويوقف الآخرون عن القسم 
ويسقطون ”' مقاهم في أنفسهم. 

فإن كان الذي / أراد الجمع واخدا -كان اضرب عل الدبار فيكتب | ني | 
أسماء الديار ويخلط» فأمها خرج أولا -كان له. ثم يرجع الآخرون فيقتسمون 
كل دار وكل أرض بانفرادهاء وإن كانت متباعدة ابتدئ بالذين أرادوا التفرقة» 
وتقسم كل دار وكل أرض على سهامهم بالقرعة. 

فإذا أخذوا ذلك بقي بقنة تلك الدار والأرهين”؟ علن نا كانتت عليه 
الشركة قبل أن يأخذها أولاً الباقون أنصباؤهه'”” ثم يجمع الباقون بالتراضي؛ 
لأن من أصله أنه يجوز في مثل هذا التراضي لا”'/ القرعة. 

وقد فسر ابن عبدوس قوله على غير هذاء وأخذ سحنون بقول أشهب في 
الأرضين وخالفه في الديار قال: لأن الديار تكون في نمط واحد وهي مختلفة 
التَعَاقِ” قال: ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو شديد الاختلاف”. 

وإن كانت أرضاً واحدة لا يتسع قسم جيدها ورديئها بانفراده» قسمت 
قسمأ واحدا وإن صار جيدها ناحية ورديئها ناحية. وهو قول مالك في كتاب 
الوصايا وقد تقدم. 


)١(‏ في (ق5): (وأسقط). 

() في (ق7): (الأرض). 

(6) في (ق7): (ولا أنصبائهم). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق07). 

(0) أَيْ: الرَّوَاجٍ فمنها الأعلى والمتوسط والأدنى. 
() انظر: النوادر والزيادات: .7١١ /١١‏ 


سر 
ده 


5 باب 5 
2 قسمة الشجر ومن ادعى دارا 4 يد رجل 6 
أو أنه وارث معه 


قد تقدم القول أن ما تقاربت الأغراض فيه يجمع» وما تباعدت لم يجمع؛ 
فالنخيل والأعناب والزيتون والفواكه هذه الأربعة كل واحد منها صنف لا 
يجمع إلى الآخر بالقرعة والجبر”". 

واختلف إذا تراضوا على قسمته”" بالقرعة فأصل ابن القاسم في هذا 
المنع» وأشهب الإجازة. ) 

وأجازه ابن القاسم مرة فيا قلّ فقال في رجلين بينها نخلة وزيتونة: لا 
بأس أن يقتساها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم وإن كرها لم يجبراء وإن كانتا لا 
تعتدلان تَقَاوَمَاهمَا أو بَاعَاهيَ9, 

فقوله: إذا اعتدلتا دليل على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأن التراضي لا يراعى 
فيه الاعتدال» وهذا للضرورة فيما قل كا أجاز في الأرض الواحدة» بخلاف أن 
يكثر النخل والشجر فإنه يقسم كل صنف بانفراده. 

والنخيل على اختلاف أجناسها صنف يجمع في القسم» وإن صار 
لأحدهم برني وللآخر عجوة» ويستحسن إذا كان الجيد ناحية والرديء ناحية» 
وكل واحد يحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد.والزيتون كله صنف 


.)53( قوله: (والجبر) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (على قسمته) ساقط من (ق5". ق7). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ١؟77.‏ 

() انظر: المدونة: 031//5. 


كناب القسم 6 


وإن اختلفت أجتاسة: 
والعنب صنف. وإن كان منه الأبيض والأسود والصيفي والشتوي. 
ويستحسن إذا كان كل نوع ناحية ويحمل القسم بانفراده أن يقسم على 
: 208 5 ا )0غ( 1 ٠.‏ 2 
الانفراد. فإن لم يفعلوا لم يفسخ وجعل ابن عبدوس تباينها في الفضل؟ 
كتباين الأرضين في الكرّم'" وقد يحمل قوله على الاستحسان. واختلف في 
فذهب ابن القاسم في المدونة إلى أنها صنفء فقال: إذا كان جَِان فيه تُقاح 
ا 6 )ا اع )ل 7 ا 5 
ورّمّان وحوخ وأتْرّج”' وأنواع ”" الفواكه وهي مختلطة, جع لكل واحد نصيبه 
في موضع كا قال مالك في ال حائط فيه الْبَرْن وَالصَّيْحَانيُ واللوز وَالجُعْرُورٌ أنه 
يقسم على القيمة ولا ينظر ”" إلى ما يصير في حظ هذا من ألوان التمرء وإن 
كانت جنات؛ جنان تفاح على حدة وكل نوع على حدة» وكل واحد يحمل 
القسم؛ قسم كل جنان على حدته ”"؛ يريد: وإن لم يحمل القسم جمعت فشبه 
اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 


)١(‏ قوله: (يفسخ وجعل) في (ق2)5: (يقسم وأجاز). 

() انظر: النوادر والزيادات: .7١7/١١‏ قال ابن عبدوس: قال سحنون: والشجر وإن كان 
بعضها أفضل من بعض أو الأرض بعضها أكرم من بعض فلتُجمع في القسم إلا أن يأتي من 
ذلك أمر متباين فإذا تقارب ذلك جمع. 

022 قوله: (والخوخ) ساقط من (ق56). 

(5) قوله: (وخوخ وأترج) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5) (وأصناف). 

(5) في (ق”» ق7): (يلتفت). 

0) انظر: المدونة: 7717/7/5 و778. 


01 
1- عي 


وقال عبد الملك في كتابه ”: إذا كانت الثار مختلطة في الجنان» وكانت 
شبيهة بالتناصف في اختلاطها جاز جمعهاء وإن كان أكثرها صنفاً قسم ذلك 
الصنف بالسهم» وقسم ما سواه مختلطاً إذا أشبهه وحكاه عن مالكء وإن كان 
كل صنف على حدته ”" فالقسم في جميعه ممتنع إلا أن يقسم كل صنف على 
حدته» ويلزم على قول ابن القاسم مثل ذلك في النخيل إذا كان متباين 
الاختلاف. والجيد يحمل القسم بانفراده والرديء يحمل القسم أن يقسم كل 
شيء منه على الانفراد؛ لأنه يشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 

وقال '" في الفواكه إذا كان كل صنف يحمل القسم لم يجمع”». وهذا قول 
أبن عبدوس. 

فصل 
ل حكم اختلاف السقي] 

ويراعى اختلاف السقيء فقال في المدونة: إن استوت العيون في سقيها 
الأرض جمعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها ” قسمت كل أرض 
وعيونها على حدة "2. 

وعلى قوله لا يجمع البَعْلُ مع ذات العين ولا مع ذات البئر» ولا ذات عين 
مع ذات بئرء ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلا لا سقي لحماء 
)١(‏ قوله: (كتابه) ساقط من (ق5). 
(؟) في (ق5): (جهة). 
() قوله: (قال) ساقط من (ق5). 
(:) انظر: المدونة: 5/ /7517. 


(5) في (ق5): عددها. 
(5) انظر: المدونة: 5/ الا و707/5. 


كناب القسم رم 


ع 


أو تسقيها العيون» أو يسقيان بالغرب ”" أ 
عينء أو بعلا وذات بئر» أو ذات عين وذات بئر. 

فعلى قول ابن القاسم لا يجمعان إلا أن يكونا بعلآء أو لكل واحدة عين 
متساوية في السقي أو متقاربة» أو كل واحدة ذات بئر متقاربة في الغرز فإن 


و إحداهما بعلا والأخرى ذات 


كانتا على غير ذلك لم تجمعا / . 0 
وقال أشهب في مدونته: لا يجمع البعل”" مع السقي ”2 وهذا مثل قول 


وروى ابن وهب عن مالك أنه يقسم البعل مع العيون إذا كان شبيها في 
. الفضلء” وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم وأشهب. 

وقال محمد بن مسلمة: يقسم البعل مع العيون» ولا يقسم البعل مع 
النّضح إلا برضا أهله» ولا وجه لهذا بل البَعْلُ مع التَضْح أقرب من البعل مع 
العين. ش 

فصل 
لك صفة القسما 

في صفة القسمء قال ابن عبدوس: يُقَوّم القاسمٌ النخل نخلة نخلة» إذا 

كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضعء ويسأل أهل الخبرة بها عرف من حمل 


.557 / ١ العَرْبُ: هو الدلو الكبير الذي يُسْتَقَى به على السانية. انظر لسان العرب:‎ )١( 

() قال ابن حبيب: البَعْل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ساءٍ ولا غيرهاء والسَّيحُ ما يبشرب 
بالعيون. والعِدّيٌّ والعَثَرِيٌ: ما تسقيه السماء. 1 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١١/1١1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .1١7/١١‏ وانظر الموطأ: ؟ / /51/. 


كل نخلة. فقد تكون الشجرة لها منظرة قليلة الثمرة» وأخرى لا منظرة لما 
كثيرة الثمرة فإذا فرغ ”© من ذلك جمعها كلها وقسمها على قدر السهام؛ ثم 
يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ» ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في 
كمه ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث؛ فإذا عرف ذلك بدأ بالأول 
فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة؛ فإن بقى لأحدهم 
كسر من القيمة كانا شريكين ب| بقي له في شجره. 

وأجاز ابن القاسم أن يقسم الدار الغائبة على الصفة”"» وقال سحنون: لا 
يجوز. 

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو يحدث الثاني في تلك المحلة» وإن 
كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالماً بفتح الديار بالمحلة 
الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات. 

فصل 
ال حكم القضاء يك الديار وأهلها غائبون] 

ومن المدونة قال مالك في الدار: لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب إلا أن 
تطول الغيبة فيها'"» مثل الأندلس وطنجة فينظر السلطان في ذلك ”؛ يريد: 
الأندلس من المدينة. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما علاؤنا بالمدينة وحكامنا 


)١(‏ في (ق5): (فرغا). 

() انظر: المدونة: 5117//45". 

() قوله: (فيها) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: 511//5". 


كناب القسم رسك 


فقولهم والعمل عندهم أن يحكم على الغائب في جميع الأشياء"'" بعد ضرب 
الأجل على قدر مسافة البلد الذي هو به. والآجال في الديون أطول منها في 
الرباع. قال: ويحضر وكيله؛ فإن لم يكن فالمعني بأمره من أهله والصديق 
والصاحب. ومن يستضيف إليه ويعلم من أمره. وأنكر قول ابن القاسم”". 

وإنا رأى أن الآجال في الدين أوسع من القضاء في الديار؛ لأنه إذا 
ادعيت وحكم بها للمدعيء ثم قدم الغائب فأثبت ما يسقط الدعوى انتزعها؛ 
وإن تداولها رجال بالبيع» وإن بيعت لقضاء دين؛؟ فأثبت الغائب أنه قد قضاه 
بعد أن تداولتها بياعات لم يرد» وإنما يأخذها إذا وجد في يد المشتري من 
القاضي بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا ادعى ميراثاًء فرأى ابن القاسم الجواب فيها كالأول لا يقضى 
بها إلا في ما يقضى به لو ادعيت بغير ميراث. 

وقال أشهب في مدونته: إذا ادعيت بغير ميراث سمعت بينة المدعي؛ 
وأخر القاضي حتى يقدم أو يكتب إليه إلا أن يكون كونه في يده قريباً مئل أن 
يموت أبوه من سنة أو سنتين» أو يعلم أنها في يد الغائب بميراث وأقام هذا 
البينة أنه ابن الميت» فيقضى له بنصيبه فيها ولا ينتظر”" قدوم الغائب؛ إلا أن 
يطول كون الدار في يد الغائب السنين الكثيرة” 2 وينقطع الخبر بها صارت7) 
إليه» فيلحق نسب هذا ولا يقضى له بالدار حتى يَقَدَم الغائب. 


(1) قوله: (الأشياء) زاد بعدها في (ف): (ولا يحكم على غائب إلا). 
() انظر: النوادر والزيادات: 7/4 .7١‏ 

(0) في (ق5): (ينظر). 

(5) قوله: (السنين الكثيرة) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (دارت). 


| 
حهه 


قال الشيخ فلقته:”' يريد: إذا كان أمر الدار مشهوراً أنها دار الميت قضي له 
بنصيبه منه”" الآن. فإن اندرس خيرها وصارت عملها أنها له بالبحث 
والشهادة» كانت الدعوى فيها بالميراث وغيره سواء. 

واختلف بعد القول ألا يحكم على الغائب في الرّيَاع» هل تكون المحاكمة 
مرفي الداذار و7" فرظ الكو ل 0 7 

فقال ابن القاسم: إذا كان المدعى”' عليه غائباً كتب إليه ليقدم ليخاصم 
أو يُوَكلء وقيل: المحاكمة في موضع المطلوبء والأول أحسن. ومن حق 
الطالب أن يسمع بينته ويستقصي منافعه. ثم يكتب إلى الغائب با ثبت عنده ©) 
بالخيار بين أن يَقدمَ فَيَدْقَمَ عن نفسه. أو يكتب إلى القاضي با عنده ولا يؤخر 
القضاء بعد ذلك ولا يكلف الطالب أن يخرج فيخاصم؛ لأن ثبات البينات 
بغير موضع الدار يتعذر ولا يستطاع نقل البينات. وإن اجتمع المدعي والمدعى 
عليه في بلد والدار في بلد آخرء فإن”' كان كل واحد منهم| يدعيها لنفسه م 
يحكم بينهما؛ لأن البينات ومعرفة ال حائز لما يتعذر هناك» وإن كان يدعي أنه 
باعها منه وأنكر الآخر البيع؛ كان للمدعي أن يحاكمه هاهنا إن وجد بينة وإلا 
حلفه. ثم هو على حجته إذا قدم البلد الذي به الدار. 

واختلف إذا بعدت الغيبة» هل يقيم القاضي للغائب وكيلا؟ 


.)563( قوله: (الغائب.قال الشيخ رضي الله عنه: ) ساقط من‎ )١( 
قوله: (منها) ساقط من (ق5).‎ )( 

(*') قوله: (موضع الدار أو في) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف) و(ق7): (المحكوم). 

(0) قوله: (بها ثبت عنده) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (آخر فإن) ساقط من (ق5). 


كتات القسم 2 


فقال ابن القاسم في الغائب والصغير ينظر لما القاضي ولا يقيم لما 
وكيلا”"'/ . 

وقال أصبغ: يقام هما ”" وكيل مأمون وهو أبين؛ لأن الوكيل يبلغ من 
الكشف والبحث ما لا يبلغه القاضي لسبب اشتغاله» ولو وجد القافي إلى 
البحث والكشف سبيلاً لاستغنى عن الوكيل» وهذا في الدعوى على الغائب. 
وأما الدعوى له فلا تصح إلا بوكالة من الغائبء إلا أن يغصب له شيء في غيبته 
أو يأبق له عبد» وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أنه تعْدّي عليه فيها؛ فينظر له 
في غير وكالة. وإن كان له دين على من يخشى فقره؛ أو على من أراد السفر إلى 
موضع بعيد» أو كان له طعام يِخْسّى فساده ينظر له في ذلك كله' ". 


.771/7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (لما) ساقط من (ق5).‎ )١( 
من قوله: (فقال ابن القاسم... في ذلك كله) سقط من (ق/0.‎ )1( 


رف 
امم 


باب 

ل قسم الثمار والزرع والبقل واللين 

قال مالك: لا يقسم الثمر حتى يحل بيعه» فيقسم كيلا ولا يقسم الزرع 
فدادين ولا مزارعة ولا قَنَا ولا يُقَسّمُ إلا كيلا وإن طاب التمر والعنب ولم 
تختلف حاجتهم. وكان جميعهم يريد الجذاذ يابساً أو الأكل رطباً أو البيع م 
يقسم في رؤوس النخلء وإن اختلفت حاجتهم فأراد أحدهم أن يأكل رطباً 
والآخر أن يثمر جاز القسم بِالَرّصٍ إذا وجد من يعرف ذلك ”"©. 

قال الشيخ:”" وأرى إن أراد أحدهم أن يبقى'" نصيبه لييبس والآخر 
البيع لم يقسم؛ لأن المشتري يبقي نصيبه لمثل ذلك» وإطلاق البيع يقتضي البقاء 
حتى ييبس»ء وإن أراد أحدهما أن يبقى”' نصيبه والآخر الجُذاذ للأكل قسما ما 
يقابل ما يراد جذاذه؛» وإن أراد أحدهما أن يبيع نصيبه والآخر الجذاذ فكذلك 
يقسمان ما يراد جذاذه؛ وكان من أراد الجذاذ بالخيار بين أن يقاسم شريكه الآن 


5 93 
رن 5 


أو يؤخر ذلك فيقاسم المشتري», وإن جذ"' البَّسْر وهو عَرَاجِين وكان إن نشر لم 


يَفُسد لم يقسم بالخرص»ء وإن كان يَفُسد قسم إن اختلفت الحاجة» وإن كان 
البيع على الجذاذ أو كان غرض المشتري أن يجذه لم يقسم قبل إلا أن تختلف 
الحاجة لكثرة عيال أحدهما وقلة عيال الآخر. 


.779 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ق63) و(ق7). 
(؟) في (ق5): (يبيع). 

(:) في (ق3): (يبيع). 

(0) في (ق5): (وجد). 


والقسم يجوز على التعديل» وعلى أن يفضل أحدهما الآخر على وجه 
المكارمة» فيأخذ مما خرصه عشرة أوسق”' والآخر ما خرصه خمسة؛ لأن ذلك 
معروف. كا جاز أن يأخذ أحدهما من صَبرة ”" بينهما ستين والآخر أربعين؛ إلا 
أن يكون فضل الكيل لمكان الدناءة'"» ولا يقسم البلح الكبير متفاضلاً. 

واختلف هل يقسم على الاعتدال بالخرص إذا اختلفت الحاجة؟ فأجازه 
ابن القاسمء قال: والخرص بمنزلة الكيل» وقد قبض كل واحد ما صار له فلا 
بأس بهذا القسم وإن لم يجذ الذي حاجته للأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة إذا ل 
يتركه حتى يزهي”"» أنكر ذلك سحنون, وقال: المشتري يجذ'"» فقد اجتمعا 
على الجذاذ» والأول أصوب؛ لأن المشتري يجذ نصيبه مرة أو مرتين ليدرك به”"©) 
الأسواق» والآخر يجذ شيئاً بعد ثبىء على قدر حاجته وعياله وكذلك إن لم يبع 
واحد منهماء واختلفت حاجتهم| لفضل عيال أحدهما على الآخر جاز أن يقتس| 
بالخرص القدر الذي يحتاج إليه”” أكثرهما عيالاً لأنا إن قصرنا أكثرهما عيالاً 
على ما يحتاجه الآخر أَصَرَّ به وإن كلف الآخر أن يجذ كثيراً على قدر ما يحتاج 
إليه صاحبه فُسد عليه وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر نصيبه حتى أزهى انتقض 
القسمء وكان الذي أزهى وقيمة الذي لم يزه شركة بينه| والقيمة يوم كان جذ 
1) قولة؛ (ارسق) ساقط من (93): 
(1) الصَّبْرةٌ بالضم: ما جع من الطعام بلا كَيْلِ ووزن. انظر: القاموس المحيط: ج 4١/١‏ 0. 
(*) في (ف) و(ق5): (الزيادة). 
(5) انظر: المدونة: 7/5 .77/1١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .77/1١١‏ 


(5) في (ق5): (بها). 
(0) قوله: (إليه) ساقط من (ق5). 


© 1 
على أنه مجذوذ وليس على الرجاء والخنوف؛ لأنه جذه بإذن شريكه فأجاز قسمة 
البلح الصغير متفاضلاً؛ لأنه لا يدخر. 

واختلف هل له حكم الطعام؟ فقال مالك: هو علف"".وقال ابن القاسم 
هو بمنزلة البتقل'"» وأرى أن ينظر إلى العادة فيه”” في ذلك الموضعء فإن كانوا 
يريدونه للعلف واستعاله للآكل قليل ونادر كان له حكم العروضء وإن 
كانوا يريدونه للأكل وغيره نادر وكان استعاله في كليها كثيراً كان له حكم 
الطعام؛ وإذا كان على حكم العلف جازت”' المقاسمة» وإن لم تختلف الحاجة 
وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر إلى الإتمام””“» وإذا كان ذلك على حكم الطعام لم 
تجز المقاسمة إلا أن يجذا معأ ويجوز متساوياً ومتفاضلاً إلا أن تختلف الحاجة 
فلا بأس أن يجذ أحدهما دون”' الآخر. 

قال ابن القاسم: فإن اقتسماه ولم يجذا حتى صار بلحاً كبيراً لم يتتقض 
القسم إذا كانا اقتسماه على التعديل وكان لا يختلف الآن, وإن كانت القسمة 
على التفاضل وكان إذا كبر تفاضل» نقضت القسمة إلا أن يزْهِيَ فتنقض إن م 
يكن يتفاضلء وإن جذ أحدهما نصيبه حين المقاسمة وترك الآخر حتى كبر ولم 
َ 0000 0 | لك 
يزه لم ينتتقض لقسم ٠.‏ 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 77/7. 

(0) انظر: المدونة: 5/ 77/7. 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ق6). 

() قوله: (للأكل وغيره نادر. العلف جازت) ساقط من (ق/7). 
(5) في (ق7): (الأيام). 

(5) في (ق3): (بإذن). 

0) في (ق5): (انتقض). 

(8) انظر: المدونة: 5/ 717/7. 


كناب القسم 6 


فصل 
ل قسمة الفواكه والسمن والزيت 
والعسل وغيرها بالخرص] 
واختلف عن مالك في قسم الفواكه بالخرص إذا اختلفت الحاجة» فمنعه 
في دون وقال؛ إن مضى الخرص في النخل والعنبا :ولس الخرص في هذا بي 
عدا الا 0 ْ 
وذكر ابن القاسم عنه أنه أرخص”" فيه» وروى عنه أشهب في المجموعة 
الإجازة”". وقال: في الزرع إن كان يستطاع أن يعدل بينهما فيه بالتحري 
ا 


بخرصها؟ فأجازه في المدونة» ومنعه في كتاب محمد". وكل هذا 
الاختلاف فليس في فقه. فإن كان لقوم”" عادة في خرص ذلك الصنف 


.759 85 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ق36): (لم يرخص). وانظر: المدونة: 5/ 579. ولفظه فيها: (قلت لمالك: فالفاكهة 
والرمان والفرسك وما أشبهه؟ قال: لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه؛ لأن هذا مما 
ليس فيه الخرص من عمل الناسء وإنما مضى الخرص في النخل والعنب. قال ابن القاسم: 
وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا رخص في قسم الفواكه بالخرصء فسألته عنه فقال: 
لااأرى ذلك. قال: ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه). 

() انظر: النوادر والزيادات: .777/١١‏ 

(5) انظر: المدونة: 5/ .70772١‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/ 7/85. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١99/5‏ 

(0) قوله: (لقوم) ساقط من (ق7). 


© الم 
جازت المقاسمة وإلالم تجر. 

واختلف في قسمة البقل إذا اختلفت الحاجة فيه» فقال ابن القاسم: لا 
يعجبني؛ لأن مالكاً لم يجز الخرص فيا يجوز فيه التفاضل مثل التفاح 
ويروا 

وقال أشهب في مدونته: يقسم إذا بدا صلاحه وجاز بيعه وليس مثل 
الزرع ؛ لأن الزرع يدخله التفاضل ولا يحاط به ى) يحاط بخرص الثار ويجوز 
البقل اثنان بواحد. فجعل ابن القاسم المنع لعدم من يعرف المخرص. 

وأجازه أشهب إذا تبين”" الفضل وخرجا عن حد الخطأء وهو قول ابن 
القاسم في قسمة اللبن قال: إذا اقتسم) الغنم للحلب. يحلب كل واحد غنأً 
ناحية لم يجز للمخاطرة» وإن فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف. على إن 
هلك ما في يد أحدهما رجع على صاحبه جاز"". 

وقال سحنون: لا يجوز؟؛ لأنه طعام بطعام ليس يداً بيد ولو حلباه قبل 
التفرق 2 جاز”” والأول أحسن؛ لأنه على وجه المعروف وليس هما تختلف فيه 
الأغراض فتدخله المبايعة» والتفاضل يجوز في”' المقاسمة بخلاف البيع فلو 
كانا شريكين في قفيز طعام فاقتس|ه الثلث والثلثين لجاز والتراخي جائز أيضاً 


.719 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) في (ف) و(ق25): (تباين). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ "777. 
(5) في (ف): (التفريق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .775/١١‏ 
(5) في (ف): (فيه). 


كناب القسم 0 


كما جاز في القرض في أخذ”" ماثة دينار ليردها(" بعد سنة فلو كان ممنوعاً من 
أجل التراخي على ما ذهب إليه سحنون لم يمنع لأجل”' التفاضل وإن| تدخله 
المبايعة إذا كان متى هلكت إحداهما لم يرجع على الآخر. 

وقال ابن القاسم: لا يقتسمان الخس والسريس والسلق فدادين إلا أن 
يجذا قبل أن يفترقا. ©) 

وغل :قوك أقتهث وق ]إذا:ا دلقت الماحة وإذا ضار دوذ أو عتضيودا 
لم يجز إلا كيلاً أو وزناً إن كان ما يوزن ولم يجز تحرياً بالخرص بخلافه قبل 
الجذاذ؛ لأنه إنا أجيز قبل الجذاذ عند اختلاف الحاجة للضرورة» وقد زالت 
الضرورة لما زال عن الشجر فلا يجوز ذلك» وسواء كان ما يحرم فيه التفاضل 
أو يجوزء كان مما يكال أو يوزن» طعاماً كان أو غيره؛ لأنه غرر ومحاطرة 
ويدخله التفاضل إذا كان طعاماً مدخراً؛ فإن فضل أحدهما الآخر بالشيء البين 
حتى خرجا من حد الخطار إلى وجه المكارمة جاز» وإن كان مدخراً وإن لم يكن 
على وجه المكارمة؛ لم يجز إلا أن يكون مما لا يحرم فيه التفاضل . 

وقد اختلف فيه قول مالك فقال في كتاب ابن حبيب: كل ما يحرم فيه 
التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري وسواء كان رطباً أو يابساً. 

وكذلك السمن والزيت والعسل فلا يقسم إلا كيلاً أو وزناً قال: وكل ما 
يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمته في شجره على التحري رطباً أو يابساً أو 


)١(‏ في (ق5) و(ق72): (يأخذ). 
(1) في (ق5): (ليؤديها). 

(9) في (ق5): (من أجل). 

(؟) انظر: المدونة: 7/5 759. 


أ 1 وو 
م 


بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحاير ومثل ذلك الكتان والخبط 
والنوى والتين تحرياً وإن كان الكتان والحناء قائأ لم يجمع أو جمع ول يقسم ما 
يجوز فيه التفاضل تحرياً إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والجبن والبيض؛ 
لأن التحري يحيط بقليله وكثيره”". 

وفرق محمد بين ما يكال أو يوزن وأجازه فيا يوزن ومنعه في| يكال» وقال 
أشهب :في المجموعة: إن كان مما يجوز فيه التفاضل جاز قسمه بالتحري طعاماً 
كان أو غيره ويجوز ذلك فيا يوزن فيقسم تحريا ويباع بعضه ببعض تحريا 
كالخبز واللحم. ” 

وقال ابن القاسم في العتبية: يجوز ”" في اليسير وقد”'' قيل: إنه' ' فرق بين 
ما يكال أو يُوزن؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بصحيح؛ ”' لأن 
الأكف يختلف ملؤها ”" ولو قال: أبيعك هذا الطعام كل عشر حفنات بكذا ما 
جازء وقسمه جزافاً أقل غرراً من قسمه حفنات2. 

وقد قال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت الرواية عن مالك في بيع اللحم 
باللحم والخبز بالخبز على التحري بغير وزن فأجازه في البوادي والقوافل 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .7١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١١‏ 77. 
() قوله: (يجوز) زادت في (ف): (ذلك). 
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ق5). 
(0) قوله: (إنه) ساقط من (ق7). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/١1١‏ 77. 


(0) قوله: (لأن الأكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف). 
(8) في (ق7): (غرفات) وفي فرنسا (مقتات). 


كناب القَسم 20 


بحال”". 
ترابأ» ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة”". 


. ١575 /7 انظر: عيون المجالس:‎ )١( 
.08/57 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


© ادر 
باب 

92 قسمة الأصول بالثمار رك 

6 والأرض بما فيها من الزرع 6 


رف 


0 / ومن المدونة قال مالك: لا يقسم التمر مع النخل ولا الزرع مع الأرض» 
ولكن يقسم النخل والأرض"'" ويترك التمر والزرع حتى يقسم بانفراده'". 

قال الشيخ تقته:”" واقتسام التمر والنخل على خمسة أوجه؛ فإما أن تكون 
الثمار غير مأبورة» أو مأبورة» أو بلحاً صغيراء أو كبيرأء أو زهوا. 

فإن كانت غير مأبورة'” لم يجز القسم بحال عند ابن القاسه””؛ لأن 
إطلاق المقاسمة يتضمن دخوها في القسم وهي تثول إلى أن تصير طعاماً ولا 
يجوز استثناؤها لتبقى لأرباءها؛ لأن استثناء ما ل يؤبر في البيع لا يجوز. 

وإن كانت الثمرة مأبورة أو بلحاً صغاراً أو كباراً أو زهواً كان إطلاق 
المقاسمة على الجواز؛ لأن الغار في جميع ذلك غير ”' داخلة في المقاسمة» وباقية 
على الشركة فإن اشترطا دخوطا في المقاسمة لم يجز؛ لأنها إن لم تكن الآن طعاماً 
فهي تئول إلى أن تصير طعاماً؛ فيدخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد. 


)١(‏ قوله: (ولكن يقسم النخل والأرض) ساقط من (ق7). 
)١(‏ انظر: المدونة: 751/07555/5. 

إفرف قوله: (قال الشيخ رضي الله عنه: ) زيادة من (ف). 

(5) في (ق353): (لم تؤبر). 

(6) قوله: (عند ابن القاسم) ساقط من (ق5). 

() قوله: (غير) ساقط من (ف). 


كناب القسم 02 


قال ابن القاسم: لأن مالكاً قال فيمن يبيع الحائط وفيه ثمر لم يؤبر بقمح 
نقداً أو إلى أجل: لا خير فيه" فراعى ما يتول إليه وإن كان بلحاً كبيراً أو 
زهواً دخله التفاضل والتأخيرء وإن استثنى أحدهما لنفسه ثمرة ما يصير في 
نصيبه» ويبقى م(" في نصيب الآخر على الشركة جاز. 

وإن كانت إحدى الثمرتين مأبورة» والأخرى بلحاً صغاراً أو كباراً أو 
زهواً أو كانت إحداههما بلحاً كباراً والأخرى زهواً كان إطلاق المقاسمة عل 
الجواز والثار غير داخلة في المقاسمة» فإن اشترطا دخوها في القسمة لم يج 
وإن اشترطت إحداهما ويقيت الأخرى على الشركة جازء وإن كانت إحداهما 
غير مأبورة والأخرى مأبورة كان إطلاق المقاسمة على الجواز» والتي لم تؤبر 
داخلة في القسم لمن هي في نخله والمأبورة باقية على الشركة» وإن استثنيا”" مالم 
تؤبر ولم يدخلاها في القسم لم يجز» وإن اشترطت التي أبرت وأدخلت في 
المقاسمة لم يجزء وهذا كله مذهب ابن القاسم. وقد قيل في جميع هذه 
المقاسمات: إنها جائزة وهو أحسن إذا كانت الثار لم تبلغ إلى أن يحرم فيها 
التفاضل كالزهو والبلح الكبير. 

واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع» فقيل: جائز وهو باق على ملك 
صاحبه لم يبعه قطء وهو الصحيح من المذهبء. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب 
البيوع. 

وقال محمد بن مسلمة فيمن باع نخلاً وفيها تمرلم يبد صلاحه أبر أو لم 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 6/ا7. 
(؟) قوله: (ما) ساقط من (ق7). 
(*) في (ف) و(ق5): (استثنى). 


يؤبر: فلا بأس أن يبيعها بالطعام والشراب من قبل أن المقصود بالبيع والشراء 
الأصلء فإن كان التمر قد بدا صلاحه لم يجز إلا أن يباع بالدنانير والدراهم 
والعروض ولا يباع بشيء من التمر؛ لأنه بيع التمر بالتمر متفاضلاً ولا بأس أن 
يباع بالحنطة إذا جذ التمر”'' مكانه وتوضع فيه الجائحة'" انتهى قوله. 

وقال سحنون في السليانية فيمن اشترى نخلاً فيه تمر قد طاب أو لم يطب 
بطعام نقداً أو إلى أجل: لا بأس به؛ لأن التمر تبع للنخل قال: وذلك بمنزلة 
العبد يباع ويستثنى ماله فلا بأس به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ماله ملغى.قال: 
وكذلك يقول بعض أصحابناء قال: وكذلك السيف تكون فيه الفضة تبعاًء 
والنقد فيه أحَبٌ إنيّ» وإذا كان الخلاف حسب ما تقدم جاز قسمة الحائط إذا 
كانت الثار لم تؤبر» على أن تبقى الثار لأرباءها وعلى أن تدخل في المقاسمة» 
وكذلك إذا كانت مأبورة أو بلحاً صغيراً جاز أن تدخل في المقاسمة على قول 
ابن مسلمة» ويجوز على قول سحنون إذا كانت بلحاً كبيراً أو زهواً أن تدخل 
في المقاسمة بمنزلة السيفين وحليتههماء وقول ابن مسلمة في هذا كله أحسن؛ 
لأن التقابض والمناجزة قد وقعت فيا بينهماء فإن كانت في حين المقاسمة طعاماً 
فقد حصل التناجزء وإن كانت غير طعام فإن| تصير طعاماً بعد انتقال الملك 
عند المشتري طا؛ ولا يجوز إذا كانت مزهية؛ لأنها مقصودة حينئذ في نفسها'” 
فيدخلها التفاضل. 


)١(‏ في (ق33): (الثمرة). 
(7) قوله: (وتوضع فيه الجائحة) في (ق5): (لأنه توضع عند الجائحة). 
() قوله: (في نفسها) زيادة من (ف). 


كنات القسم 6 


فصل 
ا حكم قسمة الأرض بما فيها من بذ ر أو زرع] 

يكلف قشي الأرطونن] نها مروت أوازرة فعا فول للك اين 
القاسم لا يجوز””'» وسواء كان وقت المقاسمة لم يخرج من الأرضء أو خرج 
وم يسبل أو أسبل وم يبلغ أن يكون طعاماً؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعاماًء 
ويجوز على قول ابن مسلمة وهو أبين وقد تقدم وجه ذلك”". 

ويختلف إذا اقتسما على أن استثنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم. فجعله 
ابن القاسم كالذي لم يؤبر”” إن لم يبرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج» وقال 
محمد'": هو كالذي لم يؤبر وإن برز ما لم يسبل وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز ” “» فعلى قول ابن القاسم لا تجوز المقاسمة 
قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا يجوز أن يستثنى ولا أن يدخل في المقاسمة» وإن 
خرج جاز أن يستثنى ول يجز أن يدخل/ في المقاسمة» وعلى قول محمد تجوز”") 
المقاسمة إن لم يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة”" وإن أسبل جاز أن 
يستثنى ولم يجز أن يدخل في القسم وعلى قول”/ القاضي أبي محمد عبدالوهاب: 


.008.61/ انظر: البيان والتحصيل: /ا/‎ )١( 

(؟) قوله: (وجه ذلك) ساقط من (ف). 

(9) في (ق7): (يبرز). 

() قوله: (محمد) ساقط من (ق5). 

(0) ني (ف): (يبرز). 

(5) ني (ق7): (لا تجوز). 

(0) في (ق5): (القسمة). 

(6) قوله: (محمد تجوز. القسم وعلى قول) ساقط من (ف). 


رف 
جرس 


يجوز أن يستثنى وإن لم يبرز””" من الأرض.ويختلف أيضاً إذا اقتسما ولم يشترطا 
البذر ولا الزرع. ش 

فعلى هذا القول يكون محمل القسمة على الجواز» وعلى أن البذر باق على 
الشركة وإن ل يبرز. ظ 

وعلى قول ابن القاسم محملها ”" قبل البروز على الفساد. وبعد بروزه على 
الجواز وعلى أنه باق على الشركة. 

وعلى قول محمد يكون”" محمل القسم على الفساد وإن برز مالم يسبل والأول 
أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون 
ما فيهاء وإن كانت أرضين فبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق 
اللقاسمة على قول ابن القاسم على الجوازء ويكون مالم يبرز لمن صارت له تلك 
الأرض وما برز على الشركة» فإن استثنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع؛ أو 
استثنى نصيبه مما لم يبرز لم تجز القسمة على مذهب”' ابن القاسم. 

فصل 
1[ السقي إذا اقتسما الأصول 
ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة] 

واختلف في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثغار لاختلاف الحاجة» 
فقال ابن القاسم: على كل واحد منههما أن يسقي نخله وإن كان ثمرها لغيره 
)١(‏ ني (ق5): (يخرج). 
)١(‏ في (ق5): (يحمله). 


(©) في (ف) و(ق7): (يكون محملها). 
(5) في (ف): (قول). 


كتاب القسم 6 


قال: لأن من باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل. ”) 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحئون ذلك ورأى أن القسمة ليست بببع”" 
وكأن ما صار له من الثمرة عين”" ميرائه وليس على أحد أن يسقيه له» وإنا 
السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصل» قال: ولو كان حكمه حكم 
البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة” إلا نصف ما في نخله ونصف ما في 
نخل صاحبه؛ وعلى صاحبه أن يسقى النصف”” من النصيبين جميعاًء والذي 
يبين الفرق بينهما أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع» والمقتسمان ليس 
بينهما جائحة» ولو كان السقى عليه لكانت عليه الجائحة” . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم 
اقتسماها في رؤوس النخلء ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه”” شيء 

4 ٠. 

وإنما يرجع على البائع””. 

قال الشيخ كعقه:”' ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع. 

واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي” ' تمييز حق وقيل بيع وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/5/5 7. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7757/1١١‏ 
(*) في (ق3): (هو). 
(؛) قوله: (من الثمرة) ساقط من (ف). 
(0) في (ف): (بالنصف). 
0 انظر: النوادر والزيادات: .7777/1١١‏ 
(0) في (ق3): (عليه لشريكه). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 770. 
() قوله: (قال الشيخ رحمه الله: ) ساقط من (ق5). 
)١(‏ في (ق35): (هو). 


أصوب؛ لأنه لا يختلف أن كل نخلة قبل القسم مشتركة وإذا كان ذلك كانت 
المقاسمة بيعاً؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه. ونصفه”" لصاحبه» وإذا كان 
ذلك واقتسما الثمرة كان ما صار لكل واحد منهما من الثمرة نصفه له من أصل 
الممراث» ونصفه لصاحبه فسقيهما عليهما جميعاً النصف بالملك والنصف 
بالشراء» وسواء صار لكل واحد م”" في نخله أو ما في نخل صاحبه. 

وقول ابن القاسم ها هنا راجع إلى قول المخزومي فيمن باع نخلاً دون 
ثمره: أن السقي على المشتري, قال: لأنه يسقي نخله وتشرب ثمرة هذا'”. 


)١(‏ قوله: (ونصفه) ساقط من (ق6). 
(0) قوله: (من الثمرة نصفه. لكل واحد ما) ساقط من (ق563). 
(") انظر: النوادر والزيادات: .1١91//5‏ 
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باب 
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قسمة الرياع ٍ 

وقال ابن القاسم في شريكين في قرية ”'" غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد 
ورثته القتسم فذلك 7" قال: وإنما الذي قال مالك في الدور والأرضين 
تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب 
وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف”" نصيب الغائب”, 
فأجاز القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على 
منكر.واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال مالك: يقسم القاضي ولا يقسم 
صاحب الشرطة”*”» وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة''' غير مغموز عليه 
وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم ى) يحكم القاضي ويحد' '» وقد سمعت 
مالكاً يقول في بعض ولاة المياه 7 ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين”” ثم 
أمرها بالتكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالك: يضرب لها أجل سنة تمام 


)١(‏ في (ف): (قرعة). 

(؟) قوله: (فذلك لهم) في (ف): (قال: كان ذلك لهم). 

(") قوله: (لأنه على منكر واختلف) زيادة من (ف). 

(:) انظر: المدونة: 7/5 785. 

(5) انظر: المدونة: 785/5. 

(5) في (ق5): (الشرط). 

0) في (ق5): (ويجوز). 

(8) والي الماء: أي الذي يأخذ الزكاة» وسموا «ولاة المياه» لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على 
المياه. انظر: حاشية العدوي: ١7١/1‏ . 

(9) قوله: (ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين) في (ق5): (يضرب للمفقود أجل سنة تمام 


أ م 
تسحفه 


أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزاًء وقول مالك الأول أبين؛ لأن 
الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضونء ثم أقاموا مكانهم 
في ذلك لكثرة اشتغالهم'”" وأقاموا قوماً للشرط ول يقيموهم للنظر في أموال 
الناس"'" فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبيء إلا أن يريد أن أمر 
الأمراء قد فسدء فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلاً لأن يقام للوجه الآخر 
مضى فعله. 


)١(‏ قوله: (لكثرة اشتغاههم) في (ف): (لاشتغالهم). 
(1) في (ق7): (المسلمين). 
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0 # قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام )0١‏ 
قسمة الديار والأرضين بالقرعة جائزة. 
واختلف في قسمة العروض”'" والعبيد وغيرهم من الحيوان وغيره 
فأجازها مالك/ وابن القاسم وغير واحد من أصحاب مالك”"» واختلف فيه ب 
عن عبد الملك بن الماجشون فأجاز ومنع وقال: لا يقسم بالقرعة ما سوى 
الدور والأرضين ولكن يباع ويقسم ثمنه””"» يريد: أن الأصل منع القرعة؛ 
لأنها تتضمن وجهين؛ أحدهما: بيع ملك الإنسان بغير رضاهء والثاني الغرر”) 
فإن كان بين رجلين عبدان وهما متكافئان كان لكل واحد من الشريكين نصف 
كل عبد» فإذا أجبر من كره القسم على القرعة كان قد أجبر على أن يبيع نصف 
ما يصير لصاحبه بنصف ما يصير له في القسه””» وأما الغرر فقد يكون غرض 
كل واحد منهما في أحد العبدين ويرجو أن يصير له في القسم. ولو علم أنه لا 
يصير إليه لم يرض بالقسمء واستخف مثل ذلك في الديار والأرضين لعظم 
الضرر في خروج الملك إن لم يمكنا من القسمة» ىا أجبر المشتري على أن يخرج 
من ملكه مما اشتراه فيؤخذ منه بالشفعة بخلاف العبيد والثياب» ولأنه يرضى 
بالقسم وإن صار ما كان يرجوه من تلك الديار والأرضين لشريكه؛ ولا 
يرضى بالبيع وخروج ملكه عن الجميع ولو علم أنه يصير إليه. 
)١(‏ في (ق5): (الأرض). 
)١(‏ قوله: (وغير واحد من أصحاب مالك) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
لل رفي عن 
() انظر: النوادر والزيادات: .7770/١١‏ 
(5) في (3ق5) و(ق7): (والغرر). 
(5) قوله: (في القسم) ساقط من (ق7). 


2 1 
فصل 
افيما يجمع لي القسم من الثياب] 

واختلف بعد القول بجواز القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي 
يجمع في القسم على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم فيمن هلك وترك بَرّا فيه 
لمر والمترير والكنَّان والقطن والحبَابُ والأفرية أنه يجمع في القسم ولا يقسم 
كل نوع على حدته فتجعل الجباب قساً على حدة والسراويل قساً على حدة 
ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضاً: يجمع في القسم إذا كان كل نوع لا 
يحمل القسم بانفراده.”") 
بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم 
واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوفء ولا الصوف 
مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف يجمع في القسم. ”") 
فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقَمُص والسّراويلات أصنافاً لا تجمع في 
القسم وإن كانت كتاناً كلها أو قطناً؛ لأن منافعها مختلفة ويجوز سلم بعضها في 

وهو أحسن '" واعتبار ذلك فيم| تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم 

وقول ابن القاسم في البسط والوسائد لا تجمع مع الثياب. وإذا لم تجمع 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ 3585» والنوادر والزيادات: 778/1١1١‏ 779. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/١1١‏ 779. 
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مع الثياب فإنه يجمع ذلك كله في القسم على أصله إذا لم يكن كل صنف يحمل 
القسم. 

ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل”'" القسم بانفرادها والوسائد 
وأما على قول أشهب فلا يجبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بُسطاً 
ووسائد؛ لأنها ئما يسلم بعضها في بعض. 

فصل 

افيما يجمع # القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير! 

واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم 
الصغير والكبير والهرم والجارية الفارهة» ” وقال محمد في غنيمة الرقيق: 
يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك» وأما إذا 
كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم يجمعون في 
القسم على قول ابن القاسم. 

ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل 
يجمعون أم لا ”"قياساً على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب”") 
ولم يجز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا 
بالتراضي. 

وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يجمع 


)١(‏ في (ق5): (لا تحمل). 

.770 /١١ انظر: المدونة: 5/ 35857» والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (أم لا) زيادة من (ف).‎ )"( 

(4) في (ق5): (يقاربه). 


هه الل 
البغال إلى الحمير ”". 

قال الشيخ”" ويختلف في المسألتين جميعاً؛ فلا تجمع الخيل والبراذين ”© 
على قول أشهب”“؛ لأنها صنفان في السلم فإن لم يكن في كل صنف ما يحمل 
القسم بيعا إلا أن يتراضوا بالقسم» فيجوز إن كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا 
كان فيها سابق' فلا يجمع مع غيره على قوله”'' بالقرعة بالجبر. 

وقال ابن القاسم: البغال والحمير في السلم صنف واحد”" وإذا منع سلم 
بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم 
وإن تباين تبايناً ويجوز أن يسلم بعضه في بعض ويجمع الإبل في القسم إذا 
تقاربت صفاتها ولم يجز أن يسلم بعضها في بعض.ويختلف إذا تباينت وجاز 
سلم أحدها في الآخر”” فعلى أحد قولي ابن القاسم: يجوز ذلك اختياراً وإن 
كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغاراً وكباراً وعلى قوله 
الآخر: لا يجوز إلا أن لا يحمل كل صنف القسم بانفراده» وعلى قول أشهب: 
لآ يجوز بالجبر وإن لم يحمل القسم على الانفراد. 


.77١ /١١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق5). 

(") قوله: (فلا تجمع الخيل والبراذين) في (ف): (وأما الخيل والبراذين فلا تجمع). 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 7/1١١‏ 779. 

(5) قوله: (سابق) ساقط من (ق5). 

(5) في (ف): (قولهم). 

(90) انظر: البيان والتحصيل: /181//1. 

(8) قوله: (أحدها في الآخر) في (ق7): (بعضها في بعض). 


5 باب 0 
و0 قسم الحلي والطعام] 56 


وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأخاً وحلياً " أنه يقسم 
وزنا”"» يريد: ثم يتراضيان فيأخذ هذا هذا ويأخذ ”" / الآخر هذاء اقرع 
إذا استوى الوزن والقيمة» فإن اختلفت لم يجز بالقرعة» ولو تراضيا على أن > 
يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهباً جاز وإن اختلفت الجودة 
مع الذهب”؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقلههما وزناً أجود م 
يجزء وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جاز قال: وإن كان في الحلي لؤلؤ وجوهر 
قيمته الثلثان» والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة» وكذلك 
لو ورثوا سيوفاً حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمة» ولا 
بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة» ولا بأس بهذا 
السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضتههما أقل من الثلث؛» أو فضة 
أحدهما أقل والآخر”" أكثر فتبايعاهما يداً بيد فلا بأس. ”2 فأجاز قسمة الحلٍ 
والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقلء وإن كان ذلك الثلث كثيراً في نفسه 
فلو كان ما فيه من الفضة خمسائة درهم”" وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله 
)١(‏ قوله: (زوجا وأخا وحلياً) في (ف): (زوجها وأختاها وتركت حلياً). 
(؟) انظر: المدونة: 741//6. 
(") قوله: (يأخذ) ساقط من (ق5). 
(5) قوله: (مع الذهب) ساقط من (ق/07. 
(0) قوله: (أحدهما أقل والآخر) في (ق7): (إحداهما أقل من الأخرى والأخرى). 


(5) انظر: المدونة: 6/ /741. 
(0) قوله: (درهم) ساقط من (ق/7). 


00415 ظ الخ 
إذا كان يدا يبد وعجوز© عل القول الآخر وإن كان أحدهها نقدا 
والآخر مضموناً إلى أجل. 

واختلف إذا كان كل واحد من الحلي ذهباً وفضة بغير جوهرء والذهب أو 
الفضة الثلث فأقل فقال عبد الملك”": هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا 
كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث؛ وأن يجوز 
جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن, ولا فرق بين أن 
يكون الثلث فضة والثلثان ذهباًء أو يكون الثلثان جوهراً أو نصول سيوف». 
فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جميع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع. 

فصل 
اك اقتسام الطعام بين الشريكين] 

وإن كانا شريكين في طعام غلث”" أو عفن وهو صَبرة واحدة جاز أن 
يقسماها وأجازه ابن القاسم في الصّبرتين إذا كان الغلث أو العفن يشبه بعضه 
بعضاً قال: وإن تباين لم يجز”"». 

وأرى إذا تباين وكان أقله) غلثاً أو عفناً وهو أجود ”” أو كانا سواء أن 
يجوز؛ لأنه تفضل من أحدهما على الآخر وإن كان أدنى جودة لم يجز. 


(1) قؤلة: (وغو) مناقظ من (3): 

(1) قوله: (فقال عبد الملك) ساقط من (ق/0. 

(") غلث: العَلْتْ الخَلْط وفي المحكم: الكَلْتُ تلط ال بالشعير أو الذّرة. لسان العرب: 
ا 

(4)انظرة المدوية 5/4و 

(0) في (ف): (أفضل في الجودة). 
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وإن كانت إحدى الصّيرتين نقية والأخرى غلثة وهما في الكيل سواء”© 
جا أن ياخل ادها القية والآخر الخلقته لآن ذلك تَمَصلَ من ادها غل 
الآخر مالم تكن الغلثة أطيب قمحاً”" فلا تجوز وإن كانت إحداهما صحيحة 
والأخرى عفنة جاز أيضاً إذا استوى الكيل» إلا أن يكون قمح العفنة أطيب 
ويرغب فيه أكثر من الصحيحة فلا يجوز للتفاضل”"؛ لأن العفن والسوس 
أذهب بعضه. وإن كان أحدهما غلثاً والآخر عفناً أو مسوساً لم يجر. إلا أن 
يكون الغلث إذا أزيل كان الباقي مثل ما يصح من السوس بعد ذهاب تلك 
الأجزاء التي أذهبها”» السوس والعفن مساوياً للآخر في الجودة أو هو أجود 
فيجوز”» وكل هذا يجوز في القسم ولا يجوز إذا لم تكن شركة: وكان إنما" ' أتى 
كل واحد منههما بطعام فباعه من الآخر بطعام إلا أن يتساوى الكيل» فقد 
يستخف ذلك فيا قل إذا أراد أحدهما مُكارمة الآخر ولم يقصد البايعة» ىا 
أجيز بدل الدينارين والثلاثة على وجه المعروف. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كان العفن مختلفاً فلا بأس إذا كان الطعام يسيراً 
مثل الدنانير اليسيرة بالدنانير» وإن كان الطعام كثيراً والعفن مختلفا أو كان في 
أحدهما لم يصلح مثل الدنانير الكثيرة بالدنانير الكثيرة النقص بأوزن"'" منهاء 
)١(‏ قوله: (وهما في الكيل سواء) في (ق5): (والكيل فيهما سواء). 
(1) قوله: (قمحاً) ساقط من (ق/). 
(0) في (ق7): (التفاضل). 
(5) قوله: (تلك الأجزاء التي أذهبها) في (ق7): (ذلك الذي أذهب). 
(5) قوله: (أو هو أجود فيجوز) في (ق7): (أو هي أجود). 


)١(‏ قوله: (كان إنما) زيادة من (ف). 
() في (ق5): (بالوازن). 


2 الت 
وكذلك القمحان أحدهما كثير التراب فلا يصلح ذلك”' إلا في اليسير. 

وقال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين إردباً من قمح”" وثلاثين درهماء 
فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهماًء والآخر عشرة دراهم وعشرين 
إردباً؛ فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة» ولا يجوز إذا كانا صبرتين؛ لأنه 
تدخله المبايعة. 

ولو ورثا مائة إردب قمح ومائة إردب شعيرء فأخذ أحدهما ستين قمحاً 
وأربعين شعيراً جاز”" ولا يجوز مثل ذلك في البيع””. 

وقال أشهب في خلي عنب وتمر”: يقسم كل واحد منهها بانفراده؛ لأنه لا 
يصح”' متفاضلا”"' وخل العنب أجود فإن رضيا أن يقساه مثلاً بالمثل بالقرعة 
م يجز؛ لأنه مخاطرة وإن عدلاه بالقيمة لم يجز؛ لأنه تفاضل. 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 
(5) قوله: (من قمح) ساقط من (ق5). 

(*) قوله: (جاز) ساقط من (ق07). 

(:) انظر: المدونة: 5/ .7٠١‏ 

(0) قوله: (خلي عنب وتمر) في (ق5): (خلين ترا وعنباً). 
(5) في (ق5» ق7): (يصلح). 

0 انظر: النوادر والزيادات: ١١/9؟77.‏ 


باب 
ص قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة 2 
والمصراعين والنعلين وما أشبه ذلك 

وقال ابن القاسم في الجذع والثوب بين الشريكين: ليس لأحدهما أن 
يدعو إلى قسمه وكذلك الثوب الملفق مثل العدني/ ”2 وكذلك المصراعان 0 
والنعلان والخفان وَالخُرحٌ والحبل”"» وقال في المحمل: ينظر فيه إلى المضرة 
ونقصان الثمن فإن كان فيه'" مضرة أو نقصان من الثمن لم يقسم وكذلك 
الغِرَّارَتان ينظر هل في قسمة ذلك فساد أو نقصان من الثمن”". 

وقال في الفص واللؤلؤة والياقوتة'" والخاتم: لا يقسم. وإن اجتمع من كل 
صنف شيء كثير؛ قسم ذلك الصنف بانفراده ولم يجمع بعضه إلى بعض"' 

ومحمل قوله في منع قسم الجذع والثوب والمصراعين والنعلين على أحد 
قوليه في منع ة قسم الحًَام'"» وأما على قوله أن الام يقسم فإنها تقسم جميع هذه 
الأشياء؛ ولا يراعى فساد ولا نقص في الثمن ولا تعطيل استعماله. 

وفساد ما يدخل الام ونقصان الثمن وتعطيله وانتقال ما يراد له أشد. 


)١(‏ الصفحة (ب) وما يتلوها من اللوحات من المخطوط بياض كامل والترقيم الداخلي 
للمخطوط متتابع إلى اللوحة رقم (7””0"/ أ). 

() انظر: المدونة: /١5‏ 51/5(دار صادر). 

(*") قوله: (كان فيه) في (ق7): (كانت). 

(5) انظر: المدونة: 5 /١‏ 17/5 5(دار صادر). 

(0) قوله: (والياقوتة) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: /١5‏ 51/5 (دار صادر). 

0) انظر: المدونة: .7١317//5‏ 


والقول بمنع القسم في جميع هذه الأشياء أحسن. 

وأما الفص واللؤلؤة والياقوتة فلا تقسم وإن تراضيا على قسمته؛ لأنه من 
الفساد وإضاعة المال» والقسم يمنع لحق الله تعالى ولحق آدمي وهو الشريك فحق 
الله تعالى ما يكون من الغرر مثل أن يكون من أحد الجانبين ديار» والآخر”" 
أرضون أو متاع أو عبيد فتمنع القسمة بالقرعة وتجوز بالتراضي. 

والثاني: أن يكون صنفاً واحداً وتباين بالجودة والدناءة فاختلف هل تجوز 
قسمته بالقرعة؟ 

والثالث: ما يدخله من الربا إما تفاضلاً وإما نسيئة» كاقتسام الثمار بعد 
الزهو أو قبل”" إذا قاربت أن تصير زهواًء أو كالطعامين إذا اختلفت الصفة 
والكيل والحلي وما أشبه ذلك؛ فتمتنع”" القسمة بالقرعة والتراضي إلا أن 
يسلا من الربا. 

والرابع: ما يدخل القسم من الفساد وإضاعة المال؛ كقسم اللؤلؤة 
والياقوتة والفص لحق آدمي لمكان نقص المقتسم في نفسه. أو نقصان ثمنه 
كقسم الدار اللطيفة”“ والحَّام والخشبة والثوب والمصراعين. وما أشبه ذلك 
على اختلاف فيه إلا أن يتراضيا فيجوز بالقرعة وغيرهاء ولو قيل في الام 
يمنع ولو تراضيا ى) يمنع من قسم اللؤلؤة والياقوتة لكان وجهاًء وفيا ذكرنا 
مايدل على ما سواه من هذا النوع. 


)١(‏ قوله: (أحد الجانبين ديار والآخر) في (53): (إحدى الجهتين ديار والأخرى). 
(0) في (ق5): (وقيل). 

(1) قوله: (فتمتنع) ساقط من (ق5). 

(5) في (ق5): (الضيقة). 
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قال ابن القاسم:”' إذا اقتسم أهل الميراث وادعى أحدهم الغلط؛ لم يقبل 
قوله إلا بأمر يستدل به ببيئة" أو تفاحش ذلك أنه غلط لا شك فيه» فيكون 
القول قوله مع يمينه كبيع المرابحة يدعي البائع وهماً فلا يقبل قوله إلا ببينة أو 
يأي من رقم الثوب ما يستدل به أنه غلط. ””) 

قال الشيخ يققه: دعوى الغلط بعد القسمة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يعدلا ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة» ثم 
يدعي أحدهما غلطاً فهذا ينظر إليه أهل المعرفة فإن كانا سواء أو قريبا من 
السواء وإلا نقض القسمء وكان القول قول من ادعى الوهم والغلط. 

والثاني: أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير 
ذكر القيمة» ثم يقترعان أو يأخذان ”© ذلك بغير قرعة فالجواب فيه كالأول؛ 
لأن مفهوم ذلك القصد إلى التعديل والمساواة في القيم» وكذلك إذا قالا هذه 
الدار تكافئ هذا المتاع أو هؤلاء'"' العبيدك, ثم أخذ كل واحد منهما أحد 
الصنفين بالتراضي بغير قرعة, ثم يتبين أن القيم مختلفة. 


)١(‏ قوله: (قال ابن القاسم: ) ساقط من (ق5). 
(؟) قوله: (ببينة) ساقط من (ق7). 

(") انظر: المدونة: 5/ /ا/737. 

() في (ف): (يأخذ). 

(65) في (ق5): (هذه). 


والثالث: أن يقول أحدهما خن”' أنت هذه الدار أو”” هذا العبد وآخذ أنا هذه 
الدار أو'" هذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأة» فإن كانت القسمة بالتراضي 
مضت المغابنة على من كانت في نصيبه كا تمضي في البيع» إلا على قول من لم يبمض 
المغابنة في البيع وإن كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان با بينهما من المغابنة”» كانت 
فاسدة فتفسخ بالجبر وإن لم '' يدع واحد منهما إليه؛ لأن القرعة على ذلك غرر 
وإن كانا يظنان أنهم| سواء””' كانت جائزة والقيام في ذلك كالعيب. فإن قام بذلك 
من عنده ذلك العيب فسخت وإن رضي به مضت. 

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة”" مثل أن يتقاس) 
عشرة أثواب فكان في يد أحدهما ستة أثواب وقعت عليها القسمة" وقال: 
هي نصيبي وعلى هذا اقتسمنا وقال الآخر: هذا الواحد منها لي وقد كانت 
قسمتنا خمسة وخمسة”' وإنم| سلمته غلطاً فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: القول قول الحائز له مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن 
يتقاسم الناس عليه؛ لأن الآخر أقر بالقسم وادعى ما في يد صاحبه”” ". 


)١(‏ ني (ف): (أخحذت). 

(0) ني (ق7): (و). 

(") في (ق7): (و). 

(5) قوله: (من المغاينة) ساقط من (ق7). 

(5) قوله: () ساقط من (ف). 

(5) ني (ق5): (أنها ثبتت). 

(0) في (ق5): (مقاسمة). 

(4) قوله: (وقعت عليها القسمة) ساقط من (ق7). 
(9) في (ق5): (خمسة خمسة). 

(١)انظر:‏ المدونة: 5//ا777. 
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وقال أشهب في مدونته: القول قول الحائز له إذا أقر ”2 الآخر أنه سلمه 
إليه عطاء”" ولا يمن عليه وإن قال: سلمته على وجه الإيداع؛ كان القول 
قوله مع يمينه إن قاسمه خمسة وخمسة”"» ثم يكون الآخر بالخيار بين أن يسلمه 
أو يحلف أنه قاسمه ستة وأربعة ويتفاسخان القسمة كلها. وقال محمد بن 
عبدوس: يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب وحده”» وقال ابن حبيب: إن 
كانت القسمة بالتراضي لم ينظر إلى الدعوى وإن بان الغلط؛ لأنه كبيع المساومة 
فيلزمه التغابن وإن كانت بالقرعة على تعديل القيه'”' لم يقبل قوله إلا أن 
يتفاحش الغلط فترد القسمة ”"©» وأرى إن كانت القسمة بالقرعة أن ينظر إلى 
القيم فإن كانت”" متساوية على ستة وأربعة مضت ولا يمين لمدعي السادس» 
وإن كان التعديل فيها خمسة وخمسة كان القول قول مدعي الخامسء, لأن 
الآخر ادعى أن القسمة فاسدة وأنها كانت بالقرعة على تفاضل» وإن كانت 
القسمة بالتراضي بغير قرعة نظر إلى الستة» فإن كانت تقابل الأربعة في القيمة 
أو تقارب ذلك. فإن أضيف السادس المتنازع”'" فيه إلى الأربعة تباينت القيم ‏ 
يقبل قول مدعي الخامس؛ لأنه أتى با لا يشبه فإن كان الاعتدال فيها خمسة 


)١(‏ من هنا يبدأ بياض في نسخة فرنسا بمقدار لوحتين ونصف. 

(؟) في (ق5): (غلط). 

(*) في (ق5): (خمسة خمسة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .55٠/١١‏ ونصه: قال ابن عبدوس: يقتسان هذا الثوب 
المختلف فيه بينهما نصفين بعد أيمانهها. 

(0) في (ق5): (القسمة). 

() انظر: النوادر والزيادات: .751/11١‏ 

(0) في (ق7): (وجدت). . 

(87) قوله: (المتنازع) ساقط من (ف). 


وخمسة لم يقبل قول من السادس في يديه؛ لأنه إذا كان الاعتدال خمسة وخمسة 
وعادت ستة وأربعة؛ تباين الفضل وصار من في يديه ستة قد أتى ب لا يشبه» 
والأصل إذا اختلف المتبايعان وأتى أحدهما با لا يشبه؛ لم يقبل قوله كانت 
السلعة قائمة أو فائتة» وكان هاهنا من في يديه السادس بالخيار بين أن يسلمه 
بعد”'' يمين مدعيه أو يتحالفا ويتفاسخا جميع القيمة”"؛ لأن جملة ذلك بعضه 
ثمن لبعض. فإن أشكل الأمر مع بقاء القسمة ستة وأربعة كان القول قول من 
هو في يديه إذا أقر الآخر أنه سلمه على وجه الغلط؛ لأنه أقر أنه سلمه على 
وجه الملك فلا يقبل قوله في غير ذلك» وإن قال على وجه الإيداع تحالفا 
وتفاسخا قال ابن القاسم: وإن اختلفا في بيت من الدار وليس البيت في يد 
واحد منههما تحالفا وتفاسخ”" القسمة كلهاء وإن كان حازه”؟ أحدهما كان 
القول قول الحائز مع يمينه فإن نكل حلف الآخر وأخذه. قال: وإن اختلفا في 
حد الدار فقال أحدهما: الحد من هاهنا ودفع عن جانبه» وقال الآخر: الحد من 
هاهنا ودفع إلى جانب صاحبه» نظر فإن كان قسمة الساحة والبيوت معاً فسخ 
جميع القسم وإن قسمت الساحة ناحية تحالفا وتفاسخا في الساحة وإن ادعى 
أحدهما معرفة الحد وشك الآخرء كان القول قول من ادعى التحقيق واختلف 
ف يميت وإ شكا فسهاتننا ك3 


)١(‏ ني (ق58): (بغير). 

(5) في (ق5): (القسمة). 

(') قوله: (قال ابن القاسم: . وتفاسخا) ساقط من (ف). 
(5) في (ق5): (أحازه). 

(6) انظر: المدونة: 2/65 77,/8. 
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فصل 
ل الاختلاف 2# البيع] 

وإن كان الاختلاف في بيع وليس'"' مقاسمة فقال: بعتنك هذه التسعة 
الأثواب بعشرة دنانير والعاشر وديعة» وقال الآخر: العشرة بعشرة فإن أتيا با 
يشبه ولم تفت الأثواب تحالفا وتفاسخاء وإن فاتت بحوالة أسواق فا فوق كان 
فوتاً في التسعة دون العاشر؛ لأنه لم يفت ببيعه» فيحلف المشتري أنه اشترى 
العشرة بعشرة» ويغرم ما ينوب التسعة على أن ذلك العاشر داخل في البيع 
ويرد العاشر على ما هو به من عيبء ولا شيء على المشتري إذا لم يكن العيب 
هق نتسيةة» إن كان من سية وكان الست يمير أخله«ضاحيه وما نقضه 
العيب» وإن كان كثيراً غرم جميع قيمته إلا أن يكون الثمن أكثر فيمضيه له 
بالثمن؛ لأنه قد أقر أنه اشتراه بذلك الثمن» وإن باعه المشتري كان لصاحبه 
الأكثر من ثلاثة من قيمته يوم باعه المشتريء أو الثمن الذي باعه به» أو ما 
ينوبه من الثمن في العقد الأول وإذا كان الثمن الأول أكثر فحلف المشتري 
استغنى عن يمين البائع وإن كان عبداً أعتقه رد العتق؛ لأنه لم يقر ببيعه وإن 
هلك من غير سبب المشتري قبل التنازع أو بعده وقبل أن يوقف سقطت 
الآن'" الأييان عنههما جميعا وغرم المشتري عشرة دنانير؛ لأن التنازع حينئذ لا 
يفيد واحداً منهما؛ لأن المشتري يقول: إن كان الأمر ىا قلت فمصيبته منك 
والبائع يقول: أنت مقر أن العشرة دنانير لازمة لك لأن مصيبته منك» ولو 
أوقفه الحاكم فهلك في الوقف ثم ثبت أنه دخل في البيع» كان المشتري بالخيار 


)١(‏ في (ق3): (ولم يكن). 
(5) قوله: (الآن) ساقط من (ق7). 


2 هه 
0 
سي ”5 


بين أن يحط عن نفسه ما ينوبه من ثمنه أو يغرمه قيمته؛ لأن البينة شهدت أنه 
كان متعدياً في منعه» وإن ثبت أن البيع في تسعة أغرم المشتري عشرة دنانير 
وقيمة العاشر. 
فصل 
ل القاسم والقاضي إذا غلطا] 

وإن لم يلوا القسم بأنفسهم ووكلوا من قسم بينهم ثم قال بعضهم: غلط 
القاسم أو جار" رفع الأمر إلى السلطان فإن وجد على التعديل مضى فإن 
رضي جميعهم بنقضه ليستأنفوا القرعة أو التراضي بقسمته لم يجز؛ لأنهم 
يتتقلون من معلوم ما صار إلى مجهول ما يكون في المستقبل» ولو تراضوا بنقضه 
بشرط أن يأخذ كل واحد شيئاً معلوماً معيناً جاز» وإن وجد على غير تعديل 
نقض وسواء كان القسم برضا الورثة أو ببعثة من السلطان. 

وقال ابن القاسم: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم'", 
يريد: أن القاضي والقاسم اجتمعا في أن كل واحد عمل باجتهاده. ثم الجواب 
مفترق فإن حكم حاكم باجتهاده لم ينقض اجتهاد غيره» واختلف هل ينقضه 
هو إذا تبين أنه خطأ؟ ويجوز ذلك في القسم أن ينقضه هو وغيره إذا تبين فيه 
خطأ يي لأنه كمخالفة النص لأنه إنها وكّل على التعديل» والغلط تدرك 
معرفته قطعاءً فينقضه”" هو وغيره والاجتهاد في القسم بخلاف ذلك. 

وقال أشه: القاضي والقاسم في هذا سواء إذا أخطأ أو غلط غلطأ بينا 
)١(‏ في (ق3): (حاب). 


(؟) انظر: المدونة: 7/15 591(دار صادر). 
(”) قوله: (هو وغيره إذا تبين فيه... قطعا؛ فينقضه) ساقط من (53). 
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ردّء وإن كان ذلك ما يكون من القاسم جاز على من أسهم له ونظر في 
الحصص التي بقيت فإن كان إن أعيدت قسمته خرج على" ما هو أحسن 
نقض الأول» وكذلك قال في القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه غيره» 
وإن لم يتباين لم يكن لغير القاسم أن ينقضه ولا ينقض اجتهاده لاجتهاد غيره» 
ويختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبين له أن غير الأول أصوب؟ ولو كانت 
داراً أجراها على السهام فأعفى ”" بعضهم, ثم تبين أن غير ذلك أحسن أعاد 

ويختلف فيما مضى هل ينقض فإن لم يتبين الغلط حتى وقع هدم لم يكن 
على من يرجع عليه في الهدم شيء » ويختلف هل يفيته البناء لأنه بنى بإذن من 


الووكة. 


)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ق7). 
(؟) في (ق3): (فأعطى). 
(") قوله: (لأنه بنى بإذن من الورثة.) نهاية البياض من نسخة فرنسا. 


/ باب 
قسمة الوصي على من يلي عليه 

من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير 

قسمة الوصي على من يلٍ من صغير أو سفيه على ثلاثة أوجه: 

فإن كان المولى عليه واحداً جاز أن يقسم له من هو رشيد من غير مطالعة 
حاكم؛ لأنه لا يتهم أن يميل عمن هو في ولاية إلى الرشيد. 

واختلف إذا كانا صغيرين ورشيداًء هل يجوز كالأول أو يكره لإمكان أن 
يكون ميله لأحد الصغيرين أكثر”' فيأخذ له ما هو أفضل إلا أن يكون الذي 
يأغيل له شائعا: 

والثالث: أن يكونوا صغاراً لا كبير معهم. 

فاختلف في قسمته بالمنع والجواز والكراهية» فقال في المدونة: لا يقسم 
بينهم إلا السلطان”". 
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وقال أيضاً: يكره فإن نزل مضىء وقال سحنون: ذلك جائز””. 

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: يجوز للأب أن يشتري لابنه الصغير 
من ابن له صغير ''' فعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم. 

واستحسن أن يرفع الأمر إلى القاضي ليجعل معه غيره؛ أو يحضره عدلين 


ليجتهدا معه خيفة أن يكون له ميل مع أحدهماء وذلك أسلم وأحوط وإن م 


)١(‏ قوله: (أكثر) ساقط من (ق5). 

(؟) انظر: المدونة: 5/ 717/94. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: .779/١١‏ 
(5) انظر: المدونة: 5 / .١59‏ 
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يفعل مضت قسمته؛ لآن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك. 

وإن كان الكبار غيباً كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على 
خمسة أوجه: 

فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار. 

والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث. 

والثالث: البيع للوصية إذا لم يوص بجزء. 

والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين. 

والخامس: البيع من غير وصية ولا دين. 

فأما المقاسمة بين من يل عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين. 

قال محمد: له أن يقاسم للصغار”" العين ثم لا يقسم أيضاً ما صار 
للصغار بينهم» ولا يقسم ما صار للكبار» ولو فعل ما جاز وإن تلف ما 
أوقف”" له رجع على من سلم'" له وكان التلف من جميعهم”''» وجعله بمنزلة 
مالم يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إن) زاد فيه. 

واختلف في قسمة المكيل والموزون فمنع ذلك محمد وقال إنا ذلك في 
العين خاصة””» وأجازه أشهب في" مدونته إذا كان الطعام صنفاً واحداً قال: 
)١(‏ في (ق3): (الكبار والصغار). 
(1) في (ق5): (وقف). 
(") في (ق7): (أسلم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7017/١١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .807/١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: .807/1١١‏ 


0 ال 
وقسمة ذلك بينهم بمنزلة أخذه النفقة منه''' للأصاغرء وإقراره حظ الغائب 
حتى يقدم بمنزلة نفقته عليهم وعلى الميت دين وأنفق من الفضل على الدين 
فيجوز ذلكء» فإن تلف مصابة الغائب أو دين الغريم لم يرجع على الوصيء ولا 
على الورثة ب| أنفق عليهم بعد حبس ما عليه من الدين. 

وأرى ”" إن كان الطعام صبرة واحدة أو صبراً وكان يقسم كل صبرة أن 
يجوز وإن كان يأخذ لمن يليه صبرة ويوقف'" للغائب الآخر فليس بحسن؛ 
لأنه مما تختلف فيه الأغراض فقد يكون الذي أوقف لمم أدنى عند غيره ممن هو 
أبصر منه» ولا يجوز ذلك في العروض والعبيد. 

قال محمد: فإن فعل فهلك ما أوقف للغائب كانت” ' مصيبته من جميعهم. 
كانت مصيبته منه» وأجاز إذا أوصى بالثلث أن يقسم ذلك على الغيب””, 
ويأخذ الثلث للموصى هم ويوقف الثلثين”". 

واختلف هل يبيع جميع التركة ثم يقسم العين أثلاثا أو يبيع الثلث خاصة؟ 

ويجوز على هذا أن يبيع للوصية إذا لم تكن الوصية بجزء وكانت بدنانير أو 
غيرها. 
)١(‏ في (ق5): (للنفقة). 
(7) قوله: (وأرى) في (ف): (قال الشيخ رحمه الله: أما). 
(") في (ق7): (توقف). 
(5) في (ق5): (فإن). 


(0) في (ق5): (الغائب). 
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قال محمد: وليس قسمة الدور وغير العين ”' بين الصغار والكبار كقسمة 
الوصي الثلث بين الموصى لهم إن كانوا كباراً فذلك جائز عليهم؛ لأن الذي 


ع 


أوصى ”" بالثلث ولاه رجلا وذلك 0 

وقال أشهب: وإن لم يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو 
الغيبة» فله أن يبيع الحيوان والعروض. يريد: يبيع الحيوان لما يتكلف من حفظه 
الفساد© . 

وقال ابن القاسم: يرفع ذلك إلى الإمام حو اهو ا وهو الحم 
وهو أصل المذهب أن لا يبيع على الغائب إلا الإمام. 

وأجاز في أحد القولين إذا أوصى بالثلث أن يبيع جميع التركة؛ خيفة أن 
تختلف القيم في| يأخذ الورثة» فقد تكون القيمة عند بعض أهل المعرفة أقل» 

وأصل المذهب والمعروف/ منه أن لا يقسم الوصي على الغيب 5 
ولا يبيع لدين ولا لغيره» ولو جاز أن يقسم الثلث من الثلثين؛ لجاز أن يقسم 
بين الصغار والكبار. 


() ني (ف): (المعين). 
(0) ني (ق5): (وصى). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: ١07/1١١‏ 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .3٠١ /١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .7١1١ 7/1١١‏ 


62 ال 
فصل 
آفيما إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة] 

وإذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة كان الوصي في جميع نصيب 
الأصاغرء وتفرقته على ما يراه من حسن النظر فإن رأى التفرقة أحسن فرق 
وإن كان الجمع أفضل جمع. 

ويجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي. 

واختلف هل يجوز ذلك بالقرعة فمنعه ابن القاسم”' وأجازه أشهب ””, 
قال: وليس في تفرقة ذلك وجه يرتفق به لهم» وإنا ينبغي أن يقسم للكبار”” 
الذين طلبوا القسم» وإن هو قسم ذلك متفرقاً لم يجمع ذلك بعد فعلى قوله إن 
كان كبيراً واحداً وصغاراً كتب رقعتين وسمى فيهها كل طرفء فأي الطرفين 
خرج له أخذه وبقي ما سواه على الشركة» وإن كانا كبيرين أو أكابر وصغاراً 
كتب أسماء الكبار خاصة» وخلطها وأقرع على أي الطرفين يكون لمن خرج 
سهمه أولآًء فإذا لم يبق إلا كبير واحدٌ كتب رقعتين يذكر الطرفين فأبهما خرج 
لها“ أخذه وكان الباقي على الشركة بين الأصاغر. 


(١)انظر:‏ المدونة: 5/ 8/ا7. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .77١ /١١‏ 
(*) في (ق7): (للأكابر). 

(؟) قوله: (له) ساقط من (ق5). 
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فيمن له نخلة 4 أرض غيره فسقطت 
هل يجعل غيرها مكانها أو خرج # أرضه 

عرق من شجرة غيره أو عين لغيره 

وقال مالك فيمن له نخلة في أرض غيره فقلبتها الريح له أن يغرس 
فكاع] اد . 

قال ابن القاسم: وله أن يغرس غير النخلء إذا كان لا يضر بالأرض ولا 
يكون أكثر انتشاراً”"» يريد: أن يعمل مكان الأولى ما لا يضر بباطن الأرض مما 
يكون عروقه أكثر انتشارا أو أقوى من الأولى» فيهلك ما يجاوره ولا يضر في 
أعلاها ئما تكون فروعها أكثر فيستر المشمس من الأرض فتضعف منفعتها. 

وقال ابن القاسم في العتبية في رجل تفقأت الأرض من جنانه عن عروق 
من شجر في جنان غيره. ”" قال: إن كانت فيه منفعة إن قلع كان لمن هو من 
شجرته أن يقلعه ويغرسه في مكان آخرء وإن لم تكن له فيه منفعة ولا عليه فيه 
مضرة بقي لصاحب الأرض إلا أن يكون لو قلع له ثمن الخشبة أو الحطب 
فيأخذ قيمته مقلوعا””. 

وقال عيسى: وإن كان إقراره بحاله مضرّاً بأصل الشجر التي هو منها لم 
يكن له أن يضره إلا برضا صاحب الشجرة””. 
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.78٠9 /5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: المدونة: 5/ .78٠١‏ 

(") انظر: البيان والتحصيل: .177/٠١‏ وردت بلفظ: (تفقعت الأرض في جنانه) 
(؟) انظر: التوادر والزيادات: .5١/1١1١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .517/11١‏ 


©2 لس 

قال الشيخ ظقه: فإن لم يرض وكان إن قطع في الأرض ما بين الفرع 
والشجرة التي هو منهاء ثبت قطع ما بينهها وأعطى قدر قيمته مقلوعاًء وإن 
كانت لا تثبت قطع وأخذه صاحبه. 

وقال ابن القاسم فيمن له نهر يمر في أرض غيره» قال: لصاحب الأرض 
أن يغرس في" حافتي النهر شجراً وليس للآخر منعه من ذلك» فإن غرس 
فاحتاج النهر إلى الكنس طرح الطين على حافتي النهر فإن لم يقدر إلا على 
طرحه على الشجر لكثرة الشجر. طرحه عليها إذا كانت العادة أنه يطرح على 
حافتي النهر”'» فجعل حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة» 
والحافتان ملك لصاحب الأرض يغرسها إن أحبٌّ. ولا يطرح الآخر عليها إلا 
لعادة» ولصاحب النهر أن يمنع صاحب الأرض من غراسة حافتي النهر؛ إذا 
كان يضر بالماء لما يشرب منه في أصول ”" الشجرء ولأن عروق الغرس 
تعترض في النهر فتضر بجريانه. 


(1) قوله: (في) ساقط من (ق5). 
() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 76. 
(؟) قوله: (يشرب منه في أصول) في (3ق5): (تشرب منه أصول). 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تابع كتاب القراض 

باب: في العامل يشارك بال القراض أو بنصفه أو يقارض به 5263 
فصل: في المقارض يبضع من القراض عع ول م لاش ما 5:26:42 
فصل: في المقارض يستودع غيره من مال القراض الج ا عد 521657 
باب: في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما . وهل يقارض 
من يعمل بالحرام؟ والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني مسدايية 5268 
فصل: في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام و 0 
باب: في ما لا يجوز من القراض وال لو ل ل لح ين" 5277 
فصل: فيط إذا أخذ مائة على النصف وأشغل الأول 20 
فصل: في| إذا اشترط على العامل ضهان القراض إن هلك 20 5 
فصل: في المقارض يأخذ مالا قراضاً ويشترط أن يعمل به معه رب المال.... 5276 
باب: في سفر العامل بالقراض ممع امي لفك ف اموا سا 527:07 
باب: في العامل يشترط عليه أن يتجر في صنف بعينه أو يجلس في 
موضع بعينه 1 اا 
باب: في العامل يستدين على القراض م مت ا ا ان ايه 52812 
باب: في العامل يتعدى في القراض الفاسد مان مق امسو ارييف 814 52 
باب: ني العامل يتعدى في القراض الفاسد اما و ا 


باب: في العامل يشتري بال القراض من نفسه . وكيف إن كان 
ذلك برضا صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من 
صاحب المال أو يبيع رب المال القراض من العامل 520 


| تس 
دن ؟» 


الموضوع الصفحة 
فصل: في المقارض يشتري من رب المال سلعة ا 
باج: ني المقارض يشتري أو يبيع فيجحده البيع أو الثمن, وإذا 
ضاع المال قبل أن ينقده هل يغرمه صاحب المال؟ الا ا 
باب: في العامل أو صاحب المال يبيع من مال القراض أو قبل أوان 
البيع أو يحابي في ذلك يق باعو وطن قد ام اجو ماسر امم و امشو روي 1 1 
فصل: في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد 
رجل عمدا مقا اوت السو اا ا ا 
باج: ني العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه أو على صاحب 
المال أو يولد ما اشترى بالقراض أو يعتق و ا 510 
فصل: في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده .... 5298 
فصل: في المقارض يعتق من مال القراض عبداً 00 
باب: في الاختلاف ني القراض و الخ ا ال اس 501 5 
فصل: فيا إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق و 5 
فصل: الدعوى في القراض ل 500 
فصل: في العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم في الجعالة 00010000 
باب: في مرت رب المال أو العامل 00 1 1 0 ا 
فصل: في المقارض يموت ا جد مرا ع 53111 
فصل: في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون ب 3015 5 
كتاب الأقضية 519 
باج: في القضاء ومنزلة من يعدل, وما يجوز من القضاء ويخشى من 
عاقبته؟ وهل يجب أن يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء ومن يمنعه؟ .... 519 


فصل: في وجوب القضاء وصفة القاضى 0000201 ا 0 


فهرس الموضوعات : "( 


الموضوع الصفحة 
باب: في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء. 
وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوي العدل مك تضاف :5328 
فصل: في تعيين وقت للقضاء يَعْلَّمَهُ أهل الخصومات 5325 
فصل: في شروط الجلوس للقضاء وما يتحلى القاضى من الآدآب ... 5326 
فصل: التنازع في الدعوى وحال القاضي مع الخصمين لخ 539127 


باب: هل يوقف القاضي الحكم فيها أشكل الأمر فيه» أو يدعو إلى 
الصلح؟ وفي الحكم بين الأقارب ا 50 
باب: في الخصمين يحكمان رجلاء أو يحكم أحدهما الآخرء وفي 
تحكيم المرأة والعبد والمسخوط والصبي والنصراني 53 


فصل: في| يصح فيه التحكيم لاد ل امب 5 
فصل: في التقاضي أوالتحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط 

وغير العدل 11[ 0 
باب: في حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده. ولغيرهم من 

الأقارب وهل يقضى بعلمه؟ ا 
فصل: فيم| إذا اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه ...0 5344 
فصل: هل يحكم القاضي بعلمه؟ 00 
باب: في كتاب القاضى ومكشفه ووكلائه ورسله وجلسائه 5347 
باب: في نفض القاضى أقضيته وأقضية غيره من القضاة ا 7 53 
فصن شري ابه رما وض قري ال خط بخ و اوم 53927 
فصل: في إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي ممه 53:55 
فطيل: في إذا أنكرت البينة الشهادة 0 
فصل: فيا إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع 57 


فصل: في الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها ال ا ا 53:60 


الموضوع الصفحة 

باج: في القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد فيها جورًا أو أنه 
أخطأً 110[ 1 
فصل: في القاضى يق رأنه أخطأ امسو 5 
باج: في نظر القاضى في أقضية من كان قبله ونقضها 53655 
باب: في الشهادة على الخنط ا 501 
باب: ني العدالة اش ا ا 5374 
فصل: في التجريح والتزكية سرًا ااا 0 
فصل: في من يعدل الشاهد 52308 
فصل: في شهادة الطارئ مجهول الحال لالبة و مك اما 5370 
باب: في التجريح 0 
فصل: هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح 1 53 
فصل: هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه ا 0 
فصل: في اختلاف الشهادة 5264 
كتاب الشهادات 56١9‏ 

باب: في شهادة الأجير لمن استأجره. والغريم لمن له عليه دين 
والخصم والعدو على عدوه أو ولده 3 00 ا 
باب: في شهادة الفقير والسائل 1 [1[ذ[1[1[ [ذ[ز[ [ [ 00 


بات: 5 شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد لعبده بالطلاق 
والمعتق لمن أعتقه انيل طن الست انام ل اما س0 


باج: في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق 5404 
فصل: في شهادة الأخ لأخيه 01111 0001 


فصل: في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء ع الا 51 


فهرس الموضوعات ) ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في شهادة البدوي على الحضري معد قن ب مو فنا واوا لوتف وي :5413 
باج: في شهادة النساء في الولادة والاستهلال» وما يقتصر فيه على 
الرجال أو على النساءء أو تجوز فيه شهادة الجميع م سو 5414 


فصل: في الشهادة على التاريخ مج فقول ام أرط عامط امال 54118101 
فصل: في الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها 00 0000 
فصل: في الشهادة على الإقرار بالزنا إذا رجع المقر 2 1 
فصل: في انفراد النساء بالشهادة ا و ووه 
فصل: في شهادة النساء على عيوب الفرج 1 50 
فصل: في انفراد النساء بالشهادة في| يقع بينهن ما لا يجوز الانفراد به معو 54321 
فصل: في شهادة الصبيان م اواو ا ا ا ا ا ار 
فصل: في شهادة الترجمان والقائف وما يشبها 0 اا 
باج: في شهادة القاذف قبل حده وبعده 0-5 0 000 
باب: في الشهادة على الشهادة 54501 
باب: في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل 5456 
فصل: فيمن شّهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي 

الشهادتان أو لا 11 1 1 1 1 1[ ا 0 


فصل: في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي 
شهادتمه| أو لا؟ ما سس افع مسا املو ا م كن 5360 
باج: فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره» والشهود يشهد بعضهم 
لبعض» ومن شهد على رجل ف مال في يديه أنه أقر أنه لفلان م هه :54:62 
فصل: فيمن شهد على رجلء في مال في يد الشاهد» أنه تصدق به 


أ 3 و 
دمر 


الموضوع الصفحة 
بادج: في الشهادة على السماع ب اا 0 
فصل: في الشهادة على السماع في الغائب أنه مات أو في الزواج 5469 
فصل: في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء وفي شروط 
جواز الشهادة على الساع المعتبر ماه لمح لع عدو كا انم و رق 514701 
كتاب الشهادات الثاني 5227 
باب: في الدعاوى والأيهان ا ا 1 
فصل: في الدعوى على الصناع» وما يراعى في الوديعة الو 5482 
فصل: فيا يراعى في بيوع النقود 5 
فصل: في دعوى عبد في يدي رجل سخ وو ا ام 5485 
فصل: فيمن ادعى عبداً فزعم الذي في يديه أنه لِغائب 000 
فصل: في العبد أو الجارية يدعيان الحرية الو 59897 
فصل: فيمن ادعى على رجل أنه قذفه 1119 0 0000 


بادج: في الشاهد يشهد بمال» أونكاح. أو طلاق» أو تمليك. أوعدق أو 
نسبء أو ولاء» أو سرقة» أو قذف, أوشرب خمرء أو زناء أو قتل» أو جرح » 
أوعلى وكالة» أو فشهك لصبي» أو لسفيه» أوغائب أو مديان» أولعبد. أو 


ذمىء أو على حبسء أو صدقة ا وق ممأ مدي ةل مط وال اراس وموم 5:49:37 
00 في الشهادة بحد والإشهاد عليه 00 10 1ا0101#1#11 
فصل: في الشهادة بصدقة لمعين 55017 
فصل: فيمن شهد على وكالة من غائب جم افو ا ل 0 5 
فصل: في الشاهد الواحد يشهد لصغير بعال 0 1000100 
فصل: في الشهادة بال ونكول المشهود له عن اليمين 55:09 


فصل: في حلف المدعى عليه باللطخ 0000 


فهرس الموضوعاتف ٍ ( 


باج: في اختلاف البينات ا[ ا 
فصل: في الشهادة لكل واحد بدابة أنها تتجت عنده طن 7 1ق 
فصل: في اختلاف البينات على نسيج الثياب لمكأ كعك اراد كيه عزن 551201 
فصل: في اختلاف البينات بين الرهن والشراء 00 
باب: ني الحيازات 001 اا 
فصل: في الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي ا 
فصل: في حوز الولد على أبيه فم ووو 507 
بات جامع 1 1 1 1 ا 
باب: في صفة الأييان ومواضعها ا 5 
فصل: في صفة يمين الكتابي وأين يوقع م اا اس 5 
باج: في عقوبة شاهد الزور» وهل تجوز شهادته إذا حسن 
حاله الجدو وه لله لوق نه سخا وساف الس سس سا و 55307 
كتاب المديان 3آ5 


بالج: في حبس المديان وهل يقبل منه حميل ومن يحمل على الفقير 

وهل يقام بعد الفلس من السوق ويمنع من البيع والشراء 55430 
فصل: في حبس الغريم إلى أن يثبت فقره ثم يأقي بحميل ليسعى في منافعه .. 5546 
فصل: في إذا عجز الغريم عن إثبات فقره» ثم شهدت بينة بالفقر... 5548 


فصل: فيا إذا ثبت فقره 11 1 1[ 01 
فصل: في إقامته من السوق أو للناس ووو اممو ولس 55497 
فصل: في إجارة الحر في الدين 1 
فصل: في حبس من عليه دين طاح ا داس مو با ا ل ل 2 
فصل: في حبس الجد لولد الولد ام ل ب ب ا 9 


فصل: فيا إذا أقر الغريم بالملاء» ولد عن القضاء وو 584 


أ ا 
ع سس 0 


فصل: فيا إذا أقر تلولد مع الزوجة ا 000 
باب: في إقرار الوارث والوصى ل 
فصل: في إقرار الوصي على من يل مح وو اع لووقا ناموط لقا 
فصل: فيما إذا اعترف الوصى بدين على الميت وخفي له أن يوصله 


باب: فيمن أقر ببضع وما يلزم في ذلك ا م مم ا ا 
باب: فيمن وصِل بال ثم وصل به آخر ثم مات أحدهما قبل 


باج: فيمن استقرض رجلاً دراهمٌ فأمره أن يقبضها من غريمه 
فصارفه فيها أو قاصّه بها من دين له عليه أو أمر رجلا يقضي عنه 
دراهم فقبض عنها الغريم دنانير أو عروضاً 000 
فصل: فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك... 
باج: فيمن التزم أن يقضي دين ميت, ثم رجع عن ذلك أو قضاه. 
ثم أراد أن يرجع به في تركة الميت أو قضاء دين عن حي فكره 
الغريم مطالبته من قضاء ذلك الدين ال بد 


فهرس الموضوعات ) ' ْ ( 


فصل: فيا إذا قال أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان موث 55817 

كتاب الحجر 555 
فصل: فيمن هو السفيه المحجور عليه 0 0 00 
فصل: فيمن يلى الحجر 0010150 ااا 
فل ل لايور 00 0 0 0 0 
فصل: في وقت الابتلاء سطع و ل ا 0 
فصل: في المراد بالرشد 951 
فصل: في أحوال الأطفال إذا بلغوا من حيث اليُنّم والحجر ف 5592 
فصل: في إقرار المحجور عليه 1 اا 
فصل: عتق المحجور عليه 50 
فصل: فيا إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم م 1 5597 

كتاب الحمالة 5601 
باب: ني الحالة ولزومها وصفاتماء وباذا تسقط؟ اتام ا اموا ا 560117 
فصل: في) يجوز الكفالة فيه ا 5000 
فصل: في سقوط الحالة بالوجه ا ا 00 
فصل: في حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل لاس عمجا د ف 50037 
فصل: في ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير إلى أن يحضر الغريم .... 5606 
فصل: في حكم الكفالة إذا المطلوب منكرا ود سيط وو توف 61010 5 
باب: في من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه م 1 م لبن نك 5:60:97 
باج: في الحميل بالمال م سا دو ا مت ا 56101 
فصل: في أوجه تبدية الحميل ل لمم سم م 56:12 


باج: فيمن ادعى قِبَلَ رجل مالا فقال آخر: أنا كفيل به أو با يقر 
لك به أو با يثبت لك عليه 0 


كت 
7-3 اف 


باب: في الكفالة عن المولى عليه والصبي وك 526-16 
باج: في الكفيل والمتكفل له يختلفان في القضاء عن الكفالة 5811 
باب: في موت الحميل أو المتحمل به مو بج ع اا ا ا 
فصل: في موت حميل الوجه ماع لما اوش ش50 


باب: فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدهما أو تحمل رجلان 


باج: فيمن قضى لرجل مايدعيه والمدعي عليه ينكر أو قال: أنا كفيل با 


ينبت لك على فلان: أو قال: داينٌ فلاناً وأنا كفيل با تداينه به ا 
فصل: فيمن قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل با تداينه به مستا 5865 
باج: في حمالة الجماعة مسا فوا ماح نام اسمن دو رمي له اسان + 228 516 
باب: في الحالة بالحميل 100000 1 1 0107111001111 
فصل: من صور الحالة بالحميل اماو الوق خا وساف ا ا 5632 
باب: في تأخير الحميل أو الغريم 1 1 اا 
باب: في الحميل يقضى دون الحق الذي تحمل به أو صنفاً غيره 5635 
باب: في الحمالة الفاسدة د الخاس مام خاتن سا سسا راع 56317 
فصل: في الحمالة بجعل لطا 
فصل: في أن يستدين شخص ديناً إلى أجل ويعطى به حميلاً 5 
فصل: في) إذا شرط الحميل شرطاً 1 3 
باج: في الدعوى في الكفالة 0 0 
فصل: في دعوى الغريمين أبه| الدافع سان ل اسان اس ف 58477 
باج: في كفالة المريض ب ع م ل 5-6-5101 


باج: في كفالة العبد والمكاتب, والكفالة بالكتابة» والكفالة عن العبد 5651 


فهرس الموضوعات ' : 1 ( 


فصل: في الكفالة بالكتابة بسشسنيا مورت مق اف ارا لس أي 565117 
فصل: في إجبار السيد عبده على الكفالة تك ع 50 
باج: في كفالة المرأة الأيم البكر والثيب وذات الزوج م0 5654 
باب: في الحالة بالإجارة المعيبة والمضمونة» ومن قضى عرضاً أو 
مكيلا باذا يرجع 10[ ا ا 0 
كناب الحوالة 559 
باج: في جواز الحوالة وما يمنع منهاء وما لا يمنع منها وما يبرئ الغريم .... 559 
فصل: في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه 5 
فصل: في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة 
على مال أو غيره اس ل 
فصل: فيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له 
عليه طم ا م ل سس 26 
فصل: فيمن باع عبد بوائة دينار» وأحال بالثمن ثم استحق العبد.... 5666 
فصل: في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه مج 1 اناه أي 87 56:6 
كناب الرهن 53 
بات: في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد 
من يكون عمق تكن ب السب ااا ان سساطوا او 5 
فصل: الشرط في صحة الرهن الوساوواويك ناه مما ين الما 56279 
باب: في رهن المشاع ا 11100[ 1 101 
فصل: في حوز الرهن ااا 
فصل: فى صحة رهن الوديعة 10 0000001 


أ اي 
١:‏ ف 


فصل: في استحقاق الرهن 8 دب 0 0 ا 0 
باج: في ضان الرهن 1 1 [ذ[[ذ[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ [ 1[ 21131101 
فصل: في المسائل المختلف فيها اا 
باب: في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده..... 5689 
باب: في غلات الرهن ل ا ويك 50941 
باب: فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهناً أو استعار ثوباً فرهنه أو 

ادعى ديئاً فأخل به رهتا 1 00000 
باب: الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير 

أمر السلطان الم تلا اخ صط اق الا ا من اموا ايك 5697 
فصل: في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل ... 5697 
فصل: في الرهن يوقف على يد عدل ا 529 
فصل: في الرهن يوقف على يد عدل فيبيعه ويدفع ثمنه للمرتبن 57071 
فصل: في أن الرهن مضمون ا ل اا الوا او 5570 
باج: فيمن ارهن رهناً بدين فقضى بعضه أو بدينين فقضى أحدهما 

هل يرجع في الرهن بقدر ما سقط من الدين؟ 50 
باب: في اختلاف الراهن والمرتمبن وج عابر ضبن ب عور اج وق تبر مي 520:67 
فصل: فيا إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة الدين ثم اختلفا في 

قيمة الرهن وم ا مرو ب وام و 1 500 
فصل: في) إذا اختلف قول الراهن والمرتين 000 
فصل: في الدعوى في الرهن ج0022 0 ا 
باب: في العبد يرهن ثم يجني جناية ا ااا 
باج: في ارتهان فضلة الرهن ا و ار 527117 


فصل: في إذا رهن الوصى شيئا من مال اليتيم ماو دجيو 1ل 5 


فهرس الموضوعات : ' ( 


باب: في النفقة على العبد الرهن والبعير الضال ام ا 502 
باج: فيمن رهن رهناً ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية 270 
باب: فيمن ارتهن رهناً واشترط منافعه 20 
فصل: فيمن استأجر عبداً ثم وهبه لربه 0 0 0 00 
بادج: فيمن ارتهن خلحّالين وادعى ضياعه) أو أفسدهما 5720 
بااج: فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم يوف كان له ذلك 

الرهن بالدين أو باع بيعاً إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع في يده رهناً..... 5729 
فصل: فيمن باع عبداً إلى أجل على أن يبقى رهناً بيد البائع 2 
بادج: فيمن ارتبن رهناً فضاع عنده أو فلس ولامال له إلا على الراهن ..... 52732 
باب: فيمن باع على رهن غير معين وما يجوز رهنه وما يمنع اد 5733 
فصل: في أصناف الرهن ادف ساون بظوةاسب ا 30 
فصل: فيمن ارْتَجَنَ تّمرةً لإيبد صلاحها 0 0 00 
فصل: فيمن ارهن عصيراً فصارت خراً ا بوم 5 
باج: في الراهن يتعدى في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره أو يقر أن 

الرهن لغيره أو أنه جنى جناية 3 
فصل: فيمن أعار عبداً ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر 5740 
فصل: فِيمنْ رَهِنّ عَبْدافََعْتقَهُ وهو في الرَّهْنِ بطو اس م 5743 
فصل: في رهن المشاع 1 00 
باج: فيمن تصدق أو حبس على بنيه وهم صغار أو كبار فيحوز 

عفن ذلك 0 
باج: فيمن رهن عبداً وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن 

أمة هل يزوجها ل م 


| 
سفسفه 


بادج: فيمن أرهن جارية باثة ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهناً 


بالدينين جميعا متو با ا و لط ل اا ام و ا ااسساس و اه 
باج: في رهن الدين 5 

كاب الخصب 555 
باج: في تحريم الخغصب والتحذير منه ما ان الوط 9 
فصل: في جزاء الغصب ا 1 ااا 00 
باج: الحكم في التعدي ا 1 م ار 5700 
باب: الحكم في الخصب 000 0 [ [ [ [ 1 100011 
فصل: في ضمان الغاصب العيب اليسير الوا عو و 51 
فصل: فيمن غصب عبداً فقتله غير الغاصب خم ام 50111 
باج: فيمن غصب عبداً فباعه لم 2 
فصل: إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه الملخصوب منه اق د 577 


باب: فيمن غصب عبداً ثم وهبه أو أعتقه المشتري أو الموهوب له... 5773 
باب: فيمن غصب أمة فغاب عليها أو ولدت من الغاصب أو غيره 


بزنا أو ملك يمين أو نكاح لبد بي و مما الو ع و فط وي 7710 5 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد ومو 2 77 57 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا حميعا 5778 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر 500 
باج: إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك مسبو و1 سمي 3 


باب: فيمن غصب متاعاً فأهلكه وتعذر وجود مثله وكيف إن غاب 
الغاصب ثم لقيه الملغصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل ذلك 
الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو لم ينقله 000 
فصل: إذا لقى الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب.. 5783 
باب: هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره وإذا منعم 5787 


فهرس الموضوعات ا 1 ( 


والحكم في الولد؟ 00 


فصل: إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو 


المولهوك له ااا 0 
فصل: فيمن غصب عبداً أو دابة ثم ردها ا ل 981 
فصل: إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له اانا اس اس 1 5 
فصل: فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله خخ 50 
فصل: في غصب الثوب 0 
فصل: فيمن غصب خامة فأفرخت بيضاً 00 
فصل: في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب ا ا 0 
بادج: فيمن غصب دنانير أو دراهم هل يغرم ما يربح فيها أو ما كان 

يربح فيها صاحبها؟ كو الح الع و ا ا 2 5 
باج: فيمن غصب ثوباً أو طعاماً ثم وهبه 00 
باج: في دعوى الغاصب الا وطح سجن جو اك الم ا 50:01 
فصل: فيمن ادعى عبداً في يد من هو معروف بالغخصب ساسا 0 وه 
باج: في اختلاف الغاصب والمغصوب منه 58:05 
فصل: فى إنكار الخصب انوج نط نو مو ا ا 07 
باج: فيمن غصب شيئاً فغيره عن حاله بصناعة أو صبغ أو بناء أو 

مااشيه ذلك 000000201 اا 
فصل: فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه 5814 
فصل: فيمن غصب داراً فهدمها 11 000 
فصل: فيمن غصب داراً فهدمها ثم بناها بنقضها 0 


أ 7 و 
91 5-2 


باج: فيمن غصب ما لا يجوز بيعه ماس ا طم ووو م 9804 
فصل: فيمن غصب عصيراً فصار خراً ماس 0 
كتاب الاستحفاق 511 
باب: فيمن اشترى أرضاً فبناها ثم استحقت ا و 2 
باب: فيمن استأجر أرضاً فزرعها أوغرس فيها أو بنى ثم استحقت 5834 
فصل: في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام 
الحرث وغير أيام الحرث اا 
فصل: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها مع ا 2 


يقتض منه الكراء» ثم يستحقها رجل مع الما سم انو م ا 55-432 
باب: فيمن اكترى دارا فهدمهاء ثم استحقت أو استحق بعضها ولم يهدم ... 5844 
فصل: في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتاً منها ... 5844 


باج: فيمن اشترى داراً أو ورثها فاستغلها ثم استحقت 5 
فصل: في غصب المنافع واستحقاقها مج اا لما اراسي 50407 
فصل: في دعوى فوات المستحق مع مادا وام ا كه ا 518:48 
باب: فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت بملك يمين أو 

بحرية» أو اشترى عبداً فاغتله ثم ثبت أنه حر وه 
بات: في الأمّة تستحق بعد أن ولدت ا حنم اام لبا ا 5053 
فصل: في استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد 07 00000 
فصل: في استحقاق الجناية على ولد الأمّة 50 


فصل: فيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة 5 


فهرس الموضوعات 6 


باج: فيمن بنى مسجداً ثم استحقت الأرض أو بنى داراً ثم ثبت 


أنا سيجة أز سن هل معين أو هوك 2 
باب: في الاستحقاق بعد الصلح سي 3 5816 
فصل: حكم من تزوجت بخرٌ أو عبد مغتصب 00 
باب: فيمن اشترى عبداً ثم ظهر على عيب فصالح منه على عبدٍ آخر 

أو باع جارية بعبدٍ فاستحق أحدهما أو بعضه ا 0 
فصل: فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد ما 670 58 


باب: فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبد. 


و 


أنه حي ااا 0 0 
فصل: في استحقاق امُسْلّم فيه أو الشمن ووقت الاستحقاق 9287 

كتاب القسم 57 
باب: في قسمة الدور والأرضين او تمد عم 510 
فصل: في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم 5880 
باب: في قسمة الشجر ومن ادعى دارا في يد رجل أو أنه وارث معه. 5882 
فصل: في حكم اختلاف السقي ا 5804 
فصل: في صفة القسم ا 
فصل: في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون 500 


فصل: في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيرها بالخرص. 5893 


باب: في قسمة الأصول بالثار والأرض با فيها من الزرع 5898 
فصل: في حكم قسمة الأرض با فيها من بذر أو زرع م لوه 


فصل: في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثار لاختلاف الحاجة 5902 


أ 1 قو 
2 


باب: في قسمة الرباع على الغائب اكوا زاج سوج ا 5910157 
باب: في قسمة الثياب والعبيد والدواب والحليٍ والطعام 507 
فصل: في) يجمع في القسم من الثياب اا 
فصل: في| يجمع في القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير 5909 
باب: في قسم الحليٍ والطعام 0 00 
فصل: في اقتسام الطعام بين الشريكين الوا بو :591102 
باب: في قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة والمصراعين والنعلين وما 

أكديه :ذلك مس اوم م 50 
باب: ني التداعي في القسم والبيع لفط لت كت سسا ا 59:17 
فصل: في الاختلاف في البيع ا ا 592:1 
فصل: في القاسم والقاضي إذا غلطا مو ف لومخ افيد 59297 
باب: في قسمة الوصي على من يل عليه من صغير أو سفيه أو على 

الغائب الكبير ا 00 
فصل: فيا إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة اا 59 
باب: فيمن له نخلة في أرض غيره فسقطت هل يجعل غيرها مكانها 

أو خرج في أرضه عرق من شجرة غيره أو عين لغيره عا و 50 
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